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شكر 


الشكر كل الشكر للأستاذ محمّد صلاح الدين الشريف الذي حباني 
وزملائي بالوقت والجهد والصتبر في سبيل تحصيل المعرفة بقدر ما لقينا 
فيها من مشقة وعناء. 


خالحن الشكن يسنا لأساتاض الأحاد عدو إني إذ أخص الأستاذ رفيق 
بن حدودة والأستاذ م محمد الشناوش والأستاذ منصف بن عبد الجليل فلما 


تحملوه مني من عنت المحاولة وتكرارهاء ولما أبدوه من نصائح 
وملاحظات ساهمت في قيام هذا العمل عيناً على فكرة. 


شكري للأخت والصتديقة نجوى بن عامر ولسائر الزملاء ممّن 


مثلت رفقتهم في هذا الدآرب نعم الأنيس والمعين. 


الشكر - وأعجز عنه- لأهلي الكرام بقدر ما بذلوه من عطاء 


هذا العمل في الأصل أطروحة دكتورا عنوانها : 


" علاقة الاستفهام ودلالانه بالأبنية المشارطة له من حلال الجهود 
التحوية اللأحقة بسيبوية " 


تحت إشراف الأستاذ : محمد صلاح الدين الشريف. وقد نوقشت بكلية الآداب 
والفنون والإنسانيات بمنوبة من قبل لجنة علميّة متركبة من الأساتذة : خالد ميلاد 
(رئيسا) والمنصف عاشور (مقررا) وتوفيق العلوي (مقررا) ومحمد صلاح الدين 
الشريف (مشرفا) ورفيق بن حمودة (عضوا) وذلك بتاريخ 28 فيفري 2009. وقد 
أسفرت مداولاتها إلى إسناد ملاحظة مشرّف جدا إلى صاحبتها. 
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بل عر إنشاط عامن: 


تمهيد 


يندرج بحثنا في "علاقة الاستفهام ودلالاته بالأبنية المشارطة له من خلال 
الجهود النحويّة اللآحقة بسيبويه"' ضمن مجموعة من البحوث تنضوي إلى مشروع عام 
قوامه مركزيّة علاقة التشارط بين الأبنية النحويّة في تكون الدلالة. 

شين هذه البحوث ضمن هذا المشروع نصوص اللسانيّات قديمها وحديثهاء 
وتعميمنا للقول مقتضاه أمران : أولهما اختياننا النظري للتوجّه اللساني الذي يعتبر 
الجهود اللسانيّة الحديثة امتدادًا لجهود سابقة وبناءً عليهاء دون التوجّه الذي يقطعْ مع 
النحو القديم وينادي باستقلاليّة التشاط الأساني الحديث. 

وثانيهما : يستلزمٌُه خيارنا الأول» وهو مراعاة الامتداد بين النشاطين - 
باعتبارهما علمًا واحدا - لإدراك مواضع التأدّر والتأثير. 

وقد اعتمدنا في معالجة علاقات الاستفهام التشارطيّة مدونة تمسح نصوصها 
مشناكة. تاويحية ومدرفئة #ساشعة من الترات النحوي العربي» ابتداءً ب "المقتضب' 
وحتى "ارتشاف الضتّرب من لسان العرب". وما يصل بينهما من نصوص جستدت أهمّ 
فواصل تكوئن النّظريّة النّحويّة العربيّة القديمة» وغرضئنا من ذلك أن يكون عملنا هذا 
امتدادًا لبحث أنجزناهٌُ في إطار شهادة الدّراسات المعمّقة وسَمناه ب "الأبنية المركبة 
بأدوات الأستفياء وعلاقتها بالأبنية المُشابهة من خلال سيبويه." اختبرنا فيه مفهوم 
العلاقة في أحد تجلياته؛ وهو 'المشابهة"؛ واقتصر قتصرنا فيه على نص "الكتاب"؛ فكان عملنا 
ذاك محدّدًا بأحد تحققات علاقة التشارط دون غير ه» وبأحد نصوص الترات - على 
ثقله - دون غيره. 

يبرر ذلك في إطارٍ أعمق من البحث اتساع دائرة عملنا من حيث المفاهيم 
النظريّة ومدونة الاستقراء. ولجمعنا بيْن معظم نصوص التراث النحوي دواع وغايات 
أخرى نصرح بها في موضع لاحق من مقتمة أشمل لعملنا. . وَتَعَدُ هذه مدخ خلا نظريًا 
لأبواب خمسة تتوّج بخاتمة. 


وقد ضمّنا هذه المقدّمة المفاهيمَ النظريّة الأساسيّة القائم عليها عمئّناء إلى جانب 
طرح أهمّ إشكاليّاته وقضاياه والمحاور التي تنبني عليهاء ثمّ انتهينا إلى التصريح 
بالغايات المنوطة بهذا العملء والمنهج الذي نتوخاه في استقرائنا لمدونتنا. 


ولعل تعالق البُعديْن التاريخي والمعرفي في عملنا هو الذي انتهى بنا إلى إقرار 
خمسة أبواب» أونُها انطلاق من راهن اللسانيّات الحديثة وواقع دراسة قضايا الاستفهام 
وعلاقاته ضمنهاء نحو استقراء الراك النحوي'العربي. من آربعةا أيؤاب: موالية 
أردناها سلسلة من المراحل التاريخيّة والمعرفيّة المختزلة لممارسة النّحاة لهذه القضايا 
ضمن النظريّة النحويّة القديمة. 


على هذا جعلنا الباب الأول ليطا للطتؤه. على موقم الاستتفهام من 
الذواساك: اللسائكة :السو نه عون وو وقد قام على فصليْن حاولنا فيهما الإحاطة 
بأهمٌ القضايا المتصلة بالاستفهام وبتمشيات مدارس اللسانيّات الحديثة في قراءتهاء 
لنفتقل. في البانة القاتى"' الّن! النتكر اء: قدي اول ام مدواققكا يشتمل على مقتحب المبراد 
وأصول ابن السراج وإيضاح الزّجاجيء ويجمتد امتدادًا مباشرا لمرحلة مؤسّسة لقضايا 
الكو توجّها كتابُْ سيبويه»ء وقد غنينا فيه يخضائض الاستفهام وعلاقاته اللفظيّة 
و الالالثة من خلال هذه المريحلة. وق أبلغنا الانشغال بها جملة من التتائج لم تكن سوى 
بدء لتمام في مراحل لاحقة» فكان الباب الثّالث الذي انشغلنا فيه بتقصتي الأساس 
التحويق اعاذقات الاحتتها؟ لين مكو يك وحدويدة تحن طزيق ذو ابل كلحقة اللية 
الإغرابثةا للاستفهام. يتديتة. اللالتة .ومعالجنة مخطق: ضروب. علاقاته المولدة: للدياقة 
الوضعيّة والبلاغيّة في أبنيته من خلال أهمّ النصوص الممتدة بين شرح الستيرافي 
وخصائص ابن جني. 

أدّى ذلك في الباب الرابع إلى إقرار حقيقة تعامل مستويات النظام النحوي 
ضمن علاقات الاستفهام, وهي حقيقة استنبطناها من خلال تمشيات النحاة في 
النصوص المذكورة وتمشي الجرجاني في نظريّة 'النظم"؛ 'ومغائجة الأنيازئ” للمسائل 
التخويّة المشكلة. وقد حَستْدت أعمال هذين النحويئن غى نظزنا > مزخلة رابعة من 
ترق الشكاعد التدويه اكه 


أمّا خاتم هذه الأبواب في هذا العملء فكان - بناءً على ما تقدّمَ - حاصلاً لتأليف 
النكاف فيج بتوكلة متاخرة نمث النظريّة النحويّة القديمة لقضايا التّكوّن الدلالئ في أبنية 
الاستفهام من خلال علاقاتها اللفظيّة والعامليّة والدلاليّة. 
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اقتضى منا ذلك ضمٌّ البلاغة إلى التّحوء فكان 'مفتاح"السكاكي و"ارتشاف" أبي 
حيّان و"'محيطة" أرضيّة نتحرتك على أديمها. 

نحاول بذلك على امتداد أبواب هذا العمل الكشف عن الخلفيّات النظريّة 
واالففيجية لتشياة النذاة في معالجة قضايا التكون الدّلالي في الاستفهام» من خلال 
اختبار ضروب العلاقات النحويّة الممكنة التي قد تعتور أبنيته نفسها أو تجمع إِليْها ما 
يغايرها مما يشابهها أو ينافرهاء ووضع نصوص كل مرحلة من مراحل النظريّة 
التحويّة القديمة في إطار الثقافة النحويّة الفاعلة في تكوينها. 
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1. المفاهيم النظريّة الأساسية : 

1.. التّحو : المفهوم ومجال الدّراسة : 

اناي وفك تحومطن ملذًا مفهومبًا أساسيًا : (العلاقة - البنية - النحو) أن 
نمسك أوَلاً بثالث أضلاعه - وهو التحو - باعتباره مجال الدراسة الذي يتحرك داخله 
عملنا هذاء ومقتضى ذلك أنّ هذا المفهوم ليس كسابقيّه وإنما يمثّل الضتلع المنعكس 
على كل المساحة؛ بالتّظر إلى قدرته على استيعابهما بكل ما يطرحانه من قضايا 
وإشكالات. 

من جهة ثانية كاد التداخل المفهومي للنحو مع غيره من المفاهيم من قبيل : 
الإعراب ع0)82/ا5 و اللسانيّات 51 اع 1.1 ضمن الدذرس اللساني الحديث يضيع 
هذا البعد الشمولي لهذا المفهوم» وقد يكون للتّصوّر القاطع مع الحو التقليدي في هذا 
الترس يد في ذلك» إلا أتنا نرى أن تسمية هذا التصوّر لنفسه وحدها تقتضي وجود 
درس لساني قديم» مثّل الحديث امتدادًا طبيعيًا له. 

وقد ذهب ملنار إلى أن النحو البنيوي 1 تلاء اماد ع1لهمتصومع 1:3 الذي نسب 
لنفسه الرئيادة في علم الأسانيّات لا يمكن اعتباره وفق تطوّر تاريخ العلوم سوى امتداد 
لأنشطة فكريّة قديمة مارستها أمم وشعوب كثيرة (55 : 1995 : 8411065). كما اعتبر 
أت هذا الموقف الصتفوي الذي انَخذه هذا الحو من النحو القديم لم يفده بقدر ما أعاده 
الى وضع المستقرئ الأول من حيث انطلق النشاط اللساني الأول (نفسه : 69). 

ويجد ملنار لموقفه التواصليّ مع النحو القديم مبرترات أهمّها : توحّد الموضوع 
والغاية» ذلك أ الأسانتات الحديثة لا تشترك مع النحو القديم في موضوعه وحسب»ء 
وإنما أيضا في غايته نحو وضع علم يفستر انتظام اللّغة وسُبل اشتغالها. 

أمّا المفهوم الذي يلتزم به ملنار للتحو فهو المفهوم "الكلي" الذي أقرّه 
تشومسكي» و موضوعه دراسة خصائص "للغة الطبيعيّة الممكنة" »2260511 1.3811 
5511م يسميها " انحو الكلي" اعد امنا ممتقصصمة 6 (9 :1987 : وامسصمطك) 


- 
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والغاية وضع نظريّة عامّة لاشتغال اللّغة (نفسه) وهي بمثابة نظام شكلَ مجرّد هلا 
ال#تاقطة [عمتم! عمرؤاوبزو (نفسه : 10-9.)» تكون الأتحاء الخاصّة وه.آ 
كع اللاء 31م 5ع له ستسيه ع تحققات مخصوصة لها (نفسه : 10). ووفق تحديد 
روفري 1801000566 .4 لهذه النظريّة فإنَ النحو الكلي هو في نفس الوقت نظريّةٌ شكليّة 
لأنحاء اللغات الطبيعيّة الممكنة ونظريّة لاكتساب اللغة 120 اوعة"'! عل عأنوفط عدنا 
64 دكال. لذلك قام تصور” منذ السّبعينات يُرجع موضوع هذه النظواتة ومبادتها 
إلى حقيقة بيولوجيّة ع101ع51010 268116 (نفسه : 11.) تعتبر اللغة عضوا ذهنيًا 
لقأسعمم عصمعء0 (49 :1977توامسمطك). 

وقد خالف الشريف هذه النظريّة في هذا الموضع لا من جهة كونها وظيفة من 
وظائفتة. التماغ» :وإنمنا طن حجهة: كون. بسكن الكتصائصن ‏ العاتة الممتد الحالاك 
العرفانيّة المجرّدة الكبرى كاللغة ظواهر يرثها الفرد اجتماعيًا عبر التاريخ عن طريق 
الوعي الجماعي لا عن طريق الوراثة البيولوجيّة (الشريف 2002 : 48.). 

أمَا المفهوم الذي يقترحه للنحو ونستند إليه في معالجة قضايا عملنا هذاء فهو 
المفهوم الواسع الذي اختاره الخليل وأصحابه؛ واختزله كتاب سيبويه. وهو المفهوم 
الذي يشمل من خلاله النحو قضايا الإعراب والصّرف بفرعيه : الاشتقاق والتنّصريف 
والدلالات الوظائفيّة والمقوليّة المتصلة بفروعه. وأطلق عليه مصطلح "النظام 
النحوي" وأقامه على افتراضات أساسيّة أهمّها : تعامل مستويات النحو بعضها مع 
بعض» وضرورة دراسة خصائص هذا التعامل بين الأبنية المنتسبة إلى مختلف هذه 
المستويات (نفسه : 62). 

ملخص ما قيل أن حركة تطوّر مفهوم النحو ومجاله تندرج ضمن حركة تطوّر 
العلوم المنطلقة من الشمول نحو التقّص لتعود إلى الشمول من جديد ذلك أنّ هذه هي 
الخاصتية الأساسيّة للدّحو الممكنة إقاة:من التوصتن :إلى المستتاتم اننظام: اللعة: 


تت مفهوم العلاقة : 


باندراج هذا المفهوم ضمن إطار النحوء بات ضمن علاقة بالبنية النُحويّة: 
وغايتنا أولاً محاصرة هذا المفهوم ضمن إطار البنية الواحدة. 
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عبّر تنيار عن هذا المفهوم بالربط أو العقد «و(«دءمهمه 1 واعتبره مفهوما 
ضروربًا للتعبير عن الفكرء وبدونه لن نعبّر عن أيّ فكرة متناسقة» ولن نقدر سوى 
على نطق متتالية من الصتور المعزولة بعضها عن بعض (11 :65018261966 1..آ). 
وذ كان مواضوع غلم الحو هو الجملة» فإنَ هذه مجموعة مكونة من الكلمات 011015 
التي تتوقف آليَا عن الانعزال الذي كانت عليه داخل المعجم؛ لمجرّد انخراطها في 
روابط بينهاء تكون قوام الجملة (نفسه). 


استنادا إلى هذا التصوّر يذهب تنيار إلى أنّ جملة من قبيل (1) : 
)1( - ألفريد يتكلم عاعدم لعظاى (1) 

لا ننضمّن مكونين فحسب : 1- ألفريد 4ع16ىء و2- يتكلم ع1:ه؛ وإنما ثلاثة 
مكونات : 1-ألفريد 184ىء 2- يتكلم عاءومء 3- الرابطة التي تصل بينهماء والتي 
بدونها لن يكون هناك جملة. غير أن هذا المكوّن الثّالث يكون بلا وسم لفظي "/ د لا 
تسمَعٌ (2) ولا (3) : 
(2) - يوجَدُ رجل يُسمّى ألفريد. 

وإنّما يُسمع الاثنان معًا ضمن الجملة (1)؛ مما يجعل معنى (ألفريد) هو (2)؛ 
ومعنى (يتكلمٌ) هو (3). 

حاصل ذلك أن معاني مكونات الجملة تتحدّد وفق هذا التصوّر عن طريق 
علاقات إعرابيّة لا توسمُ لفظا لكنها تمد الجملة بمبد! الحياة : لهاذ؛ا ءمنههام -آ 
(نفسه : 2( 


يجعل ذلك تكوّن الجملة محذدا بمجموع الروابط القائمة بين مكوناتهاء ويجعل 
بالمقابل فهم الجملة متوقفا على استغلال تلك الروابط» وتنبني هذه بشكل عام على 


عمتصوط صن ج /ز 11)'نان مقط عصبكل عنتل ققم كلمعتمء'معز ,(...) زعامةم لعظاهة) : كتل عز لصقن0 (1 
هذ أنه ععتل كلمعامعء'ز كتهم ,(علعدم منكنواعبان) عنان نوم عنانة'ل أ ,(لعظاة عااعممة'5 اناو 
.(لع1م أو عاققم تنان تنداعء) عنان أء ,رمعامهم عل موناعه'! غنه لعظالق) عبن : كزه1 
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علاقات تبعيّة أءوصهلمءم06 06 5:ومم22 بين مكون عامل أهةذذاع66 ومكون 
ينتهي تنيار من كل ذلك إلى اعتبار مفهوم "الرتابطة" أساس الإعراب البنيويّ 
©1131 590136 13 » بل يجعلهٌ صنوا له. 


1-2-1- مفهوم العلاقة-البنية في الحو : 

الا :ا التمشي يركز الشريف على أقتران مفهوم 0 
1 الأحداث و وهو ني : وجهه 9 بكون العلم يبحث في العلاقات بين 
الأشياء. (الشريف 2002 :285.). 

وقد قسّم البنية - باعتبارها مفهوما مجرتدا - بحسب عدد أطرافها إلى أحاديّة 
وثنائيّة وثلاثيّة. وغلب افتراض ثناتيّتها استنادا إلى استقراء الأبنية الأساسيّة في 
العربيّة وإلى اختيارات التحاة القدامى النظريّة في معالجة معظم قضايا اللّغة (سيبويه - 
الكتاب 11 : 289) و(المبرّد-المقتضب 11 : 367)» خصوصا فيما يتعلق بتصوكرهم 
لبنية العامل والمعمول (الشريف 2002 : 286-285.). 

وقد بيّن اقتضاءً مفهوم البنية للتحليل والتركيب» لكنه مفهوم يقف اختباريًا عند 
حا دا . لوصا ام ون البسيطة 
21 داخل البنية بنية أخادثة ؛ فإِن لسري يذهب إلى اعد وجود بنية أحاديّة 1 
لغ بالنظر إلى تميّز كل طرف بمقابلته لآخر تجمع كلريما علاقة. فهما بنية. 

5 ذلك ضمن هذا التصور مبدأ التحام مفهوم البنية بمفهوم العلاقة. إذ لا 
مجال لاختبار أحدهما خارج دائرة الثّاني. ويتأكُّ ذلك بتوقف نوع البنية على نوع 
العلاقة الرابطة بين طرفيها وبتوقف نوع الطرفين على نوع البنية» أي على نوع 
العلاقة. 

ونظر! لسمة التجريد التي تسم البنية النحويّة» فإنَ معالجتها تقتضي تجسيدها 
دون تحقيقهاء وذلك عن طريق التمثيل لها صناعيًا. لذلك فإن البنية النحويّة تتجدتد 
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ادقن يجسّدان البنية. لذا تذكر البنية في 51 القديم اعتمادا 0 العلاقة فسنم 
إسنادا وإضافة وغير ذلك." (الشريف 2002 : 287). 


ايت ما قيل استبعاد مفهوم الرابط اللفظيَ ومفهوم الرابط المنطقي قبل 
القركيز على مفهوم العلاقة المكونة للبنية اله : الما وف التحفيد أي ينا 
ا ا 0 


وجوهر ذلك أنّه لا وجود لمفهوم لسائيّ نحوي للعلاقة خارج البنية» ولا 
العكس. 

وقد ينحصر الفاصل بين المفهومين فحسبُ في درجة التجريد» ذلك أن دور 
العلاقة في تحديد نوع البنية - بالنظر إلى توقف نوع البنية على نوع العلاقة الرابطة 
بين طرفيها - يجعل منها (أي من العلاقة) مفهوما أكثر تجريدا من مفهوم البنية» ذلك 
أنَ طرفي البنية قابلان للتجسيد في اللّغة» في حين تحافظ العلاقة على تجريدها في 
مثل الإسناد والإضافة والنعت وغيرها (نفسه : 286). 

تذلك كته الشرريك في اختيارات النّحاة القدامى إلى تفريقهم بين العلاقة وأداتها 
اللفظيّة المعبّرة عنهاء فعلاقة العطف غير أداة العطفء. وعلاقة الشرط غير أداة 
الشرطء ولا تتعدى هذه الروابطٌ اللفظيّة كونها أدوات وقرائن على العلاقات (نفسه 
98). 

ملخّص ما تقتم أن البنية النحويّة مفهوم يتحدد من خلال العلاقة التي تجمع بين 
طرفيه؛ كما يستمة منها نوعه وقيمته؛ وأنّ كلا المفهومين يقبع في مستوى معيّن من 
التّجريد يتوافق فيه مع مستويات معيّنة من التجسيد اللغوي. 


لكن؛ إذا كانت تلك علاقة البنية بمفهوم "العلاقة" فما علاقتها بدلالتها ؟ 
ِ ية بمفهوم 


2-2-1- علاقة البنية بدلالتها : 


ذهب تنيار إلى التّمييز بين البنية الإعرابيّة والبنية الّلاليّة بأن سنك اكه 
الإعرابيّة 101165<ة]59:1 ووسرةعنه5 عن المعنى (5605 1.6)» يقوا ل 'نعَدُ بنية الجملة 
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شيئا والفكرة التي تعبر عنها شيئا آخر, ولذلك مبرراته." (40 : 1966 عمغنصوه1). 
لذلك جعل من كتابه بحثا في مبادئ الإعراب البنيوي عندهتم59 عل معنا 
1ع مام ويقتضي العنوان نفسه استقلال مبادئ الدلالة عنها. 


وغير بعيد عن هذا التوجه اعتبر تشومسكي أنّ النظريّات الجامعة بين 
الإعراب والدلالة نظريّات مجزئة (عزأهامعصوةه:82) ومؤقتة (عذهوااموط) 
(201-203 : 1965 إكاقوط0). ولعل عدم صمود هذا الرأي أمام التوليدبّين 
الدلاليّين» وحمل شومسكي على تعديله (1968-1971 1معلة ]6-1) و(1963 أ 13127 
17 كانا كفيلين ببيان ضعف هذا الفصل. 


ورغم ذلك حافظت تعديلات تشومسكي الأخيرة على علاقة الاستقلال بين 
الأبنية الإعرابيّة والدلاليّة» وذلك بجعل المكوون الدلالي مجرّد مؤول للأبنية الركيبيّة 
المتو لدة عن الأساس» بحيث تأتي قواعد الإسقاط مه1اءء[0:م 06 وجاعة: وو[ لمجرد 
التمج بين المعطيات الدلاليّة كما تحملها البنية التركيبيّة» ولمجرّد التَحقّق من مقبوليّة 
الجملة (صولة 2004 : 50.). 


وتفسّر فيارزبيكا إهماله للمكوّن الدلالي باستعصائه على الصتياغة الشكليّة التي 


أقام عليها تصوّره للّغة وللنحو الكليء باعتباره نظاما عرفانيًا شكليًا مجرّدا لا يتضمّن 
إل أفقر ما يكون عليه المعنى (7- 6 : 1996 181621014 .4). 


بالمقابل اتخد الشريف هذه التصورات أمثلةً على فشل التمييز بين الأبنية 
الإعرابيّة والدلاليّة النائجة عن دلالة علاقيّة داخليّة واحدة. فاستدل على تجاوز تنيار 
لتصوّراته» بأن بين انطلاقا من جهاز تنيار الاصطلاحي نفسه "الدلالي" أكثر ممّا هو 
"إعرابي". أنه قد حقق المعالجة الدَلاليّة لمختلف الأشكال الإعرابيّة التي كان بصددهاء 
فكان عمله "تمييزا دلاليًا بين الأبنية المتشابهة وتقريبًا دلاليًا بين الأبنية المختلفة." 
(الشريف 2002 : 93-92.). في حين أراده قراءة إعرابيّة شكليّة. ويضيف أ "'طراد 
المعنى من الدّراسة اللغويّة ضرب من التزوير» فالمعنى لم يكن في أكثر المدارس 
ازورارًا عنه إلا حاضرا حضور الغائب المعتَبر.' (نفسه : 51.). 

لذلك عمد الشريف إلى اختيارات القدامى القاضية بكون "البنية الإعرابيّة (...) 
بنية دلاليّة معنويّة وليست بنية لفظيّة." (نفسه : 268). 
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خلاصة ذلك أن التلالة كات إعرابيّ لا يمكن أن يعالّج إلا من خلال الأبنية 
الإعرابيّة التي تحمله؛ كما أنَ البنية الإعرابيّة- باعتبارها طرفين بينهما علاقة - هي 
رابطة دلاليّةٌ و"لا وجود لرابط في أي لغة صوريّة اصطناعيّة لا يحمل دلالة ثنيا.' 
(نفسه :51). ْ 


3-1- العلاقات بين الأبنية النحويّة : 


إذا تبيّن أن البنية رابطة علاقيّة إعرابيّة ودلاليّة بين طرفين» فإنَ من الأبنية 
المركبة ما ينحل إلى بنيتين أوا أكثر. ومن العلاقات ما يجمع بين أكثر من بنية نحويّة؛ 
وقد انجذبت الدراسات الأسانيّة إلى هذا المبحث حتى باتت شاغلها الأوّل» وهي فيه 
اتجاهان : انّجاه يولي التراسة الإعرابيّة والتركيبيّة المركز الأول على حساب الدلالة؛ 
وانّجاه يعيد لهذه الاعتبار» سعيا نحو نظريّة دلاليّة. وقد تفرز التطوّرات التي يشهدها 
أحد الاتّجاهين تود الانّجاه المقابل بالتّظر إلى خضوع العلم الحديث بشكل عام لمبدأ 
النسبِيّة والمراجعة المستمرّة» التي تجعل تطوّره محكوما بخطّ لولبي يراجع فيه اللآحق 
التابق ليقجاوق» ويطنيف إلية: 


1-3-1- الدّراسات الإعرابيّة للعلاقات بين الأبنية : 

لعل أون مق انطلق في دراسة العلاقات بين الأبنية النحويّة في الترس اللساني 
الحديث هو هاريس 8315 الذي اعتبر التحويل مه)2صمه)ومة1 علاقة تعادل بين 
المركبات والجمل (هاريس 1971.) وقد استكمل تشومسكي نظريّاته» وانطلق في ذلك 
مق لق المتاويل الشابفة الذي تفل الستوال الأساسيّ في عمل اللساني وهو كيفيّة انتظام 
الذّاهرة اللّغويّة» لذلك اهتمّ بالتّحويلات باعتبارها العلاقة المجمتدة لهذا الانتظام. 


والملاحظ أنّ التحويلات أقوى قواعد نظرّيته في أول مناويلها 
(تشومسكي 27 وهي عبارة عن عمليّة توليد للجمل عن طريق استعمال نظام 
بسيط من الأبنية المر كبيّة : 5ع لاع نماك د5ع21535 يو لد "متتاليات الأساس" 06 511165 
ودواء ثم يتمّ تحويلها عن طريق صنف ثان من القواعد إلى جُمل. فالعمليّة عمليّة 
توليد الجمل عن طريق الاشتقاق : اشتقاق جمل فرعيّة من هذه المتتاليات الأصليّة 
(81 : 1969 ولمسمط). والغاية من هذه العمليّات التحويليّة التوصّل إلى إدراك 
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العلاقة بين الأصول والفروع : من ذلك العلاقة بين الجملة المسندة إلى المعلوم 
والجملة المسندة إلى المجهول. 

لكنَ أهمّ ما أوخذت به تحويلات تشومسكي في مناويله الأولى (1965-1957) 
هو صياغتها ذات النزعة الشكليّة الرياضيّة التي بالغت في تركيز أولويّة البنية 
الإعرابيّة على الدلالة رغم محاولة تدارك هذه المآخذ إثر النقاش الذي أثارته» والذي 
أفضى إلى إفراز توجه دلاليّ مناهض غرف ب "الدلالة التوليديّة" عباوةاسمهصة؟5 
© (1971). ومن أبرز أعلامه جورج لايكوف وجايمس ماككاوؤلي 1.7136 
تا لناهة 


2-3-1 -الدراسات الدلاليّة للعلاقات بين الأبنية النحويّة : 

تبيّن توقف التراسات الإعرابيّة للعلاقات بين الأبنية عند طريق مسدود. 
وإفرازها لنظريّة دلاليّة عرفانيّة. لكن من الاتجاهات الدلاليّة الأخرى المناهضة ما 
تطلع إلى تكوين نظريّة دلاليّة منطقيّة تقوم على العلاقات بين الأبنية النّحويّة. 

1-2-3-1- العلاقات بين الجمل : مارتن-2.214771731 : 

صرح مارتن منذ البداية (1976) أنّ مشروعه هو بناء نظريّة دلاليّة منطفيّة 
(10: 1976 «ناتة8) اعتمادا على دراسة علاقات الصتدق16ئ,؛ الجامعة بين 
الجمل(1) واعتبر أن الطريق إلى ذلك هو حساب العلاقات المنطقيّة التي تجمع هذه 
الجمل (1983 :11صتكتة/ة) 

وقد فرّع هذه العلاقات إلى ثلاث كما يدل عليه المنوال الأول في نظريّته : 
(1976 : "عمقتطمفهدم اء عأصودماصة ,ععمعهكم]") : 

أ - الاستدلال : ع0مه160م1 وهي علاقة أساسيّة تتحدد بعلاقتين : أولاهما 
الاستلزام : 1108هه11مدم1 ومثالها علاقة البنية (1) ب(2) : 


(1) - أعطى بيار لصوفيا قلمًا--> (2) أعطى بيار لصوفيا شينًا 


عاءمغطا 12 عاطمموادكة 5غاللهصة دعل عصبئنو ع6ل1! لمعرمعء تر مه" : 11م-1983 © متأعوكخ (1 
"..قءكفقطم د15 أمعدقتصنا لبان غاتة؟ عل كمعنا دعل ممأوت6عم 18 أوء عداو أت أصقدونة 
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والثانية : علاقة الاقتضاء (ده6]أوهممناوةم) شخيلها اللساتي «النتطفي 
تناع طا!|-20 10 هو : *#جحه»ه جء ومثالها : (نفسه 3 : 45) : 


(3)- ماريا وبّخت بيار > (4) - بيار ارتكب خيلا 

والفرق بين علاقتي الاستلزام والاقتضاء حسب مارتن هو أنّ صدق (1) 
يستلزم بالضترورة صدق (2).: لكنّ نفي (1) لا يستلزم بالضترورة كذب (2)؛ أمَا صدق 
(3) فيستلزم صدق (4)» لكن نفي (3) لا يمنع صدق (4). 


ب- النُضاد : ءتستزمهئصك : وقد اعتمد في وك : لاه طاو اسيفنة” النطاة 
الدلالبّة الجامعة بين الأزواج المعجميّة : (رجل / امرأة - أخذ / أعطى...). 


ج_- الثشر ح عمتخاموعة"] : اعتبرها علاقة تكافؤ منطقي 
عناواع 0[ ععمع 21 تنتو8 بين جملتينء ومثالها العلاقة بين (5) و(6) : 


فإذا كانت (5) صادقة» فإنَ (6) صادقة بالضترورة وإذا كانت (5) كاذبة» فإن 
(6) كذلك. 


وقد أضاف مارتن إلى العلاقات الثلاث علاقة رابعة سمّاها : 


د - علاقة الاستقلال المنطقي عنوأعه1 ععصدلمعم 1206 (1983 : 11) : وهي 
علاقة عبّر بها عن غياب العلاقة المنطقيّة بين جُملتيْن : ومثالها العلاقة بين (7) 
و(8): 
)7( : عاد بيار . لتمعلاع7 أوع عمرعاط 
)8( : صوفيا مريضة ع6 312 /1021 2 ©5011 

ويمكن أن تكون هاتان الجملتان صادقتين أو كاذبتين دون أن يمنع صدق 
إحديْهما أو كذبها صدق الثانية أو كذبّها. 


غير أ تنويع العلاقات بين الجمل في منوال مارتن لا يمكن أن يحجب انبتاتة 


في أحد الأبعاد العلاقيّة للظاهرة اللَعْوَيّة دون غيرهء من خلال دراسة "دلالة العلاقات 
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الحقيقية" 16[ع12)1000ء1-2مم7 101 (نفسه : 12). وتتحدذد هذه الدّراسة 


بمفاهيم الصدق 7/81 والكذب <«ده8 دون غيرها من مفاهيم الإنشاء أو المجاز. 


يجعل ذلك مشروعة - الذي حدّده ببناء منطق للمعنى (1983 : عهنا “نام 
5 011 ©1081011) -لا يشمل منه إلا القسم الحقيقي المباشر التابع لواقع الأشياءء وهو 
ما يقتضي انتقاص نظريّته الدلاليّة. 

2-2-3-1- لعل أهمٌ ما ناهض به الدلاليّون التوليديون عزل المكون الدلالي 
في النحو التوليدي واعتباره مجرّد مكوّن تأويلي للأبنية التَركيبيّة هو رصد المشتركات 
الدلاليّة بين الأبنية المتحكمة فيهاء فقد اعتبر لايكوف أن الجمل المختلفة عائدةٌ إلى 
نولك دلاليّ واحدء كما اعتبر فيلمور 71172056 أبنية الكلام السطحيّة محكومة بحالات 
من قبيل الفاعليّة والآليّة والمحليّة والهدفيّة ,ذاهءزطه؛ فكل معاني الكلام وأبنيته راجعةٌ 
إلى هذه الحالات البسيطة» بحيث تكون القاعدة المتحكمة في كل كلام على النّحو 
التالي : 

ج (جملة) سه ج (جهة) + ق (قضيّة) 

مما يجعل الأبنية السستطحيّة مو لدة عن أو ائل دلاليّة 5عنال 1 سهصطةة 5لتاتنسامم. 
لكن رغم ما توصل إليه علم الّلالة التوليدي؛ فإنَ ما ظل يربطه بالتحو التوليدي هو 
بقاء الذات المتكلمة خارج دائرة الكلام المحكومة بالبنى المنطقيّة» التي صارت مع هذا 
العلم متحكمة في التركيب والدّلالة (صولة 2004 : 51.): فتصوّرات فيلمور بقيت 
بله متصور :5121 9ه وهو ما حاولت الأسانيّات العرفانيّة استكماله 
(33 : 2002 : عنوءوطاء). 

3-2-3-1- أبرز الأنساق العرفانيّة في دراسة العلاقات بين الأبنية النسق 
الترابطي المنبثق بدوره عن خفيّة بيولوجيّة تعتبر الفكر إفراز! لأنظمة ترابطيّة 
:1015165 935161165 متكونة من جملة من العقد 20005 مترابطة فيما بينهاء 
تشتغل بشكل متواز (50 : 8381-1993 18/11). وأنتج هذا التصوّر حول اشتغال 
التماغ في التوابنات البيولوجيّة العصبيّة مبادئ أساسيّة في التراسة اللسانيّة العرفانيّة 
المستندة إلى النسق الترابطيء أهمّها : 

1- ارتباط البنية الدلاليّة بالبنية العرفانيّة الوضنعيّة. 
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2- رفض استقلاليّة الحو باعتباره نسقا تمثيليًا شكليّاء واعتباره نسقا يعتمد الروابط 
الرّمزيّة بين الأبنية الدلالبّة والأبنية الفونولوجيّة (591 : 1994 : #ععاعهعهه.آ). 


3- انتظام مستويات الدّراسة ضمن مسترسل يصل بين المعجم والصطرف 
والتركيب» ولا يكون الفصل بينها إلا صناعيًا. 


وقد أَدى استناد اللسانيات العر فائيّة إلى هذا النسق التّرابطي إلى رفض التصور 
المنظوماتي عمنو 2001 في معالجة الظاهرة اللغويّة الذي استلهمه تشومسكي من 
النسق المنظوماتي في دراسة الدتماغ البشري ( بصمعل : لمعتال ذه وانممتسلمم عطلآ 
.193 عملوهم)ء ووظفة' فق قصوز:' النطاة "النحوي معد زناه “محيوضة عق 
المنظومات (236 :1981/عأقصده©). 

4-2-3-1- في هذا السّياق طرحت إلينور روش طوه1 «مموء81 نظرية 
"الطراز" 0 التماذج الأوليّة وعم :2010م وعل علرمغط1 8ه[ » ولعل أهمّ مبدإ أقيمت 
عليه العلاقةٌ بين المعاني النحوثة في هذه النظريّة هو مبدأ الترائبيّة : عتطعتمغتط 
16 )أمعمء» الذي اقترحت بمقتضاه إنزال بعض المقولات أو المعاني في مراكز 
أساسيّة ضمن النظام المقولي. نظرا لأولويّتها في التعلم (1999 : ممقصطه1 عع 6معلة]آ)» 
أطلقت عليها روش تسمية "مقولات المستوى الأساسي عل نوع كتم عل دع تدمع 0316 
وووط .١‏ فأجريت العلاقة في هذه الَظريّة وفق درجة انتماء البناء أو المقولة إلى مقولة 
الطراز الأساسيّة, أي بمدى قربها من هذه المقولة. فأصبحت الأبنية في هذا التصور 
خاضعة لمجِسّم (561603) : المركز- الأطراف. مما يقتضي تصنيف بعض المقولات 
الواقعة في أطراف المقولة الأساسيّة ضمن أنواع أو مقولات مجاورة بسبب بعدها عن 
التمونج الأول ومشابهتها لهذه الأنواع والمقولات المجاورة» وهنا تكون العلاقات بين 
هذه الأنواع قائمة على الاسترسال المقولي. 

غير أت هذه النّظريّة واجهت بعض الصتعوبات» وأهمّها ضبط مقاييس 
موضوعيّة لتحديد الطّراز أ النموذج الأوّلي» مما أدَى في صيغتها الموسعة 
(عتلمعاة ووم ماهم عل عتمغط1) إلى التخلي عن هذا المفهوم وإحلال مفهوم 
"التأثير ات الطر ازيّة" (وعدوام 1001م واعاه وه1) محله؛ و استّغل معه مفهوم "التشابه 


1) انظر سندس كرونة 2004 :0134 
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الأسري" وهو مفهوم يقوم عموما على العلاقات والروابط المتقاطعة بين المقولات التي 
تنضوي في هذه النظريّة تحت مقولة واحدة في مستوى أعمّ تنتمي إلى مقولات 
المستوى الأعلى (صصه0:0 #عمناك لنوءع كلم 06 ون زرمع006). وقد شبّه لايكوف 
المقولات أي المعاني النحويّة وفق هذا المفهوم ب" أفراد الأسرة الواحدة المتشابهة 
بطرق مختلفة" (16 : 1987 2/015.]). 


تلخضن ذلك أن العلاقات بين الأبنية النحويّة تتحدد في نظريّة التماذج الأوليّة 
الموسّعة بالاسترسال المتجاوز لمفهوم صعوبة وضع حدود نهائيّة بين المقولات أو 
المعاني. النحويّة إلى مقهوم. الاسترسال قي التصاتصن أو التأثيرات ١‏ اللموذجتة: ما 
أدى بالمناويل العرفائيّة إلى تطوير التمثيل لهذه العلاقات فظهر ما يسمّى بالشمات 
(الخطاطات) الصّوريّة (828ع501 15عةدم1) لدى لانقاكار والمناويل العرفانيّة المؤمثلة 
(1010) لدى لايكوفء والأطر 5عمتة5 لدى فيلمور. 


والأهمّ من ذلك أن الدراسات الإعرابيّة للعلاقات بين الأبنية النحويّة المُؤثرة 
للشكل. على الالال أفززت في آخن مراحل اتظوزها منؤالاً دلآليًا وضع من .أهة 
اعتباراته العلاقات الدلاليّة بين الأبنية أو المقولات النحويّة. 


3-3-1- تعميم العلاقة الشرطيّة-التشارطيّة على الأبنية : 


1-3-3-1- من أهمّ ما نقد به الشريف تصورات المدرسة التّوليديّة هو عدم 
قدرتها على التَوصّل إلى البنية الدلاليّة المسيّرة للعلاقات الرّابطة بين الأبنية النحويّة 
المتعاملة» وأرجع ذلك إلى سيطرة المعجم على تصوّرات هذه المدرسة. (الشريف 
2 : 133-132). 


كما بيّن أن مفهوم البنية العميقة لا يصلح لبيان اللالة العميقة لوجود المعجم 
فيهاء فهي ليست في الحقيقة سوى بنية لفظيّة مجرّدة تنتظر البنية الستطحيّة المجردة 
لتعيين العناصر اللفظيّة المجرّدة» لذلك فإنَ هذا الأنموذج يتضمّن تناقضا جوهريًا 
يتمثل في كونه اعتمادا على مفهوم المقولة المعجميّة يريد أن يصل إلى بنية مجرّدة لها 
جميع الخصائص الدلاليّة المعجميّة ليفسسر الظواهر المعنويّة. (نفسه : 140). 
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أمّا إذا تحولنا إلى البنية الستطحيّة المجرتدة (البنية س عتداءنمط5-5) فإنَ من 
المبالغة في هذه المدرسة ادعاء بنية سطحيّة واحدة لجملة من الأبنية النحويّة المتقاربة: 
لأ الاختلافات موجودة لامحال ولأنَ هذه الاختلافات في البنية السّطحيّة المجردة 
وفي البنية المنطقيّة لا يمكن أن تحجب علاقات بنيويّة إعرابيّة ودلاليّة تجاوز تحقيقاتها 
المعجميّة» هذه العلاقات لا يمكن أن تكون إلا في الأساس المقولي التركيبي (نفسه : 
6). 

يجعل ذلك اقتراحات هذا الأنموذج للبنية المنطقيّة التي اعتبرها حلا لمأزق 
التلالة مجرد طرح تأويلي ينطلق من موقع اللساني المخاطب المتلقي للظاهرة اللغويّة. 
'و لا يراعي أنّ المتكلم قد يكون على درجة معيّنة من الوعي باشتراك بنيوي دلالي 
معيّن سابق لكل بنية سطحيّة مجرّدة وصورة منطقيّة مجرّدة تتعلقان بإحدى هذه 
الجمل. ومهما كانت هذه الجمل مختلفة أو متفقة في بنيتها المنطقيّة فبينها اشتراك 
دلالي ما نسمّيه شرطا ". (نفسه : 136). 

أدى ذلك بالشتريف إلى اقتراح تصوّر يعتمد على أبنية مقوليّة دلاليّة مستقلة عن 
المعجم» تسر أبنية الجمل وتمكن من تفسير تعبير الأبنية المختلفة عن دلالة شرطيّة 
واحدة (نفسه : 141)» ذلك أن المعجم لا يمكنه إل أن يصف إنجاز الأبنية ودلالتها 
المعجمبّة ولا يصف العلاقات الدلاليّة بين الأبنية» لأنَ الأساس المعجمي المقولي في 
أنموذج تشومسكي لا يتضمّن إلا المقولات التصنيفيّة الأقساميّة» ولا يتضمّن المقولات 
الدَلاليّة الخالصة (نفسه : 144). 


2-3-3-1- يقتضي ما قيل أنّ مشروع الشريف هو الاستدلال على وجود 
بنية دلالبّة مجرّدة متحكمة في الأبنية اللفظيّة وقد توسّل إلى ذلك بعمليّتين : 

-١‏ ملاحظة تقارب بين الأبنية لا يمكن استيعابه إلا بافتراض بنية مجرّدة عليا. 

2- افتراض هذه البنية يفسّر التقارب بين هذه الأبنية» ويكشف بعد ذلك وجود 
أبنية أخرى لا تلاحّظ مقاربتها للأولى إلا بعد هذا الافتراض. 

ورأى أنّ هذا المنهج لا بد منه لفهم العلاقة بين الدّلالة والبنية المجمئدة لهاء 
فتصوّره للدلالة الشرطيّة يقتضي هذا المنهج» ويقتضي أن هذه الدلالة تسيطر على 
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الأبنية المختلفة ولا تحدّد قواعد تركبها تحديدا كاملاء بل تحدّدها تحديدا احتماليًا بيس 
للفوضى الدّلاليّة أن تكون. (نفسه). 


جعل ذلك الشريف يتجاوز المنظور التوليدي المنصرف إلى التّوليد البنيوي 
المحدث لإمكان التأويل الدلالي نحو اعتبار الدلالة كائنا مجرّدا يمكن حصره حصرا 
شكليًا يمكّن من إدراجه في الأبنية المولدة انطلاقا من الأساس وقبل البنية العميقة. مما 
أذى بصاحب النظريّة الشرطيّة إلى إلحاق أنموذج لايكوف بأنموذج تشومسكي» 
وإقرار مفهوم الحالات الإعرابيّة لفلمور من جهة اقترابه من التصوّر المجرد التقليدي 
للمحل الإعرابي» ومن جهة نجاعته من الناحية الدلاليّة المعجميّة (نفسه : 145). مما 
أفضى إلى افتراض علاقة شرطيّة تسبق التقاء التشكل الوظائفي بالتشكل الدلالي 
المعجمي» ويمكن أن توجد في أبنية لا تنضوي تحت المثال الأنموذج [إن...]» قد 
اق دلالة ضمنيّة (»)ءذام1) يمكن استخراجها بعلاقة الاستلزام أو علاقة 
الاقتضاءء ولكن الأجدى الجمع بين العلاقتين ضمن علاقة جامعة هي العلاقة 


وقد أجمل الشريف أهمّية هذه العلاقة ونجاعتها في وصف انتظام العلاقات 
النحويّة في : 

1- كونها ليست بنية من أبنية النحو فقطء بل هي البنية النظاميّة المجمتدة 
لعلاقات الأبنية المختلفة في النظام النحوي كله؛ وأنَ هذه الخاصيّة هي الخاصنية التي 
تجعلها الأداة الأساسيّة للتعقل (...) وتجعل المنوال [إن...] من حيث تمثيله نخصائص 
البنية الشرطيّة مؤهلا أكثر من غيره للتّعبير عن الاستلزام والاقتضاء. 


أنه لآ وجوه هالا فيان أن يوكه هندتا مراع شك صتؤرى مشا 
قادر على وصف اللغة من جميع جوانبهاء إلا إذا كان هذا الأنموذج ناتجا عن عمليّة 
تأليفيّة» مؤدّية إلى اكتشاف أكثر الأبنية الإعرابيّة الدلاليّة حضورا في جميع الأبنية..." 
(نفسه : 146). 


يقت أضصي هذا كون الدلالة كائنًا نخؤيا لا وجود له خارج البنية ذاتها أودلاً ثم لا 
وجود له خارج علاقة شرطيّة مع بنية أخرى من اللغة. 
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يجعل ذلك من أولويّات الدترس النحوي دراسة العلاقات بين الأبنية لإدراك 

2 5 9 
سبل تونّد الدلالة ومعرفة دور البنية الشرطيّة في ذلك. مما يقتضي" أن تتصوّر 
العلاقاتُ علاقات تتحرك دائما ومستعدة لتلبية الحاجة إلى القول. وهذه الحركة يمثلها 
الشرطء فالرمز [ <> ] رمز يدل على أن البنية إن كانت كانت الأخرى.' (نفسه : 
8). 

4-1- الافتراضات والإشكاليّات : 

ينهينا استعراض المفاهيم النظريّة الأساسيّة المتعلقة بعملنا إلى جملة ملاحظات 
تتضمّن أهم افتراضات عملنا وتؤدي إلى طرح إشكالياته» وأبرزها : 

1) - أن مفهوم العلاقة مقترنٌ اقترانا بنيويًا بمفهوم البنية النحويّة بالنظر إلى 
المجال المعرفي الذي يتنزل فيه- ويتنزل فيه عملنا - وهو النحو. 

2 - أنّ مفهوم العلاقة مفهوم أشد تجريدا من مفهوم البنية» ذلك أن البنية 
طرفان قابلان للتجسيد في حين تبقي العلاقة بينهما على تجريدها مهما أوغل طرفا 
البنية في التعجيم 11111 

5) - أن نوع البنية النّحويّة يتحتد من خلال العلاقة بين طرفيها كما يتوقف 
نوع الطرفين على نوع البنية» أي نوع العلاقة. 

4) - أن الدلالة كائن إعرابي لا يمكن دراسته إلآ من خلال الأبنية التي تسمه: 
كما لا وجود لعلاقة إعرابيّة مهما أمكن تمثينها الصوري والشكلي لا تتضمّن دلالة 
دنيا. 

5 - يجعل ذلك الإعراب والدلالة في عملنا كائنيّن نحويّيْن لا يمكن عزل 
أحدهما عن الآخرهء فالعلاقة بينهما علاقة بنيويّة. 

0 - يقتضي ذلك أن الاستفهام بنية نحويّة لا يمكن دراستها إل من خلال 
العلاقة بين أطرافها وَأنَ دلالته أو دلالاته مكونات نحويّة لا يمكن معالجتها إلآ من 
خلال أبنيته النحويّة (الإعرابيّة وغيرها) وعلاقاته. 

67 - أن انشغال معظم الاتجاهات اللسانيّة الحديثة الإعرابيّة منها والدلاليّة 
بمبحث العلاقات بين الأبنية النحويّة صادر عن إدراكها للعلاقة البنيويّة بين مفهومي 
البنية النّحويّة والعلاقة النحويّة. 
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8 - أن إفراز المدرسة التوليديّة لاتجاه دلاليَ عرفانيّ في معالجة هذه العلاقات 
قرينة على الحدود الواهية التي يقيمها الاتجاه الإعرابي الشكلي بين الإعراب والدلالة. 

8 أ .موي “علقة التشارظ يمكق أن ينرلها مدزلة البثية 'النظابة المحدتدة 
لمختلف أصناف العلاقات التي توصّلت هذه التيّارات اللسانيّة إلى ضبطها داخل النظام 
النخووة لق فبول +9 التكوب نو الاستسصاء رو لإيتحاوان والامقطلان والضيفة 
وعلاقة المركز بالأطراف وغيرها. 

0 + يوج تلك لنينا خكيارا نظرنا ومفيحتا سفادة سفوا النصتوصي الترائتة 
اللأحقة بسيبويه اعتمادا على علاقة التشارط بين الاستفهام ودلالاته وسائر الأبنية 
النحوئة: 

لكن إذا كانت هذه افتراضاتنا لقراءة علاقات الاستفهام ودلالاته لدى لاحقي 
سييويةة. إن ذلك يتتطدي "ذا صلا .ولو جز وات التصموان اشييؤية لفسة لاننظاء هذه 
العلاقات. 


5-1- علاقة الاستفهام ببعض الأبنية المشابهة في منوال سيبويه : 

تناولنا في مرحلة انقضت من البحث أحد تشكلات علاقات الاستفهام» وهو 
علاقة المشابهة التي تجمعه بأبنية نحويّة مغايرة» واستندنا في ذلك إلى مدونة سيبويه؛ 
ولك لانتيفانها شروطا أهدها كرت ضناكتها من اعفان التكلبيق: و قاف" بحقية 
اللغوي - بالنظر إلى موقع الكتاب تاريخيًا - من التراكم التنظيري. 

وقد مثل التداخل بين الأبنية النحويّة في نص سيبويه المنفذ الأهمّ لاقتحام 
مبحث العلاقات بين الاستفهام وبعض الأبنية المشابهة. إذ لاحظنا أنّ مفهوم "العلاقة" 
في الكتاب مفهوم واسعء؛ يمكن أن يشمّل من جهة أقسامَ الكتاب وأبوابه ضمن انتظام 
عامّ لنصّ الكتاب يتمحور حول قضيّة أساسيّة هي العلاقة بين اللفظ والمعنى. كما 
يمكن أن يشمّل من جهة أخصّ علاقة البنية النحويّة الاستفهاميّة بدلالتها أو بأبنية 
مغايرة. ومن هذه الجهة نفذنا. 

فإذا كانت البنية تُعرّف علميًا بخصائصهاء فإنَ ما لاحظناه في أوّل مدونة في 
تازايك النخن العزجي أن من محمد اصن الأبنية الندوة نا يتحت بحت ,يقد القن عن 
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العلاقات بينها. أدى ذلك إلى أن يكون البحث في هذه العلاقات - وتحديدًا علاقات 
التّكافؤ والمشابهة - جوهر العمل ومركز الاهتمام فيه. 


لذلك بنينا دراستنا للقسم الأوّل من ذلك العمل على افتراض انبناء معظم 
كخاتسن الابشهاء التحوتة + الإعزابيّة والدلالثة على علاقاتك كما جاه القسم الثاني - 
وهو علاقات الاستفهام بالأبنية المشابهة - صدى للأُوّلء بالنظر إلى أن أي علاقة له 
في هذا الإطار تعدُ مولدا نحويًا للدّلالة» أي للخصائص الدّلاليَّة في بنية الاستفهام. 

وقد توصلنا بذلك إلى جملة من النتائج أهمّها : 


1) - أن بنية الاستفهام بنية نحويّة مركبة من بنيتين على الأقل : بنية إسناديّة 
إحاليّة هي البنية الخبريّة التنياء وبنية إنشائيّة تدخل عليها يسمها حرف الاستفهام» وقد 
مثلنا لهذه البنية بالشكل التالي : أ[ففا (مف)]. 

2 - أن دراسة العلاقة بين البنيتين : الإنشائيّة والإحاليّة» والقائمة على مفهوم 
العمل النحوي يمكن أن تكون مدخلا مناسبا لدراسة علاقات المشابهة والتكافؤ بين 
الاستفهام والأبنية الخاضعة لنفس البنية الإعرابيّة. 

6 - أ ملاحظة هذه العلاقات ودراستها إلى جانب دراسة الخصائص النحويّة 
المشتركة بين الأبنية المتعالقة تَعَدُ طريقا مساهمًا في الكشف عن سبل تكون الدلالة 
الوضعيّة واللأوضعيّة داخل أبنية الاستفهام» وهو افتراض استدللنا على صحته في 
ذلك العمل. 

4) - أن الدلالة داخل أبنية الاستفهام هي المولد الأساسي لعلاقاتها القائمة على 
المشابهة : اللفظيّة أو الإعرابيّة أو الدلاليّة أو غيرها بسائر الأبنية النحويّة. 

غير أركٌ حدود مرحلة البحث استوجبت منا قصرَ البحث على هذا الصّنف دون 
غيره من علاقات الاستفهام التشارطيّة» ممّا اقتضى ضبط عدد محدود من الأبنية 
كأطراف موازية لبنية الاستفهام ضمن هذه العلاقات» وهي تحديدا أبنية الشرط 
والموصول والأمرء وبعض ما يقع في أحيازها من أعمال. 


لكنّ عموم علاقة التشارط ومرونتها النحويّة والمنطقيّة يقتضيان إلى جانب 
مفاهيم المشابهة والانتقال والحمل على المعنى مفاهيمَ من قبيل التقابل والتضاد 
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والاستقلال والتجاور وغيرهاء مما يقتضي بدوره توسيع حيّز البحث». وهو اختيار 
نظري التزمنا به في مواجهة اختيار منهجيّ تمثل في توسيع مدونة الاستقراء لتشمل 
تعظم النصو كن النحوئة الترأئكة اللاحفة بسسوية: 


6-1- غايات البحث : 


يقتضي ما قيل أن تكون دراستنا لموضوع علاقات الاستفهام ودلالاته بالأبنية 
المشارطة له ذات غايات أبعد أهمّها : 


1) - الاستدلال على قم مفهوم "العلاقة" قدمّ المفاهيم القائمة على العمل 
النحوي» والإنشاء» وعمل المتكلم؛ والدلالة النحويّة والبلاغيّة وغيرها. فهو ليس 
مفهوما حديثاً استأتر به ما يُسمّي نفسه "الترس اللساني الحديث". 


2 - التوصّل إلى إدراك البنية الدلاليّة الأساسيّة المجرّدة المنتظمة لجميع 
علاقات الاستفهام في النظريّة النحويّة القديمة» واختبار مدى قدرتها على استيعاب 
الأشكال العلاقيّة الممكنة» بما فيها تلك التي تداولتها المناويل اللسانيّة الحديثة. 

3) - بيان أن حركة هذه العلاقات وغيرها شكلت في هذه النظريّة ما يمكن 
الاصطلاح عليه اليوم بمفهوم "النظام النحوي" المنغلق على نفسه داخليًا (الشريف : 2002) 
أو " نظام الأنظمة 5 وه5وع0 عمطغاونزة ع[ (240- 222 : 1971 عصسبنهااتنك .0). 

4) - تجاوز النظرة السسكونيّة للتراث النحوي العربي والاستدلال على خضوع 
تطوره لحركة تطور العلوم الإنسانيّة التي يتجاوز فيها اللآحق السّابق ليضيف إليه: 
وذلك من خلال رصد إضافات النحاة لكتاب سيبويه فيما يتتصل بعلاقات الاستفهام. 

5( م الاإستدلال على ضرورة توظيف تصوارات النحو القديم في معالجة 
القضايا المتصلة بعلاقات الاستفهام والعلاقات بين الأبنية النحويّة بشكل عامّ. 

6) - الستعي إلى صياغة اختباريّة لمعظم هذه القضايا تتجاوز الصتّياغة الحدسيّة 
و التقنيات الاستثنائية التي أوخذت بها الأتحاء العلاقية 5ءا[عممهتكهاع؟ دعتتةمتصتمرع 
في معالجة القضايا التركيبيّة وغيرها (انظر 1990 : [امذاب©). 
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وننطلق في محاولة تحقيق هذه الغايات من افتراض أساسيّ مفاده خضوع 
التكون الدلالي في أبنية الاستفهام إلى حركة علاقاتها التشارطيّة الداخليّة والخارجيّة 
ليكون عمتنا. هذا محارلة لاجهابة عن الأسكلةةوالافترناضنات: التي :طحت تعلى "امقداد 
هذا العمل. 


7-1- المدونة ومنهج البحث : 


بعد العرض المختزل للمفاهيم النظريّة الأساسيّة القائم عليها بحثناء والغايات 
النْظريّة والمنهجيّة المزمّع إدراكهاء والتي ضمناها بعض إشكاليّات عملناء يتعيّن تحديد 
المدوثة : الندوية "المعتمدة في قراءتنا لعلاقات الاستفهام بالأبنية المشارطة» ومن ثمَ 
ضبط منهج استقرائها الذي ارتأيناه طريقا لبلوغ هذه الغايات. 

1-7-1- المدونة التحويّة : 

حرصا على ضمان البعد الاختباري لدراستنا لمسألة علاقات الاستفهامء ارتأينا 
تقييدها بمدونة نحويّة واسعة. وهو اختيار حاولنا من خلاله تجاوز المآخذ التي وُجَهت 
لمعظم: الذر اسات اللسائيّة المتّهمة بالقراءة الحذسيّة للعلاقات بين الأبنية النحويّة. 
(1982 : قطاعن). 

جعلنا بذلك عملنا يتحرتك ضمن حيّز نصّي محددء على وظيفته التقييديّة, فإننا 
لفينا ننق. النشيفة فين حصره ما لا يخفىء فحددنا "الجهود النحويّة اللاحقة بسيبويه" بأهم 
التصوص- بالنّسبة إلى عملنا- الممتدة بين 'مقتضب" المبرّد و"ارتشاف" أبي حيّان 
التحوي. وجعلناها مساحة نصنية "اختباريّة' لعملنا. 

لكن لا يقتضي ذلك أنّ علاقات الاستفهام بالأبنية المشارطة له مظروفة بهذه 
التصوص دون غيرهاء وإثما القصد أننا نبحث عن انتظام هذه العلاقات ضمن هذه 
النصوص دون غيرها. 

نبرئر ذلك أولا بمنزلة هذه النتصوص ضمن المتلسلة المعرفيّة والتاريخيّة لتكون 
النَطريّة التّحويّة الثّرائيّة» وثانيا بشمول محتواها وإيفائها - في نظرنا - بمتطلبات 
تشروعنا العلمي:. وإذا كانت أبرز غايات بحتنا أن ننفذ إلى دقائق اشتغال النظام 
التحوي في العربيّة من منفذ علاقات الاستفهام الأفظيّة والدلاليّة» فمن المتعيّن التوقف 
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عند مختلف مراحل تكون النظريّة النحويّة العربيّة. وما من طريق إلى ذلك - في 
نظرنا - سوى اعتبار البعد التاريخي المتحكم في ذلك. 

يسلزع ما قيل افتراضتا لسيرورة تطّر حكمت مكون النظريّة النحويّة القديمئة 
عبر التاريخ وحملت في تناياها الإضافة إلى نص سيبويه» يقابل ما تسرّع إليه بعض 
المحدثين من مواقف تقطع مع هذه النظريّة أو ترميها بالستكون والترديد. (انظر : 
الفاسي الفهري 1986 : 33). 

وبالمقابل لا يقتضي تقييدنا لدراستنا لعلاقات الاستفهام بمركب الجر : "من 
خلال الجهود النحويّة اللآحقة بسيبويه" اكتمال نظريّة خاصّة بعلاقات الاستفهام أو 
العلاقات بين الأبنية عموما مع سيبويه وانطلاق نظريّة جديدة مع المناويل التي لحقتها 
وإنما المعنى : 

1 - أن ما جمعه سيبويه في مؤلّفه يعد بدوره خلاصة زرك الإزسلة سينا 
الخليل وأسبهابه ملت يذانات تكن التحلوتة التدوية القسة 

2 - أن موقع "الكتاب" المعرفي والتاريخي بالنظر إلى انبنائه على غير مثال» 
أو تقاليد مجان لل لواح ص ارام برعا لصرماه 

من جهة ثانيةء فرض علينا اتساع هذه المدونة تجزئتهاء وقد شمل كل "جزء' 
نصوصنا مثلت - وفق عمليّات جمْعيّة - إحدى مراحل تطوّر معالجة قضايا الاستفهام 
وعلاقاته ضمن النظريّة النحويّة العربيّة. فشملت المرحلة الثانية! مقتضب المبرد 
وأصول ابن السرّاج وبعض نصوص الرّجاجي (الإيضاح في علل النحو - معاني 
الحروف)؛ وشملت المرحلة الثالثة شرح الكتاب للستيرافي وإيضاح الفارسي و'مسائله' 
وخروف الرّمّاني وخضائصض ابن جني واستلؤمت المرحلة الرانعة .منا استقراء 
إلى خامس هذه المراحل وآخرها واستندنا فيها إلى مفتاح السكاكي ونصّئ أبي حيّان 
النحوي (ارتشاف الضترب من لسان العربء والبحر المحيط في التفسير). 


1) بالنظر إلى اكتمال المرحلة الأولى مع سيبويه وشيوخه كما ذكرنا. 
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يفترض حجم المدوّنة إذن استغناءنا بما في متونها في دراسة علاقة الاستفهام 
ودلالاته بالأبنية المشارطة له. لكن لا يفترض ذلك بالضئرورة عدم انتقالنا من ظرفها 
الزماني القديم إلى ظرف زماني مغاير تعتمل فيه القراءات اللسانئيّة الحديثة لقضايا 
الاستفهام وعلاقاته النحويّة والتداوليّة. 


يكون السّؤال إذن : إلى أي مذئ مقن الاسقاناة من الافتر اضبات والتتاقج 
النحويّة القديمة في طرح هذه القضايا من زاوية نظر حديثة ؟ 


2-7-1- منهج الاستقراء : 


1-2-7-1- إن المتوخّي للمنهج الاستقرائيَ الوصفي لا يمكن إلآ أن يجمع 
ملاحظات يفترض لها قواعد لا يستطيع الاستدلال على صكتهاء ولا يستطيع 
انتتعمالها التفشين: الطذواهر الشادّة. وهذا ما يقع في الأنحاء الوصفيّة دائما. إلا أن 
الملاحظة إذا ما كانت أوليّة وعٌضدت بافتراضات عامّة» وتم تحليل هذه الافتراضات 
واستخراج قواعد سابقة لاستكمال الملاحظة؛ فإنّه بمجرّد إثبات أن هذه القواعد تتكيّن 
مسبقا بظواهر لغويّة لم درس بعدء فذلك دليل على صحتها. ممّا يمكن الدآارس من 
استخراج حقائق لغويّة لا يمكن له ملاحظتها مباشرة (الشريف 2002 : 836). 


خار ا التسيجي اذن في قراءة قضايا الاستفهام وعلاقاته هو الثاني» وهو منهج 
يجمع بين الاستقراء والافتراضء مما يمكن تعيينه بالمنهج الاستقرائي الاستنتاجي؛ 
بالتّظر إلى التَخلّي عن استنباط القواعد من الاستقراء نحو بناء استنتاجات على 
افتراضات دعا إليها الاستقراءً نفمله. 

نا كالنظق “إلى التدواتة الف ليها كانه بحزها “على النعد التاز يفي إن 
جانب البعد المعرفي للعملء نتوحّى تمثنيًا تاريخيًا قوامه التقسيم المرحلّ للنظريّة 
النحويّة القديمة في قراءة قضايا الاستفهام. وتعتمد الدتراسة في كل مرحلة على تقديم 
رأي السّابق من النحاة على اللآحقء ذلك أ التبّر فيها واقمٌ على إضافة اللآحق إلى 
سابقه في معالجة كل علاقة من علاقات الاستفهام التشارطيّة» ونلتزم في ذلك بإيراد 
آراء النّحاة في موقعها من الستلسلة التّاريخيّة» وننتقي منها فحسب ما يتعلق بالاستفهام 
وعلاقاته اللفظيّة والدلاليّة. وإن كان ذلك وحده يقتضي أن نعالج معظم الأبنية النحويّة. 
ذلك أنّ علاقات الاستفهام تشملها جميعها. 
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2-2-7-1- إذا كانت غايتنا فهِمْ كيفيّة اشتغال النظام النحوي الدلالي 
للاستفهام» فإنَ مقتضى ذلك التعرض لجميع علاقات الاستفهام؛ وهي من الكثرة ما لا 
ندّعي القدرة على استيفائهاء لذلك نفترض تكوّن هذا النظام من منظومات علاقيّة: 
تشقل:قيها كل ولنظوحة مجمويعة مق الأبقية المتعالقة؛ شنو + كافك أبئية خاكلتة خامة 
ببنية الاستفهام نفسهاء أو أبنية مغايرة تنخرط معها في علاقات تشارطيّة مختلفة. 
نفترض أن بعض الأشكال النحويّة لأبنية الاستفهام أصول» نعتبرها مناويل 
أساسيّة تنضوي إليها أبنية استفهاميّة أخرى. كما نفترض مناويل علاقيّة تكونها هذه 
الأبنية "المناويل" تمثل المحاور الأساسيّة لدراستنا. وتتفرّع هذه المناويل العلاقيّة إلى 
مناويل "داخليّة" تنتمي أطرافها إلى أبنية الاستفهام الإعرابيّة دون غيرهاء من قبيل 
المنوال العلاقي الاستفهاميّ (1) : 
3 56 َه ؟ 5 
(1) -11(...) أمْ (...) أم...] جه إن (...)] جه [أي (...)]. 
ومناويل علاقيّة تمل أبنية الاستفهام أحد أطرافهاء تجمع إليها أبنية نحويّة 
مغايرة مشارطة من قبيل (2) : 
()-11-1ج]) ‏ جه إن اج]. 
ب -أ[ج] جه أن اج]. 
1 اجا جه [فعل] 
إلى غير ذلك من المناويل التي تستدعيها مراحل البحث وأقسامُه. وفائدة هذا 
الافتراض وتفريعاته تتمثل في قدرته على استيعاب الأبنية المنجزة المنضوية إلى هذه 
المناويل الأساسيّة بالعلاقات الممكنة بينهاء بحيث يمكن للمناويل الإعرابية 
الشكليّة للاستفهام والمناويل العلاقيّة الأساسيّة الخاصّة به التَنيّوٌ مسبقًا بظواهر علاقيّة 
نحويّة مُمُكنة سواءً بين أبنية الاستفهام نفسهاء أوا بينها وبين أبنية مغايرة مشارطة؛ قد 
تبدو في الظاهر بعيدة كل البُعد عن أي حالة علاقيّة تجمعها. 
3-2-7-1- تبيّن فيما مضى تعرّض منهج الشكلنة في دراسة العلاقات بين 
الأبنية إلى النقدء واتهامٌه بتهميش المكوّن الدلالي في هذه التراسة. واعتبارٌ ذلك نتيجة 
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استعصاء هذا المكون أصلاً على الصتياغة الشكليّة. لذلك كان أهمّ مأخذ منهجي 
وَجَهتّه التئّارات اللسانيّة ومن بينها المدرسة اللسائيّة الفرنسيّة لمناويل التوليديّة 
الأمريقكة هو إوعالهننا في "الشكلتة الرياضيّة بما فاق تقلّهُ بكثير النتائج الحاصلة بها 
(31: 2001 - ختنامعنزام .10). 


في المقابل يرى ملنار (10-252 : 1978 8411068) أن اللغة مجموعة من 
الخضنائهنئ والحالات القابلة للشكلنة 5015781158016 بمعنى أنّ النحو هو نوع خاص 
من شكلنة اللّغة» ويقيم دراساته للّغة والعلاقات بين الأبنية على ضرورة تصور نظريّة 
لسانيّة وفق منوال الفيزياء الرياضيّة, بما يَجْعَلَ الشكلنة التي تتبناها هذه النظريّة 


مُعَبَّرَةَ عن افتراضات تجريبيّة. 


وإن كنا لا ندعي من موقعنا العلميّ القدرة على دحض هذا الموقف أو ذاك» 
فإتنا نلتزم بخيار الصتياغة الشكليّة لبعض الأبنية النحويّة والمناويل العلاقيّة» لما تراءى 
لنا من خصائصها التنيّئيّة والاستيعابيّة للإنجازات الممكنة لمختلف الأبنية والعلاقات 
بما يمكن أن يفيد بحثنا ويدعم بناءيْه النظريّ والمنهجي. 


لذلك كان لابت من النفاذ إلى عحاون :غفلنا الأسناسكة مق :جات القراءلت) اللسائية 
الحديثة» للاطلاع على أهمّ ما قتمنّه بخصوص قضايا الاستفهام وعلاقاته من أفكار 
نظريّة ومنهجيّة يمكن أن تفيدنا في قراءة نفس القضايا من خلال عيون تراث العربية 
النحوي. 


ثمّ الانتقال إلى دراستها عبر أقسام مدونتنا المرحليّة ابتداءً بالمرحلة الذّانية من 
تكون النظريّة النحويّة العربيّة التي متت الامتداد المباشر لأفكار النحاة الحذسيّة 
الأوليّة المتعلقة بالاستفهام ودلالاته وعلاقاته» والتي حاول المبرّد "اقتضابها"' وسعى 
ابن السرتاج إلى 'تأصيلها" وعاد الّجاجي إلى "إيضاحها". 


وتلتها في تمشينا التاريخي لهذه القراءة مرحلة ثالثة تطوّرت فيها القراءة 
بالنظر إلى ما طرأ على الثقافة العربيّة من معارف ومناهج وافدة» كان المنطق 
الإغريقي أبرزهاء وقد جدتدت هذه المرحلة أغلب نصوص نحاة القرن الرابع ابتداء 
بشرح السيرافي واقهاة. يكطنا كن اين "جدئ: فمرحلةٌ رابعة زاوجت بين النحو 
والبلاغة ة والمنطق» لينعكس ذلك على صياغة علاقات الاستفهام النحويّة في نصوص 
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حيّان الأندلسي في "ارتشافه" صفوة ما قيل في هذا المضمار. 

نشير في كل ذلك إلى تعمّدنا إرجاءً الخوض في مفهوم "الاستفهام' رغم كونه 
المفهوم المركز في عملنا إلى الأبواب الأساسيّة لعملناء حيث لا نعنى بغيره قديما 
وحديثاء فهو إرجاء للأهمّية لا غيْر. 
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[. الباب الأول : 


الاستفهام ضمن الدرس اللساني الحديث 


1. 0. مقدّمة الباب : 


يجمتد هذا الباب مرحلة أوليّة وأساسيّة من عملناء وقد خصّصنه لتبيّن وضعيّة 
التراسة في موضوع الاستفهام وعلاقاته اللحويّة ضمن النظريّات اللسانيّة الحديثة التي 
اعتبرت -إلى حدّ مّا- مناويل "عامّة", وضمن الدراسات العربيّة الحديثة. 

وقد نزل 5 اناف بن عملنا كله الموالة اتيوشنه يفن علي الأقل + 
أولاهما : وضْعْنا على الموقع الصّحيح للاستفهام ضمن الدتراسات اللسانئيّة الحديثة 
يَشيكلَ عاد 
والثانية : تمكيئنا من الوقوف على أهمّ القضايا والمحاور التي تنتظم دراسة الاستفهام 
حديتاء ومن تبيّن أهمّ الافتراضات والخلفيّات النظريّة والمنهجيّة المسيّرة لها. 

وقد ارتأينا في ذلك أمثل ما يكون مدخلا لمعالجة قضايا الاستفهام وعلاقاته في 
التراث النحوي» إذ مهما يكن حرصنا على اتّقاء الإسقاط النظريّ على آراء النحاة 
القدامى» فإِنَ كلامنا عنهم غير كلامهم بالضترورة» ونظريّتنا غير نظريّتهم» لذلك كان 
انطلاقنا من "كلام" مدارس الحداثة اللّسانيّة منفذا لاقتحام أبواب العمل الأساسيّة» وإن 
كنا ننأى عمًا اعثّبر تطبيقات لتلك على مفاهيم النحو القديم. 

وبالَظر إلى ما ساد حتى القرن العشرين من تصوّرات منطقيّة قائمة على 
الوظيفة الوصفيّة للغة وإهمال الخصائص الإنشائيّة لأبنيتهاء تعيّنَ النظر في أول 
فصول هذا الباب في حظ الاستفهام ضمن دراسات أهمّ المناويل اللسانيّة الحديثة. فكان 
الكشف في أوّل مباحثه عن تمشي النظريّة التحويليّة التوليديّة في مقاربة الاستفهام 
وعلاقاته» واقتفاء مراحل وصفها له. وإن كانت في معظمها لا تختص بالاستفهام 
وإنما"تارجه كين وصفها ناكدية التحوية بشكل عام النتحرتق في التيعث الثاني 
موقعه من الدترس ضمن نظريّة الحو الوظيفي مع مراعاة تطوّر مفاهيم هذه النظريّة 
وقراءاتها. 
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وسنولا إك'ثالث :هذه المباككاء وخستستكاة لآير المناويل التي اعترت ثور 
على التصوّر الفلسفي المنطقي للغةء وهو المنوال التّداولي الذي انّجه إلى دراسة 
الاستفهام كأحد أبرز الأعمال ذات القيمة الحواريّة التداوليّة» والتي تتفاعل مع مختلف 
الأغمال'اللغوثة من علاقات متضازية يجمعها الاستزسان 199139 لونوة] باد هه/6) 
وذلك في إطار تعميم مفهوم الإنشاء على مختلف هذه الأعمال. 

أما ثاني فصول هذا الباب» فأردناه تجسيدا لأثر هذه النتائج المتوصّل إليها 
ضمن هذه المناويل اللسائيّة "العامة" علئ العزيية وعلى أعمال دارسيها المخدفين» وإ 
كانت هذه بدورها لا تختص بالاستفهام كمبحث مستقل» وإنما تدرجه ضمن مشاريعها 
الطامحة لبناء نخو حديث للّغة العربيّة. فكان أول مباحظ هذا الفضل» رضددا لمقارية 
الاستفهام في العربيّة من وجهة توليديّة» واعتمدنا فيه أساسا على نصوص الفاسي 
الفهري (1990-1986).» أما الثاني فكان عدسة على قراءة قضايا الاستفهام في العربيّة 
من منظور لساني وظيفي. واستندنا فيه بشكل أساسي إلى نصوص أحمد المتوكل 
(1985 - 1986 - 1995). 

أمًا ختام هذا الباب فكان تأليفا تقييميًا لإضافة هذه القراءات» غربيّة كانت أو 
عربية. وتحديدا لموقع مشروعنا العلمي ومعالمه لمقاربة قضايا الاستفهام وعلاقاته 
بالأبنية النحويّة من خلال عيون التراث النحوي العربي. تقديماً لاختباره في بقيّة 
أبوااب :العضل. 
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1 - 1- الفصل الأول : 
الاستفهام ضمن المناويل اللسانية الحديثة 


أفرزت سيطرة الوظيفة الوصفيّة للّغة التي قام عليها التصوّر المنطقي إلى 
حدود القرن العشرين نشوءَ تصوّر مناهض ينادي بدراسة اللغة في ذاتهاء وقد أت 
وجاهة هذا التصور إلى انبثاق مناوي لسانيّة مختلفة ارتكز بعضها على دراسة 
"التظام"» في مقابل اتكال الآخر على 'الكلام'. 


فقد اتجهت عناية بنيوتين - توليدتين اي أو وظيفتين” لى "١‏ الأشكال الدالة» 


لذلك نحرص في هذا الفصل على معاينة موقع الاستفهام ضمن هذه المناويل 
على تبائّنهاء ابتداء بالتراسات التوليديّة عبر أهمّ مراحلها وأعلامهاء خصوصا من 
نادى منهم بضرورة إدراجه وعلاقاته ضمن قواعد الأساس النحوي والمقولي. لنتحوّل 
إلى ما تحقق في الاتجاه الوظيفي في هذا المضنان» بالنظن إلى ما شهده: هذا الاتجاة 
من تطورات مع 'نظريّة النحو الوظيفي". ومن ثَمّ إلى ما عد تحوّلا في دراسة 
الاستفهام - و'الأعمال" اللَغويّة عموما- مع الاتجاه اللساني التداولي. 


1[ - 1-1- الاستفهام في الاتجاه التوليدي : الخصائص والعلاقات : 

للمدرسة التوليدية أثر بالغ في الدراسات اللسانية الحديثة على مدى نصف قرن 
تقريبا وقد مرتت هذه المدرسة بمراحل متباينة أنتجها الجدل الذي أثارته أفكارها 
النحوية بين دعاتها ومنافسيهاء فقد واجهت هذه المدرسة موجات من النقد جعلتها تعدل 
يخ أتماظها الوضفية: وففوركت ضمن مناويلها الأخيرة بعض المقترحات المتعلقة 
بالاستفهام - وبالإنشاء عموما- لسد بعض الثغرات التي رآها أعلام هذه المدرسة في 
الوصف التحويلي لهذه الظواهر التحويّة. إذ اعتبر بعضهم أنّ معالجتها شرط كفاية أي 
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نحو : (142 -141 : 1975 : 66م1ز81.), لذلك نحاول في هذا المبحث ألا معاينة 
وضعيّة البحث في الاستفهام- والإنشاء عموما- في مناويل تشومسكي الأولى ثم نتقام 
إلى الكشف عن المقترحات الساعية إلى تدارك نقائصها. 

[- 1-1- 1- الاستفهام في مناويل تشومسكي : 

يمكن تحديد أعمال تشومسكي عموما بمرحلتين أساسيّتين نحاول من خلالهما 
ضبط أفكاره حول أبنية الاستفهام بشكل عام. 

1) المرحلة الأولى : 
لقد ركز تشومسكي في كتابه "الأبنية التركيبية" (1957) جهوده نحو تحقيق ثلاث 
غايات أساسية : 

1- توليد الجمل الصحيحة. 

2- وصف الجمل الملتبسة باتفاقها في الظاهر واختلافها في مستوى التركيب. 

3- تجميع الجمل المتباينة ظاهريا والمتفقة في مستوى التركيب 

مثال ذلك : أ- رسم الطفل لوحة. 

ب- هل رسم الطفل لوحة ؟ 

ج- لم يرسم الطفل لوحة. 
تبدو هذه الجمل مختلفة فالجملة (أ) خبرية والجملة (ب) استفهامية» والجملة (ج) 
متفيق إلا أنها نعود حديل وسكي إلى ابثية تركيبية واحدة 
وقد أرسى لتحقيق هذه الغايات نوعين من القواعد : 

أ - القواعد النسقية "51381281101165 و5عاع 58 " : يولك تطبيق هذه القواعد 
النسقية بُنى مجردة لا جملا منجزة تكون في شكل لائحة من القواعد أو مشجر 
يسمّى53/2138122]10116 1ناء]2100108 ويتم بذلك توليد مختلف البنى الممكنة» ثم تطبّق 
القواعد التكر ارية 51765رداه6 وعاعة 8 والقواعد السياقية 165[عدط»16مه© 5واع186. 


ب- القواعد التحو يلية : (وء1[عصمه026ده1قصد 1 2665 : وهي القواعد 
المكلفة بإحداث تغييرات على البنى الناتجة عن تطبيق القواعد النسقية حتى تقترب من 
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البنية المنجزة الحقيقية للجملة. وهذه التحويلات - حسب تشومسكي- نوعان» ينتج 
الاستفهام عن النوع الثاني منها وذلك بإحداث : 

* تحويلات لازمة (061189)0165 5 : وهي أساسية لتوليد 
الجملة النواة في شكلها المجرّد غير النهائي» وهذه الجملة لن تكون إلا الجملة الخبرية 
المثبتة المبنية للمعلوم البسيطة؛ بمعنى إقصاء كل جملة إنشائية (استفهامية كانت أو 
تعجبية أو غيرها) أو منفيّة أو مبنيّة للمجهول أو مركبة. 

* تحويلات اختياريّة (وع8697]داعة1 5 : وهي التحويلات 
المو لدة للمؤ شن ات المشتقة 061165 5تناء:ه01م1 انطلاقا من 00 الجملة النو ا 
م122 عموعطط عل تداء)100163 وتتمئل هذه الجمل المشتقة في الجمل الإنشائيّة بما 
فيها الجمل الاستفهاميّة والمنفيّة والمركبة وغيرها : 

هل رسم الطفل اللوحة ؟ 

0 لم يرسم الطفل اللوحة. 

رسم الطفل اللوحة ! 


أمّا الجملة النواة التي اشتقت منها هذه الجمل فهي : 

8 رسم الطفل اللوحة. 

2) المرحلة الثانية : 

تجلّت تعديلات شومسكي في هذه المرحلة (1965)» في قصنر القواعد التحويلية 
في هذه المرحلة على التحويلات اللآزمة؛ فقد رأى أن التحويلات لم تعد تغيّر المعنى 
(عن طريق تحويلات اختياريّة) بل إن مختلف المعاني الإنشائية كالاستفهام أو التعجب 
أو غيرها مستمدة من الأساس موجودة فيه» سابقة للتحويلات أصلاء وما وظيفة هذه 
التحويلات سوى نقل الأبنية العميقة إلى أبنية سطحية منجزة في أشكالها النهائية بعيدا 
عن تغيير المعنى في الأساس "835" . 

تفترض القواعد التحويلية اعتماد المتكلم نظاما من التحويلات لإنجاز كلامه؛ 
يقتضي قيامه بتحويلات لازمة لتوليد جملة نواة في شكلها المجرد غير النهائي» ثم 
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القيام بتحويلات اختياريّة» مهمتها توليد مؤشرات مشتقة قادرة على توليد الجمل 
المشتقة 5ع1765106 ومنها الجمل الإنشائية بما فيها الجملة الاستفهاميّة. 

كل هذه التخويلات صادرة فى الأصضل عن افتراضدات عائة حول كيفية اشنتفان 
التماغ» ساهمت في وقت لاحق في تحديد المنطلقات النظرية للبحوث التجريبية في 
علم النفس العصبيء واللسانيات باعتبارها مبحثا في نظام المعرفة وكيفية نشأة هذا 
النظام وكيفية استعماله في الكلام» أثرت بدورها في دراسة العمليات الماديّة المنتجة 
لنظام المعرفة ذاك داخل الدماغ البشري (18 : 1987 /إكأومط©)» كما أقامت 
بالمقابل على علم النفس وعلم الأعصاب والبيولوجيا أهم مبادئها في هذه المدرسة» 
ولاب هنا من التساؤل حول موضع المعنى في هذه الدراسة النفسية والشكلية للغة 
باعتبارها عضوا ذهنيًا ؟ 

فقد أَدَت نزعة الشكلنة والترميز الرياضي بالتصور التوليدي إلى اعتماد أولويّة 
البنية التركيبيّة في دراسة اللغة على حساب المعنى والبنية الدلالية للكلام» حيث لم 
يُعْتَدَ بدراسة المعنى - خصوصا معاني الإنشاء وأبرزها الاستفهام - ضمن نظام لغوي 
مجرّد تعتبر فيه العلاقات بين معاني الكلام وصور تكون هذه المعاني ضمن أشكال 
لغوية قد توافق أصول وضعها اللغوي؛ وقد تنزاح عنها إلى معان جديدة. 


2-1-1-1- الاستفهام في مقترحات ملنار : 
1-2-1-1-1- اعتمد ملنار في دراسة الاستفهام (1975) صيغة معيّنة 
للسؤالء وهي (لماذا تريد أن.. ؟ 7 عنال نا غانا76 01001 تاوم)» وأورد لها أمثلة ضمن 
سؤاقات: محتلفة)واقتين أنها يغة يمكن أن تتطلب جوابا يفيد الستبب 11591هء» بالنسية 
إلى (1) مثلا : 
(1) لماذا تريد أن تكون غنيّالا) ؟ 
كما يمتنع ذلك بالنسبة إلى (2) : 


(2) لماذا تريد أن يكونوا أقل علما منا ؟ 2) 


#عطء1؟ عتاة 70105 70101162 [مناوكتناهط (1 
20105 0116 562518065 كمأمط؟ أمعذه5 115" نان 70135 7700162 أمناوكتاوط (2 
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وهنا يتعلّق الأمر بأسئلة حقيقيّة كما في(1)» وأخرى يمكن أن تقوم مقام النفي كما 
في (2). 
دعا ذلك ملنار إلى البحث في الفروق 065دءعم»"ذك الثاوية وراء المشابهة 
التركيبيّة لهذه الأمثلة» وذلك من خلال دراسة الزّوج : سؤال-جوابء ونبّه إلى كونها 
دراسة لجملة واحدة لا لعلاقة بين مجموعة من الجمل (نفسه : 123.) دفعته إلى 
المقارنة بين مجموعات من الأمثلة قائمة على هذا الشكل الاستفهامي : (لماذا تريد 
أن.. ؟): وأدّت به إلى إقرار الخصائص التالية للأمثلة من قبيل (2) : 
1[ - أنها أسئلة تسوير يه « وعامع:1010© » وموناوء010 . قادرة على مواصلة 
التبادل دون الحاجة إلى أجوبة. إذ تكون بذاتها أجوبة كافية. 
2 - أتها لا تقتضي من المخاطب استثنافا ضروريًا. 
3 - أن أداة الاستفهام (زمناوتناهم) يمكن تعويضها بمرادف من قبيل : “نادم 
5ه ع11ع011. 
4 - أنها يمكن أن تظهر خارج سياقات الحوار ممّا يمكن أن يجعل ضمير 
المخاطب موَجّها إلى مخاطب غير حقيقي. 
بالمقابل يمكن أن تختص بخصائص مغايرة في سياق حواري من قبيل (3) : 
(3) - لكنها لا تمطر(!) 
- ولماذا تريد أن تمطر ؟ 
- بما أنك أخبرتني بأنها مدينة مائيّة. (حوار من شريط). 
من أهمّ هذه الخصائص : 


1) - استدعاء جواب ولا تتضمن في ذاتها أجوبة كافية. 


إقةم كناعام عط 11 كلة851 (1 
#عنتناعام 1111ل لذ عجناء17 [0نالنا20 - 
(.مصاة عل عبعه10121) .اللوء”0 1116 عصنا أتماة”ه عبان أثل 5ن277 1120 6 1506لا - 
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2 - أن تكون استئنافا من قبل المخاطبء» بشرط أن يكون هذا الاستثناف نصليًا 
(6[اعنمعءع) عكترمعم. ). 
3 - ألا تكون قابلة للتعويطن بالأداة : "مموتهء ء1اعنو عناوم" 
4) - ألا تظهر إل ضمن سياق الحوارء وأن يوجّه فيها ضمير المخاطب إلى 
مخاطب حاضر بالفعل. 

أدَى ذلك إلى استنتاج أن سؤال الاستئناف 156,مع: 06 00650105 من قبيل (3) 
هي طلب تفسير مكون أو بعض مكونات استعملها المخاطب أثناء الحوار. 

أثار ذلك ملنار للتوصّل إلى تمثيل إعرابي لأسئلة الاستئناف, وانطلق في ذلك 
مما اعتبره ممثلا لخصوصيّة هذه الأسئلة» وهو فعل +أوإناه7. فرغم أنّه فعل إرادة 
تنام فإنه يعامل معاملة فعل قول 12607عدممة'0 عطن؟. و لكنه يتميْز ب : 

ب- كونه غير قابل للإدماج ء1اطةدكقطعمء كهم أوء'م 

ج- أنه لا يتصرآف إلا في الحاضر. أمعءوة26. 
وقد اعتبرها ملنار خصائص كافية لافتراض كون هذا الفعل إنشائيًا ءطمع؟ 
اهدهم في النحوء مما أَدَى به إلى تعديل وصف بنفنيست (1966 
عأذندعء1م) للفعل الإنشائي بتعويض (ب) ب (ج) : 

أ- أن الفعل الإنشائي مسند إلى ضمير دون غيره. 
ب- أن هذا الضتمير هو المتكلم. 
»ه ج- هذا الضتمير هو أحد ضميري التخاطب. 

أدَى به ذلك إلى اعتبار إسناد الفعل في سؤال الاستتئناف إلى المخاطب بمثابة خاصنية 
إنشاتيّة له. 

ما من جهة المعادلة : قول - فعلء فقد اعتمد ملنار على الارتباط بين القول 
وتأثيره. وحاول بذلك بيان أن كل قول يتضمن فعلاً ويتصف بخاصتية التأثير بالقول» 


فهو إنشائ. 
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بهذا لدي استدل على إنشائيّة الفعل ٠001016‏ في أسئلة الاستئناف وافترض 
الخصوصيّة الإعرابيّة وَالدَأويليّة لهذه الأسئلة انطلاقا من افتراض مفاده أن (-ناء/ 
نا)) هي إنشاء خاصْ بضمير المخاطب عتدووعءم عدزة تساعل عل 1 ممعم نا 
(نفسه : 136). 

بقيت إقامة الإنشاء في هذه الأسئلة على مفهوم "العمل 51:6" بعد معالجته على 
أساس اشتغال "القول 56ذ1". فالفعل الإنشائي يستوفي العمل الذي يكونه مع ضمير 
المتكلم. فماذا عن ضمير المخاطب ؟ 

أجاب ملنار عن هذا الستؤال من وجهة تحليل انتقال (أنا : 16) إلى موقع (أنت 
: 0)ء وهنا يكون فاعل القول مه1360عممط0'6 أءزناك قادرا على قول 0 في نقطة 
0 لتبامل». فيصير ير المتكلم في عمليّة تبادل للمواقع في , موقع (نه)ء د(ه) في مركم 


00 


يجعل ذلك المجمو عة : (عنك لا -اناء1 أملتوعتا0) ممثلة لتخاطب إنشائي 


استئنافي 7601156 ماقم ممعم ومتاناء10 عمنا (نفسه : 138). 


غير أن هذا التشكل الإنشائي بقي في نظر ملنار خارج التزئن' اللساني» أن 
الأنحاء التحويليّة المشكلنة وضعت جانبًا الظواهر الحواريّة» وخصوصا الأقوال 
المتتالية المعتمدة على التبادل» ممّا حال دون شكلنة واصفة لظاهرة الاستئناف» ورد 
ذلك إلى محدوديّة قواعد الأساس. 
أرسله ذلك إلى تفخقص بعض المقترحات التَّمثيليَة الشكليّة التي تمكنه من إدراج 
افتر اضاته. ومنها 'نظريّة الإنشاء المجرّد” انموطة 4 مدو هعم عل 116ه1560 لروس 
و05 وماككاولي واس عولة. (1968) ((')ء ولعدم كفايتها استند ملنار إلى 
افتر اضات أ. بانفيلد 2) 6614مه6.8. التي اقترح فيها إدراج أصناف من القول المباشر 
في النحو كالتّعجّب والأبنية التعبيريّة الخالية من الأفعال والجمل المختزلة... 


عتاكتناعص اا مز ولمومء الملا ".تقسصسمع 2 صل دعل مقتلاعد عن واه معطا" برعا © عقالا .ل اأء كوهكا! (1 
68 -مصصد1 أء أطعد8 .180 - بورمعطا 


عع مقط 0 "عم مزمز أه أعععتل سعبامعدوتل عل عتتقتتتاسمع 1غ لومم عاأنود مآ" : لاعصد8 .ى (2 
2188-06 .16-17 
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وقد اقترح لتمثيلها عجرة : ع !') 8 : 4دا©/3 تعوآض ج : 5 كرمز ابتدائي في 
قواعد الأساس. وكل بنية تقع تحت إسقاط ع؛ فإنها تحتوي إنشاء. وتتحذد العلاقة بين 
الضتمائر الفاعلة وفق المبدأ التالي : 


*ع1 : 1- أنا : بالنسبة إلى كل ع يوجد مرجع أمع:5616 وحيد ل (أز) 
ينشد الكفاية الوصفيّة يجب أن يضع الإنشاء في اعتباره. والعجرة ع تجعل ذلك 
ممكناء ويكفي سماحها ببناء من الصّنف التالي : 


أنا ) . 0 1 
عه ل فاج 5 7 - 5 | 


يكتسب الفعل هنا كل خصائص ع ليتضمّن إنشاءً؛ ويُدمَجٍ دون لق 
خصائصه. والجملة ج الواقعة تحت إسقاط ع تكون بدورها إنشاء. و(ف) هنا يتصرف 
في الحاضر بالضترورة. أمّا الضتمائر المسموح بهاء فهي فقط التي تحدّد المكورة ةع 
مرجعها وفق المبدأ (ع1 :1-أنا). يجعل ذلك أيّ فعل يخضع لهذه الخصائص فعلاً 
إنشاتيًا. كما لا يجعل الإنشاءات قابلة فحسب للوصف وإثما أيضا للتفسير. 


وإذا كان مبدأ الضتمائر لبانفيلد صحيحاء فإنه يوجد صنفان من الإنشاء. ويكفي 
إضافة أن إنشاء المخاطب يُسبّق بأداة الاستفهام (لماذا : أمناوتداه) حتّى يتم 
الحصول على معطيات ملاحظة 055607851 وبذلك يتمّ التمثيل الإعرابي لأسئلة 
الاستئناف (141 21111). 


لذلك فإنَ ملنار يؤاخذ أغلب النظريّات التي لا تختبر التصوّر الجمعي 
عاطمعدمع'ل 0 الذي يفترض جعل مرجع (أنت) هو (ن). فالذي يقال له 
(لماذا تريد) في لحظة (أ) هو نفسه الذي يقول (أنا) في لحظة (ب). فكل متكلّم هو في 
نفس الوقت مخاطبٌ منتظر للآخرء وكل مخاطب هو متكلَمٌ منتظر لما سيقال فيما بعد 
ولما قيل للتو. مما يعبّر عن أولويّة التخاطب ضمن وظائف اللّغة. 


1) ع : ترجمة ل 8 المختصرة ل 16551058م<1 - 
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أقر ملنار في هذه القراءة محاولته لتقديم تأويل اختباري موسّع لاقتراحات 
بوتتنيت القن رآها عامّةَ وملامسةً لطبيعة اللّغة تضع في اعتبارها ذاتيّة 6ات#ناءءزاداه 
اللغة (عأكتمع تمع8 : عباوتاكتباع صا عل وعصةآطمهم 1966). 


وهي قراءة لا يخفي صاحبها اتصالها بعلم النفس الفرويدي الذي يعتبر مفهوم 
الإرادة (دمنسام) أثرا (6ع63) للرّغبة. وهو إقرار لمعادلة لاكان (8080.]) التي 
ترى أن المتكلم ليس قائلا +0153 بقدر ما هو راغب أموعزو 6ل (نفسه143)؛ » لذلك فإنَ 
ملنار يقر عدم الانسجام 501208606166 205 و اللآتو حّد 116 1لا- مط للذائيّة المتكلمة 
عالة لتقم 016]ءة زط 13. ويصراّح بكون عمله تتمّة لنظريّة الرتغبة عل 1060116 
41» تجعله يفتح الستؤال بوضعه ضمن صنفه التجريبي. لذلك فمن المفيد- في نظره- 
مقارنة طريقة استلزام الرغبة ضمن إر ادة الاستئناف #6156مع2 عل 70111016 ع1 بما 
يُعرف مثلا بالأشكال التعبيريّة. والاثنان وجهان للرّغبة موضعا بحث. (انظر م. ن : 
فامكن 143 ): 

يجعل ذلك التساوؤل واردًا عن مدى كفاية نظريّة لسانية للاستفهام قائمة على 
شكل تعبيري مخصوص هو الشكل القائم على فعل الإرادة (أراد +#زه1ناه؟)ء وعلى 
خلفيّات نفسيّة تضع في اعتبارها أولويّة فعل الرّغبة على فعل القول ؟. 

2-2-1-1-1- ملنار (1978)! : 

حاول ملنار في هذا المقترح تناول الاستفهام في الفرنسيّة في علاقته ببعض 
الأبنية المشابهة. من قبيل الأبنية التعجّبيّة والموصوليّة وقد أقام افتراضاته على تعاضد 
الثثر كيب والدلالة ضمن نظريّة تجريبيّة قابلة للشكلنة 1طهوذلهم6 وقائمة على 
التّحويلات» مما يجعل الشكلنة التي تتبناها هذه النظريّة معبّرة عن افتراضات تجريبيّة 
حسب منوال الفيزياء الرياضيّة وليس حسب الرّياضيّات أو المنطق. 

وقد أقر” منذ البداية بالصعوبات التي تواجه تعريفا كافيا لأحد هذه الأبنية» نظرا 


لتعدد الأبنية المشابهةء فقد لاحظ ملنار تقاربها العلامي والتركيبي في اللغة الفرنسيّة 
رغم تمايزها الدلالي والتأويلي» وحاول تأسيس منوال موحد في وصفها. 


1978-اتنعو سل .لك "مم ماع رمععاص1"! ومع حعاصزة ها عل" : تعصلتاظ .1.0 1 
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1) بناء منوال موحد : 

يرى ملنار أنه في لغات عديدة تجتمع الجمل الاستفهامية والجمل الموصوليّة 
على قرائن علاميّة متمائلة» وهو ما يدعو للاستنتاج أن الأمر لا يتعلق بتشابه شكلي 
عرّضيء وأنّ التقارب في الأشكال يعكس علاقة من نوع ما بين هذه الأبنية النحوية: 
واعتبر أن البحث الحقيقي لهذه المسألة لم يظهر إلا مع النحاة التحويليين الذين أرفقوا 
القرائن العلامية بالأدلة التركيبية» وأكثرها اكتمالا في نظره منوال باكر 
(1970ع1ة0.].8) وبرزنان (1970 مهموع1.8) اللَذيْن أعيدت صياغتهما 
(1971/واقصمطك ). 

إنَ إنشاء منوال مود من شأنه أن يلغي تعدد المناويل الوصفية الكلاسيكية 
مقويا بذلك شمول النحو وبساطته؛ ومن خلاله يمكن الخروج بتفسير جذري للتشابهات 
البنيوية بين هذه الأبنية» كما أنه لا بد لهذا المنوال من الأخذ بعيّن الاعتبار الاختلافات 
بين الأبنية الاستفهامية والأبنية الموصولية في مستوى التأويل الدلالي. ( 6هان/( 
5 : 1978). 


ويمكن اختبار مدى نجاعة هذا المنوال تجريبيا من خلال تمثيل هذه الأبنية. 


يستدعي ملنار المعطيات اللسانية في اللغة الفرنسية المتعلقة بالطرح القائل 
بالتقاء الأبنية الاستفهاميّة والموصوليّة وتشابهها : 
-١‏ تعريف التطابقات في القرائن والأدوات (أنان» عناو» عناوء ..ناه.) بوسمها بالسمة 
(نو-). 
2- التشابه في سبل اشتغال هذه الأدوات : بشكل لازم في البنى الموصولية والبنى 
الاستفهامية غير المباشرةء وبشكل جائز في البنى الاستفهامية المباشرة» والعنصر 
الاستفهامي أو الموصولي يكون في صدر الجملة حتّى لو احتل وظيفة نحويّة غريبة 
عن هذا الموضع. 
3- في الأبنية الموصولية والأبنية الاستفهامية غير المباشرة: يقوم العنصر(د-) 
بدور أداة التعليق 506010028124» ويكفي أن يكون(ج) : (5) في الصدارة حتى يكون 
العنصر (ا-) تابعا ل (ج) رئيسية. 
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4- الأدوات الاستفهامية والأدوات الموصولية تتعامل بنفس الشكل مع بعض أفعال 
التعليق 83201]101165". 


يبدو من خلال هذه الخصائص أن العناصر الاستفهامية والموصولية تخضع 
لنفس القواعد. وهنا يقر أن الخاصية (2) تقوم على تحويل يسمّى نقل(داو-) : الذي 
يتمّ بموجبه نقل مكوّن مدمج بواسطة السّمة (و-) من بنية عادية (2081) إلى 
رأس (ج) : (5)» وهو التحويل نفسه الذي يفستر موضع العناصر الاستفهامية على 
رأس الجملة المستقلة» وموضع العناصر الاستفهامية غير المباشرة والعناصر 
الموصولة على رأس الجملة التابعة (ء6صده020طبه) (ن : (38 : 1964كأعسمطك). 


3) القواعد : 


يشكل .موا بززتان شومسكي. إإجمالا ف القواعد التالية 7 


1- يوضع عنصر " كلي" من : « 21 معصء[مصده0 » ويرمز إليه 
ب : 0010 : اك ويدمج في "انام" بالقاعدة التالية : ع مص ج 


5 مم00 حدم 


2- ج هي نفسها المعروفة في الأنحاء التوليديّة التقليديية : ج->» اس'ف" 
"تبا" 1 لكت 3 


3< جصرطامء يحلل في الأساس إلى مقولات لا تتحكم في أيّ عنصر معجمي» وإلى 
سمة ثنائية التركيب [ل201] خمع 511 : وتعني(+) في [+010] الشحنة الاستفهامية, 


[”/ح”م ‏ جح محمم2017[2] 


4- إسناد سمة [+010] للمقولتين : "لم و" وللمركبات الحرفية, ولما يسمّى 53 
عناصر باو-» ليس إلا القرائن العلامية المجمّعة في [+ناو] 


1) حسب ترجمة الفاسي الفهري : 1986 للمكون م2:منت ب(مصدري : مص) وترجمة الشريف 
ب(موصول) أو (متمٌ) : (الشريف 2002 : 136.)» ونجمع بين الترجمتين بالرّمز(مص). 
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5- التحويل : 'نقل 1- ". ينقل مقطعا موسوما ب[+ناو] داخل ممه : مصء 
ويعوض بإحدى المقولات التي توجد في البنية : 
[جكاءمكاءوكاء [ 2010 تعز يك را مامه ]| 5] 
[خنو] 
-> وير تملا الموضع ين“ 
1 
[خنو] 
6- إذا كان مص م0052 يحمل القيمة [+017]» فإنَ العنصر: المدمج يؤوال 
كاستفهام» (مباشر إذا لم تكن 5 مدمجة داخل جملة أمّ : 8106» وغير مباشر إذا 
وإذا كان مص م0722ت يحمل القيمة [[01-]» وكانت 5 مدمجة في 7 أعلى 
منا161 وكانت بعض حالات التعريف مملوءة؛ فإئنا نحصل على التأويل 
الموصولي 7131106 1612]102م10162نآ. 
7- يضاف في بعض الحالات» إمكان نقل عنصر متضمن داخل مص (2ره» لجملة 
5 داخل مص «حرمن لجملة,5. حيث تكون52 مدمجة 00135566©» وبالتالي فالفعل 
الرئيسي لم5 فعل تعليق "عنداوناعطامععدم". (.258 : 1978 #عصلتل3). 


4) الظروف العامّة لاختبار تجريبي : 

بهذا الشكل يبيّن ملنار أنّ التشابهات الأساسية قد حدّدت : فنقل ن- قد أعيدت 
المباشرة قد فسّرت بطبيعة "المصدري"؛ ووجود أفعال التعليق قد تأكد ووأصف اشتغاله 
وأمام منوال كهذاء يمكن التساؤل عن طريقة إخضاعه لاختبار تجريبي ؟ 

بيّن ملنار أنه على هذا المنوال أن يلمس كل التماثلات والمشابهات بين الأبنية 
الاستفهامية والموصولية مع الحفاظ على أحاديّته بالطريقة "الأبسط" و"الأشمل" 
الممكنة. 
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إلا أن هذه الشروط ضعيفة بالنسبة إلى وال و اث وسكي قفن 
الأساسي لبساطة منو ال كهذا أن تضمن أحاديته 1106ل د50 بعلامة ثنائيّة واحدة 
أطء اط 811 أناء5 قلاء ويفترض ملنار أنه يتعيّن لتحقيق الشمول5)00716لاةط<»*'1 في 
هذا المنوال إدماجٌ بنية متمّمة عزنة6621[ممناك عتدءنصاوء تدخل بدورها ضمن 
المشابهات المعدة للوصفء وبالتالي فإنَ علامة واحدة لن تتمكن من المحافظة على 
هذه الأحاديّة » لذلك يتعيّن إثراء نظام العلامات مما يعزّز شرط '"البساطة". 


وهنا تتضح الطريقة المتبنّاة في هذا المنوال : محاولة إثبات وجود أبنية أخرى 
إلى جانب الأبنية الاستفهامية والموصولية يُفترض أن تضاف إلى 'نظام 
المشابهات"5وء1ع0'90810 عططغاولا5 واختبار مدى قدرة المنوال على إدماجها مع 
المحافظة على 'أحاديّته" و'بساطته". 
5) الأبنية التعجبية في علاقتها بالأبنية الاستفهامية والموصولية : 
يرى ملنار أنّه لا يخفي التقارب الكبير بين الجمل الاستفهامية والجمل التعجِبيّة 
فبعض الأدوات في اللغة الفرنسية متماثلة "(0:251©2© ,إعدال)» والبعض الآخر متشابه 
فحسب (مثل عتطدره©, عنان ).١‏ لكنها تنتمي إلى المجموعة نفسها لعناصر (ناو-)» 
وبعبارة أخرىء فإِنَ العلاقة البنيويّة التي تربط بين الجمل الاستفهامية والجمل 
التعجّبيّة» هي نفسها التي تربط الجمل الاستفهامية بالجمل الموصوليّة. وهذا التشابه 
يتأكد بالتوازي التركيبي بين هذه الأبنية (259 : 1978 : ©5|ذ8). 


وقد توصل إلى التمييز بينها تأويليًا بإقرار جملة من الخصائص الدلاليّة 
المعجميّة» منها الدّرجة النوعيّة للألفاظ عن)واتلمين 6توعل عل إلا أنه رأى أن من 
الضروري تعديل الخلاصة التي يخرج بها من ذلك : فنقاط التشابه التي أقرّت بين 
الأبنية الاستفهامية والتعجِبيّة ليست إلآ الخصائص المشتركة ذاتها بين الأبنية 
الاستفهامية والأبنية الموصولية التي أقيم على أساسها منوال برزنان- تشومسكيء وما 
خاو ملتان “ضاف “ليس ترسم العاقة روف يدام فكسيا .ب واإنما"التدليل هلين جود 
سلسلة تتكوّن من ثلاثة أبنية متقاربة يتعيّن إدماجها جميعها في تمثيل موحد. 


وهنا يقر ملنار بعدم كفاية سمة واحدة ممثلة في [010+] لرصد الفوارق 
الضرورية» إذ يصبح بذلك شرط "البساطة" في موضع شك» إلا أن دعم هذه المسألة 
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بالاستدلال التجريبي اللازم يمكن في نظره من ضبط أسس اشتغال البنى الموصوفة 
بشكل مرضي» مصراحا باعتماده لمبادئ ومصطلحات منوال برزنان - تشومسكي 
لبلوغ ذلك. 


لكن هل يعني ما تقتم أنّ دراسة هذه الأبنية وعلاقاتها بمنوال برزنان - 
تشومسكي يضمن للنتائج المتوصّل إليها فعلا الكلية المدّعاة في منوال ملنار الموحّد ؟ 

يضيف ملنار أن خصائص أخرى للعناصر المعجميّة المنبّرة باعتبارها 
محايدةء انهم أو عاطفيّة 1ناء/ة: أو تقييميّة 7210115351 يمكن أن تكون محدّدات 
تمييزيّة بين التأويل الاستفهامي والتأويل التَعجّبي للأبنية المتشابهة بناءً على افتراض 
أن العلاقة بينهما تمثل حالة ضمن اتجاه أعمّ تحمل بمقتضاه أبنية متشابهة تركيبيا 
تأوي يلات مختلفة تتوزّع دون تقاطع؛ وانتهى إلى الجزم بأنَ خاصيّة "الحياد" وحدها 
يمكن أن تتحمل ثقل الاستفهام في ما يسمّى بالأسئلة الشاملة 11 0116511015 


وعلى هذا الأساس ذهب ملنار إلى إمكان معالجة إشكال أحاديّة 146عمنامن 
منوال برزنان تشومسكي تقنيّاء فيكفي وضع علامة تصنيفية [11+]! مقترنة بالعناصر 
المعجمية؛ بحيث أن مقطعا من (باو-) يدمج في مص م0002 يؤوّل كمقطع تعجّبي إذاء 
وفقط إذاء كان العنصر المعجمي المعمول فيه بواسطة المقولة الموسومة ب [دن+] 
يحمل العلامة [1+]» ويؤول بمقطع استفهامي إذاء وفقط إذاء كان العنصر المعجمي 
حاملا للعلامة [1-]. 


وهو تمش قد يثبت تماسكه وكفايته في دراسة العلاقة بين الظواهر الاستفهامية 
والموصولية والتعجبية في اللغتين الفرنسية أو الانقليزية التي قام منوال برزنان - 
تشومسكي على وصفهاء إلا أنه يصعب ضمان ذلك إذا ما تعلق الأمر بهذه الأبنية 
ذاتها في لغة كالعربية مثلاء ذلك أنه بالنظر إلى المقابلات العربيّة لبعض الأمثلة التي 
أوردهاء فإنه لا يمكن أن تقاس مقبوليّتها على نفس الأساس. إِذْ لا شيء في (شيّقّ) من 
الخصائص المعجميّة التي حددها يمنع مثلا من حمل (1) على الاستفهام لا على 
التعجّب : 


1) ويقصد ب[1] : 16لهدان 06 6ازكمعام1 : الكثافة النوعيّة في الكلمة. 
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(1) أي كتاب ثيتّق تقرأ ! !ذا دراه جه5ذا امقصصهادكدم ع105| [ع000- 


(288 : 1978 #عص 1/1 ). 


فضلا عن أن المتكلم في استفهامات التصديق في العربيّة (المقابلة لمفهوم الأسئلة 
الشاملة) يمكن أن يستعمل في استفهامه وتعجّبه على حد سواء ألفاظًا منبّرة 'محايدة أو 
عاطفيّة' على حد سواء. مما يكشف عن مبالغة هذا المنوال في توظيف المعجم وحرصه على 
نيم خموانضده لزه الإخاط: 


[-2-1- الاستفهام في النحو الوظيفي : 

يندرج وصف ظاهرة الاستفهام في إطار النحو الوظيفي ضمن وصف 
الظواهر اللغوية عموماء وما يجمع ظاهرة الاستفهام بغيرها في هذا النحوء هو النظر 
في خصائصها البنيوية محددةً بوظائفها في عمليّة التواصلء التي تستعمل اللغات 
الطبيعية - حسب هذا النحو - لبلوغهاء وقد انبنى وصف الأبنية الاستفهامية فيه على 
اشتقاق بنيات قلاث! : البنية الحمليّة معدم 6ه 0601م ثمّ البنية الوظيفية 
ا ناماو 181ط لاع مناكء ثم البنية المكونية ع1تااعناا5 أاع0005]161. 


ويتمٌ بناء هذه البنيات الثلاث عن طريق تطبيق ثلاث مجموعات من القواعد : 


ااه 


قواعد "الأساس "0م" و'قواعد إسناد الوظائف"5و16ناة )معماعمع3551 1625أء0نا"] 


م 


و"قواعد التعبير" 511125 01655102م6<2©. 


[. 1-2-1- البنية الحمليّة : 
شم "الأساس" مجموعتين من القواعد تسهمان في بناء البنية الحملية : 
"المعجم" و"قواعد تكوين المحمولات والحدو د" طولتق ده ومدعا لصة دعاوعتلع52 " 
وعانه". (المتوكل 1985 : 12) 
وانطلاقا من الافتراض القائل أن مفردات اللغات الطبيعية صنفان : "مفردات 
أصول” (أي مفردات يتعلمها المتكلم كما هي قبل استعمالها) و'مفردات مشتقة" (يتم 
تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية انطلاقا من المفردات الأصول) يضطلع المعجم 


1) اعتمدنا ترجمة أ. المتوكل 1985 لرموز ديك 1978 
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بإعطاء "الأطر الحملية" "7065ة] 22010366" والحدود (5مرع1) الأصو ل» في حين 
أن قواعد التكوين تقوم باشتقاق الأطر الحملية والحدود غير الأصول. وتشكل الأطر 
الحملية الموجودة على شكل قوائم في المعجم أو الناتجة عن تطبيق قواعد تكوين 
المحمولات بنية تشتمل على : 

- "محمول" "76010366" دال على خاصية أو علاقة. 

- وعدد معيّن من الحدود : أي المفردات الأصول. 


ويحدّد الإطار المحمولي : 


أ - المحمول. 
ب - مقولة المحمول التركيبيّة : ((ف) عل) (1 (س) م)؛ ((ص) فة)» ((ظ) 
رف). 


ج - محلات الحدود : أي محلاتها داخل الحمل. 

د - الوظائف الدلاليّة : ((منف) ذ)» ((متق) بل)» ((مستق) بل).. 

ه - قيود الانتقاء التي يفرضها المحمول بالنسبة إلى محلات حدوده. 

ولنأخذ لتمثيل البنية الحملية للجملة الاستفهاميّة (1) : 
(1) أزيدا قابل عمرو ؟ 

البنية الحملية (2) التالية : 
(2) مض قابل ف (س! : عمرو (س')) منف (س” : زيد (س”)) متق. 
1. 2-2-1 - البنية الوظيفية : عتباعنما5 أهمه أعصس : 

في هذا المستوى يتم بناء البنية الوظيفيّة بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف» 
وتسند هذه القواعد الوظائف التركيبيّة أوّلا ثمّ الوظائف التداوليّة ثانياء ويفسّر إسناد 
الوظائف التركيبيّة أوّلا قبل الوظائف التداوليّة بوجود وظائف تداوليّة يتوقف إسنادها 
على مكوّنات حاملة لوظائف تركيبيّة معيّنة» فالوظيفة التداوليّة "المحور" مثلا تسند 
بالدرجة الأولى إلى المكون الحامل للوظيفة التركيبيّة "الفاعل" وفقا لاتجاه عام يخضع 
له عدد كبير من اللغات. 
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[-1-2-2-1- إسناد الوظائف التركيبيّة : 


يمكن تقليص عدد الوظائف التركيبيّة في النحو الوظيفي - في الاستفهام أو غيره - 
إلى اثنتين : 
- وظيفة الفاعل (©هزنانا5) ووظيفة المفعول (00[01)؛ ويعرّف سيمون ديك 
(1978) هاتين الوظيفتين في إطار ما يسميّه 'وجهة النظر" "انه مده » فالواقعة 
الدّال عليها محمول الجملة توصف حسب وجهة نظر معينة» ويشكل المكوّن المسندة 
إليه وظيفة 'الفاعل" "المنظور الأوّل". في حين يشكل المكوّن المسندة إليه وظيفة 
المفعول "المنظون : الفاتي" ويبرن ذلك بأن "المفعول" يرد في معظم اللّغات الطبيعيّة 
متأخرا عن "الفاعل" سواء أكانت هذه اللغات من قبيل (ف فا مف) أم كانت من قبيل 
(فا ف مف) أم كانت من قبيل (فا مف ف). 
ويتمّ إسناد الوظائف التركيبيّة وفقا لتدرّج الوظائف المحددة في البنية الحمليّة : 


* تدرتج الوظائف الدلاليّة : (!) 


منف> متق > مستق > مستف > أد> مك> زم 
فحنا + + + + + + + 
مف + + + + + + 


فالوظيفة التركيبيّة (فاعل) نو زطن9 تسند إلى المكون الحامل للوظيفة الدلالية 
المنقّذ ثم إلى المكوّن الحامل للوظيفة الدلاليّة "المتقبّل” ثم الحامل للوظيفة الَلاليّة 
'المستقبل"... والوظيفة التركيبيّة "المفعول" تسند بالدرجة الأولى إلى المكوّن الحامل 
للوظيفة الدلاليّة "المتقبل" ثمّ المكوّن الحامل للوظيفة الدلالية "المستقبل"...(نفسه :16) 
مثال ذلك : أن تُسند الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعول في المثال(1) إلى 
الموضوعين(س1) و(س2) على التوالي» فتنقل البنية الحمليّة (2) إلى البنية الوظيفية 
الجزئية (3) : 


(3) مض قابل ف (سآ : عمرو (س2)) منف فا (س” : زيد (س”)) متق مف. 


1) اعتمادا على ترجمة المتوكل 1985 لاقتراحات ديك (1978) : منف : منفذ ]9860/ مستق : 
مستقبل 0 : متقبل021© / مستف : مستفيد ةا نمء8/ مك : مكان / أد : أداة / 
زم : زمان... 
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2-2-2-1-1- إسناد الوظائف التداولية في أبنية الاستفهام : 
)- البؤرة في الاستفهام : ودع70 : 

التعزيفت السائد “في النحو الؤظيفي. ليور هو ما أقتنحه ستيموق. ديك مل 
8ه والذي يقوم أساسا على فكرة أن وظيفة البؤرة تسند إلى المكوّن الحامل 
للمعلومة الأكثر أهمّية أو الأكثر بروزا في الجملة (المتوكّل 1985 : 28) وهي 
إحدى الوظائف التداولية التي تنقسم إلى قسمين : 
- "'وظيفتان خارجيتان" مسندتان إلى مكوّنات خارج حمل الجملة هما "المبتدأ" 
"ع ررغ جل" و"الذيل" "011" . 
- وظيفتان داخليتان : تسند إلى مكونات داخليّة للحمل. هما : البؤرة "ونهه20” 
والمحور '10م10”". 

وبذلك يمكن التمييز بين نوعين من البؤرة : 'بؤرة الجديد" "0606 .7" و'بؤرة 
المقابلة" "0000251 04 .7" من حيث نوعيّة البؤرة» كما يمكن التمييز بين "بؤرة 
المكون" و" بؤرة الحمل" من حيث مجال التبتير. 

أمَا عن تعريف بؤرة الجديد : فهي البؤرة المسندة إلى المكون الحامل للمعلومة 
التي يجهلها المستفهم. ويطلب من المخاطب إعطاءه إيّاها. 

ما بؤرة المقابلة فيمكن تعريفها في الاستفهام بكونها البؤرة التي تسند إلى 
المعلومات ويطلب من المخاطب أن ينتقي له المعلومة الواردة. ويؤكد الفرق بين 
البؤرتين (بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة) أن هاتين الوظيفتين تطابقان طبقتين مقاميّتين 
متمايزتين» كما تظهران في بنيتين استفهاميّتين مختلفتين : 

تطابق بؤرة الجديد الطبقة المقامية (ط ق1) التالية : 


ٍِ يطلب المستفهم من المخاطب إعطاءه إيّاها. 
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وتطابق بؤرة المقابلة الطبقة المقامية (ط ق 2) التالية : 
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(2) ط ق 2 : - لدى المتكلم المستفهم مجموعة من المعلومات (معلومة1ء معلومة 

- يتردّد المستفهم في تعيين المعلومة المطلوبة. 

- يطلب المستفهم من المخاطب تعيين المعلومة المطلوية. 

أمَا بالنسبة إلى البنيات التي تظهر فيها البؤرتان» فإِنَ بؤرة الجديد تظهر 
عموما في أغلب اللغات الطبيعية في البنيات الاستفهامية المتضمنة لسؤال جزئيّ (أو 
لاسم استفهام) : (... ذلا ,]0030© ,011380 ,مط/الا ,17/1)» في حين تظهر بؤرة 
المقابلة في الجمل الاستفهامية المتضمنة لسؤال شامل (... عنالو © 56© ,]1 15) لذلك 
يتعيّن التمييز داخل كل صنف من هذين الصنفين بين "استفهام الجديد" «2/10ع50ع)12 
26 01 و"استفهام المقابلة ")25ممء 01 هدع 70اعامآ اللذين يتمايزان من حيث 
البنيات التي يظهران فيهاء ومن حيث الطبقات المقامية التي تقيّد استعمالهماء ويظهر 
ذلك من خلال المثالين التاليين (المتوكل 1986 : 129-128) : 


(4)-- ماذا أعطيت لماريا ؟ -> بؤرة جديد ‏ 7 827]/! 0 علازع لالز 010 كهط/78ا -ة (4) 


ب- أَهُو كتابّ ما أعطيته تماريا ؟  »>-‏ 10 ملاع ناملا 831 عأهموط 2 غ] 15 - 


بؤرة مقابلة ببصو ما 
وقد شهدت نظريّة النّحو الوظيفي تطوّرا في العقدين الأخيرين تعلق أساسا 
بأمرين : 


1- بنية النموذج الواصف(). 
2- طبيعة البنية التحتية مصدر اشتقاق العبارات اللغويّة. 
3-2-1-1- نموذج مستعمل اللغة الطبيعية : القوالب : 


باشيان ل مرظونة الإسقك "(لزرو كر لقره البواستاقة ادر الذي 


1) انظر أ- المتوكل : 1995 : قضايا اللغة العربيّة في اللسائيّات الوظيفيّة. 
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خمسة قوالب حسب تقتراح ديك (1989) وهي "القالب النحوي والقالب المنطقي 
والقالب المعرفي والقالب الاجتماعي والقالب الإدراكي." وهي قوالب تضطلع بوصف 
الملكات الخمس التي تتكوّن منها القدرة التواصلية لمستعمل اللغة الطبيعيّة» وقائمة 
الملكات هذه تبقى مفتوحة بحيث يمكن إضافة ملكات أخرىء كالملكة الشعريّة مثلا. 


ويذهب ديك (1989) (1990)!) إلى أن التمثيل للمعلومات في قوالب نموذج 
مستعمل اللغة الطبيعية يجب أن 'تتكلم" جميعها نفس "اللغة"» ويقترح لذلك البنيات 
التحتية كما يتصوّرها النحو الوظيفيء وبذلك يمكن التوحيد بين قوالب النموذج وتحقيق 
الاقتصاد. 


1-3-2-1-1- وظائف القوالب : (مستعمل الاستفهام نموذجا) : 

تفترض القالبية أمرين : أن يستقل كل قالب عن القوالب الأخرى من حيث 
موضوعه ومن حيث مبادؤه وقواعدهء وأن يظل في ذات الوقت منفتحا على تلك 
القوالب الخمسة جميعها في تأويل عبارة لغويّة معيّنة» ويمكن رصد هذا الاشتغال 
لتأويل البنية الاستفهامية التالية : 

(1)-هل قرأت آخر كتاب لديك ؟ 7 ع1[ عل عنل! تعتصعل ع1 نآ قنام؟ دعنه-(1) 

لكن :يشيكن المخاطت تمن فهم هذه :الكملة افهما تاماه ,حي أن يقد القوالتت الكمينة 
على النحو التالي : 
[- يمد القالب النحوي المؤوّل بالمعلومات اللغوية البحتة وهي : معلومات صرففيّة 
وتركيبية ودلالية وتداولية, ويُفضئله] تتمكن. المخاطب من أن يدرك المعنى اللغوي 


الكملة 'الممتية. 


2 يؤفر القالب» المعرقي للمدمؤول::المؤول المعلومات الت توصله إلى 'اسنتيعاب: :ما 
تحيل عليه عبارة "211 عل 10256! :واصعل عآ" وهي أن ثمّة لغويا يسمّى ديك قد كتب 
مجموعة من الكتب آخرها بعنوان 'نظريّة النحو الوظيفي : بنية الجملة". 
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3- أمّا القالب المنطقي فمهمّته اشتقاق القوّة الإنجازيّة المستلزمة مقاميّا من الجملة 
(1) وهي الالتماس لا السؤال المحضء باعتبار أنّ المراد بالجملة طلب المتكلم من 
المخاطب إعارته كتاب ديك الأخير. 
4- أما القالب الاجتماعي فيمده بالعرف القاضي بأن الطلب الصّادر عن شخص ما 
في وضع اجتماعيّ ممائل يكون التماسا لا أمراء فهذا القالب يساعد في عمليّة اشتقاق 
القوّة الإنجازيّة المستلزمة مقاميّاء ويمنع في نفس الوقت اشتقاق أي قوّة إنجازيّة 
أخرى. 
5- كما يمكن أن يشغل القالب الإدراكي حيث يستعين المخاطب مثلا للتعرف على 
الكتاب المقصود بالصّورة التي يحملها عنها : حجمه؛ لونه... 
إلا أن هناك حالات لا تستدعي استعمال القوالب الخمسة حيث تكون العبارة اللغوية 
المؤوّلة حاملة لجل المعلومات التي يقتضيها التأويل. 

رغم سعي التحو الوظيفي لتدارك نقائص الوصف في المناويل الوظيفيّة 
الأولى» فإنَ وعود هذا الدّحو ببلوغ مرتبة "الكليّة' بالوصف اللسانيء عن طريق تحقيق 
'الكفاية التُمطية" نإ0داو206 0108181م/19 لمنواله التحليلي بواسطة بناء أوصاف 
للغات تنتمي إلى أنماط مختلفة» لم تتحقق» فنتائج الوصف الوظيفي انتهت إلى غير ما 
افنْرض لها في بدايات قيام هذا النحو فيما يتعلق ببعض القضايا المتصلة بالأبنية 
الاستفهامية» بل وبالأبنية النحوية عموماء فقد بيّتت بعض الدّراسات الحديثة!') عدم 
استجابة اللغة العربية لنظام الوظائف التركيبية في نظرية ديك في بعض الحالات» 
حيث ظهر بعد تحليل جمل صحيحة وأخرى لاحنة» أن إسناد ديك وظيفة الفاعل لما 
شكل منظورا رئيسيًا في الكلام» ووظيفة المفعول لما شكل منظورا ثانويّاء واعتبار 
ذلك نمطا تركيبيًا قابلا للتطبيق على جميع اللغات على اختلاف تنميطها التركيبي» 
إجراءان غير واقعيّين» بالنظر إلى عدم إمكانية تطبيقه على جمل من قبيل (ف مف 
فا) كل 


(1)- شرب الشاي زيدٌ. [[ف مف فا ]. 


1) أحمد المتوكل : "دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي"؛ ط1- 1986. ص-ص 69-66. 
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واعتمادا على منوال ديك التركيبي فإنَ (شرب) يحمل ضميرا يعتبر فاعلاء 
وبعدها يرد المفعول (الشاي)» أمّا (زيد) فيحيل على تلك العلامة أو الضمير المتصل 
بالفعل» فيحمل بذلك وظيفة الذيل(1. 


في حين ينطبق هذا النظام على جمل من قبيل : 
(2) قابلا عمرًا صديقاه. 


وهي بنية ظاهرة اللذن في اللغة العربية» وعلى علمنا لا يُفترض إحداث بنى 
لاحنة داخل اللغة الموصوفة لتطبيق منوال لسانيّ معيّنء والتدليل على كفايته الوصفية 
والتخليلية على..هنان» خصوصيات ١‏ الوقاكم : اللفوية المدروسة: "لذلك فإن خروضتة 
(الذيل) وضعت هذه الكفاية في "الميزان"؛ إذا ما تعلّق الأمر بإدماجها داخل نظام 
الوظائف التركيبية في اللغة العربية» ونكتفي هنا بتسجيل عدم موافقة هذه الوظيفة لبناء 
الجملة العربية. 


هذا يجعل فرضيّة تطبيق الوظائف التركيبية الذي يقترحه ديك على أبنية 
الاستفهام في العربية الخاضعة -بداهة- إلى نظام الجملة في هذه اللغة» محل جدل» 
وتو ,ها جحل عضن “الدراسات 'الدرينة "التديكة: كمال .دح تركينة- هذا" 'النظاء 
(المتوكل-1986). 


أمّا فيما يتلل بالبنية الوظيفية التداوليةع71مطء1ا5 216 تطع مم افده عمل 
في هذا النحوء وما يركز على بنية الاستفهام منهاء كوظيفة البؤرة» فإنها لا تبدو إحداثا 
جديدا في مجال البحث اللغوي في هذه الأبنية» بالنظر إلى قول النحاة العرب 
كالجرجاني والسكاكي وغيرهما ممّن درس ظاهرة التقديم في الكلام الاستفهامي 
(دلائل الإعجاز : 84-82) (مفتاح العلوم : 315 - 317)» فلهم المبدأ في التصدّي لهذا 
المبحث؛ ومنه نوجد لأنفسنا العذر في الربط بين الموروث اللغوي العربيّ ومبادئ 
كثيرة في الأنحاء الحديثة دون شعور بأيّ شكل من أشكال الإسقاط النظري. 


1) انظر دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : أ. المتوكل تقديم الأزهر الزناد ح ج ت-ع 
9 ص 434. 
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3-1-1- الاستفهام ضمن الاتجاه التداولي : 

إذ تبيّن أن منطلق قراءة الوظيفيّين لقضايا الاستفهام هو افتراضٌ الوظيفيّة؛ 
بحيث تتحدّد خصائص الاستفهام - وسائر أبنية اللغة - التّركيبيّة والدلاليّة والتداوليّة 
بحسب إتاحتها للتّواصلء فإنَ وظيفة اللّغة في الاتجاه التداولي تحدّد بكونها إطارا 
مؤسّسبًا لتحقيق أعمال لا تتمّ إلا بها. أمّا المبدأ الجامع لأغلب دارسي اللغة من وجهة 
تداوليّة هو مجاوزتهم لمفاهيم لسانية سادت الدّراسات البنيويّة منذ دروس دي سوسير 
حتى مناويل تشومسكيء حيث خيّروا التوجه إلى دراسة الأشكال الدلالية مقابل توجّه 
التيوييق. و الفوليفييق: إن ذو اسة الأشكال الدالة» وقد أدمج أتباع هذا الاتجاه "المقام 
اللغوي" في دراساتهم محاولين الحد من سيطرة النظام اللغوي على التراسات اللسانية؛ 
وذلك بالتركيز على "الكلام' كإنجاز لغويّ بعد تهميش دام طويلا في الترس اللساني. 

[- 1-3-1- دراسة الأعمال اللغوية : 

ناهض أوستين )ونا التّحديد المنطقي للغة الطبيعيّة باعتبارها قضايا 
11105 وأصفة لحالات الأشياء وفق قيمتيْ الصدق والكذب», وذهب إلى أنّ من 
الأعمال التي فقوي ضاتا الابودوة لهالا داخل المؤمتسة اللغوية: كفولك !"اقبت 


والنان؟ واالفيرة"؛ فيى ميدان ننجز فيه أعمالا لا ثنجز إلا بالّغة وفي اللغة» لذلك 
يقن “هيات اللعرية" 

وقد صدف التَداوليّون هذه "الأقوال - الأعمال" إلى ثلاثة أصناف : العمل 
القولي (عنهمده1أناء10[ عانة) وهو العمل الوضعي باللغة» والعمل اللأقولي ( عاعة 
علأقصدهاباء1110) وهو العمل الذي يقصده المتكلم ويحرص على أن يدركه المخاطب» 
و عمل التافية بالقول (ع2835د0]ناء710ع6م عاعة) وهوأثر قول المتكلم. 

وأهمّ الأصناف الثلاثة هو الثاني» تفلت رساك التدولقة في العمل اللا 
قولي» ومرد ذلك كونه موضع قوّة القول. وتتحدّد هذه بمقام التخاطبء؛ مما أدّى إلى 
إيلاء هذا المعطى المنزلة الأولى على حساب البنية اللفظيّة والتركيبيّة للقول. ورغم ما 
مسجل من احترازات على هذا التصوّرء فإنه أدى إلى ' تفجير " مفهوم " الحقيقة " القائم 
على الصدق والكذب. وتركيز مفهوم عمل المتكلم وإنشائهء مضافا إليه المعارف 
القائمة عليها عمليّةُ التخاطب (1995 : 1782عةط5 2ت أمتعناط). 
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انشغل التداوليّون إذن عموما على اختلاف أصولهم بالبحث في سوال أساسي 
هو : كيف يمكن لعمل قوته (أ) أن يدل على عمل قوته (ب)» وكيف يمكن للمتكلم 
إفادة (ب) بواسطة (أ)» وما الذي يعتمده المخاطب لفهم المقصود من كلام المتكلم ؟ 

لذلك صنف سورل (1972) الأعمال اللغويّة إلى "أعمال لغويّة مباشرة"و'أعمال 
غير مباشرة" تقوم على نسق من القواعد الاستدلاليّة لوصف قدرة المخاطب على 
إدراك العمل غير المباشر. 

1- 2-3-1- الاستفهام ضمن الدّراسات التداوليّة : 

1)- الاستفهام في مشروع سورل : 508:16 : 

1 4 5< 5 م 5 5 1 4 

أدرج سورل مقاربته لقضايا الاستفهام ضمن مشروع عام بدأه أستين وهو 
الكشف عمًا يحكم الأعمال اللغويّة بشكل عامّ من قواعد دلاليّة مشتركة. وقد برز 
اهتمامٌه 'بعمل السّؤال' خصوصا في معرض بحثه في خصائص الأعمال اللغويّة غير 
المباشرة. إذ اعتمد اعتمادًا شبه كلي على الأمثلة الاستفهاميّة لإدراك هذه الخصائص 
والقواعد الدلاليّة المتحكمة في إنشائهاء فكانت قراءته لقضايا الاستفهام من خلال 
البحث في الأعمال غير المباشرة بدورها قراءة غير مباشرة. (562216-1972). 

وقد اعتبر الجملة في ذلك الوحدة اللغويّة المحققة للعمل اللّغوي» غير أنّ 
استناده إلى هذه القواعد الدلاليّة العامّة وأبرزها : اعتبار العمل اللُغويّ سلوكا قصديًا 
ضمن جملة أنواع للستلوك (81 : 1982 - 16:وه5) أفضى به إلى تجاوز مفهوم الجملة 
باعتبارها مجموعة من المواضعات اللغويّة الخاصة» وجعلها مجرّد وسيلة لإنجاز 
العمل اللغويّ الذي يُعَدُ الوحدة الأساسيّة للخطاب و,ناهء:1. 

كما أن اعتماده على مبد! الإبانة وَالتنصبيْص! )ا نلتطمصسصمعره'ل 1000 
ومفاده أنّ "كل ما مايمكن أن يُقصد ذ يمكن أن / يقال." 3 : 1972 0 حكله ننلن 
التركيب. 


8 


1) اعتمد نا ترجمة شكري المبخوت لهذا المبدأ (انظر مثلا المبخوت 2004 : ص 29). 
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أدى ذلك إلى تركيز سورل على العمل المقصود بالقول دون القول ذاته في 
الاستفهام» أي التّركيز على المستفهّم عنه (العمل المقصود) دون القول الاستفهامي. 
وهو ما حال دون قدرة منواله على تفسير تميّز جُمل- كجمل الاستفهام - دون غيرهاء 
واختصاصها بإنجاز معظم الأعمال غير المباشرة (!), وذلك رغم تعويله شبه الكلي 
على الأمثلة الاستفهاميّة في تفسير هذه الظاهرة. (91-97 : 1982 : 563716). 


2( - الاستفهام في مشروع ديكرو : أمتاعسط©ط .0 : 

أقام ديكرو تصوّره للمعنى على ما سماه بالتلفظ ده36عمهط]] باعتباره الحدث 
التآريخي لإنجاز القول 550006 وإظهاره (299 : 5:051999نا2): واعتبره المعطى 
الاختباري الذي يجدر أن يُبِحَث من خلاله في المعنىء وذهب بذلك إلى أن المعنى هو 
صورة التَلفَظ وسلطته المنعكستان في القول. فاكل قول (. ..) يحيل على حدث التلفظ 
به." (1980 : 40.) 

ايلاح في هذا التّصوّر أت جل القول وصفا للتلفظ لا يعني محاكاة الحدث 
الماتي الحقيقئ وإِنما هو استحضار للأدوار التي يلعبها طرفا التخاطب ويتقمّصانها 
لحظة التلفظ بغضّ النلظر عمًا يجري في واقع الأمور وهو ما أطلق 
عليه مفهوم "الإحالة الأاتيّة" (ععصعن 1ن دوننا5) (1991 : 293). 


لكنّ الفصل بين التلفظ والملفوظ الحاصل به جعل ديكرو ينفي ينفي أن تكون اللّغة 
وحدها مصدر العمل اللأقولي (281 : 61991معناط)ء ذلك أنه إذا كانت كل جملة 
حاملة لعمل لاقوليّ فإنه ليس كل عمل قوليّ مؤدّى بالجملة» فل نكن الانتفهاء 
بالجملة الخبرية أو العكس. كما اعتبّر صاحب هذا التصوّر أن تسمية الإنشاءات 
بالأفعال الإنشائيّة في نظريّة الأعمال اللغويّة يُعَدَ قمعًا لوظائفها الإنشائيّة بحيث تصبح 

هذه الأفعال الواسمة مجرد وصف أو نقل لهذه الإنشاءات. (نفسه 1991 : 291). 
أدى ذلك بديكرو إلى التأكيد على عدم كفاية التركيب والمكون اللغوي عموما 


بلوغ المعنى وضبط العمل اللاقولي؛ ٠‏ فليس في تركيب الجملة الاستفهاميّة ما يدل على 
نوع العمل الحادث بالتَلقَظ (1991 : 292.) أوا ما يجبرنا على تأويل الكلام بالاستفهام؛ 


0 لمزيد الاطّلاع انظر بن رحومة الشكيلي 2004 : ص. ص 254-253. 
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وإنما أقصى ما يمكن توفيره بجملة الاستفهام هو عكس صورة التلفظ وسلطته اللتين 
تسندان دور الشاك الراغب في المعرفة للمتكلم (نفسه.). 

لذلك فإنَ الأساس في تحديد العمل المنجز هو سلطة التلفظ المنعكسة في القول 
الشاهد على تلك الستلطة لا أكثر. وقد استعان في التَوصّل إلى المعنى بالمكون البلاغي 
القائم على المقام خصوصا فيما يتعلق بالأعمال المشتقة. لذلك انطلق في معالجة 
المعنى في الجمل الاستفهاميّة من اعتبارها شاهدة على تقمّص المتكلم دور الشاكَ 
الرّاغب في المعرفة» وتقمّص المخاطب دور الملزم بالإجابة» كمساعدات تتعاضد مع 
باقي عناصر المقام للبحث في المعنى اللاقولي "المشتق". 


ولئن بدا تصوّر ديكرو في بعض الفرضيّات قريبا من تصوّرات النحاة العرب 
للبنية اللغويّة والمقام» خصوصا فيما يتعلق بمفهوم الإحالة الذَاتيّة القاضي بتخلص 
البنية من متعلقات العالم الماتيّ لبناء تصور تخاطبيَ مجرّدء وفيما يتعلّق باعتبار 
الأفعال الإنشائيّة المسندة إلى المتكلم إخبارا عن الإنشاء لا إنشاء في حت ذاته(, فإِنَ 
الفروق بينهما قائمة على الأسس النظريّة» وتتحدّد بأمرين أساسيّين : 


1[ "العلاقة بين الأفظ والمعنى: 
2- موقع المقام في كل نظريّة. 


فإذا كان ديكروء وسورل من قبله.» يفصلان بين العمل والجملة في معالجة 
المعنى انطلاقا من أساسيّة الأول وفرعيّة الثانية» فإنَ الدترس النحوي العربي اعتبر 
المرجع الأول في ذلك الأبنية التركيبيّة والإعرابيّة للجملة. كما اعتبر المقام عنصرا 
نحويًا مجردا يتعامل مع سائر مستويات النظام النحوي في إنشاء المعنى. وهو ما 
سينعقد جل هذا البحث حوله. 


3. مشروع أوركيوني أسصدصمنطء»»:0 .12 .© : 


أدّى بروز جملة الاستفهام في تأدية الأعمال اللاقوليّة إلى اهتمام بعض 
التداوليّين بعمل المتؤال» فاعتبرته أوركيوني (1991 : 6-5) عملا لغويًا أساسيًا ضمن 


شرح المفصل 1/11 :20 
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شجرة سلّمية عامّة للأعمال اللغوية» وذهبت إلى تعريفه بكونه" أحد الأعمال الأصلية 
الجامعة"3:1-3665 المتمتّلة في عمل الإخبار وعمل السؤال وعمل الأمرء هذا 
التقسيم القائم على ثلاثة أنواع أسانتة .من التعدل :تزافق :وختائف: الخطات: التداولية 
الأساسيّة الثلاث التي توفرها اللغة لمستعمليها حسب (بنفنيست 1966 غاؤنم8©07)؛ 
وقد جاراه في ذلك ديئر (1980) )١(‏ الذي أقر وجود ثلاثة أنماط كبرى من الأعمال 
الأولية 15]زماءم وهعخ : منها ما يصف العالم» ومنها ما يسائله» ومنها ما يسعى 
إلى تغييره؛ فهذه الأعمال الثلاثة هي أعمال أذلية قاخدتة» ذل تعتين 'كونثة »وما سنائر 
أعمال الكلام الأخرى إلا أشكال تُشتق منها. هنا يحتل "المتؤال' 5 مرك ذختن 
هذه الأعمال حيث يشكل -على نحو مّا- الحلقة الوسيطة بين الأمر والإخبار. توافق 
أوركيوني في هذا الإطار سورل الذي يعتبر أن الأمر والسؤال ينتميان إلى العائلة 
نفسها : "عائلة التوجيهيّات2" (15ناءء:نك 1©5) فيقول "الأسئلة صنف فرعي من 
التَوجِيهيَات بما أنّها محاولات من قبل المتكلم لحمل مخاطبه على الإجابة»أي حمله 
على تأدية عمل لغوي" (1982 : 53). 

وهنا تقف عند الموقف الأكثر شيوعا في نظرية الأعمال اللغوية والقائل بوجود 
علاقة مشابهة بين المتؤال والإخبار في المستوى الشفوي مثلاء فترتيب الكلمات في 
الجملة الاستفهامية هو نفسه في الجملة الخبرية (..ء]8 3507نال 05وم ناآ #ممعذ»" دط) 
كما أر السّؤال لا يسمه من القراتن إلا سمة التنغيمء لذلك اعتبر لايونس 
(367 :1980 - 5مهنز.1) أن لا لغة من اللغات الموصوفة اليوم تتوفر على لد نت 
يمحّض لعمل الستؤال» أمّا بارندونر (141 : 1981 : #عصمملمءسء8) فيذ فينفي أن يكون 
للسؤال أي سمة مخصوصة (61501006م5 6لال5ةتم). 

إلا أن أوركيوني تعتبر أن الملفوظات - وهي المطالبة بمقاربة تداولية حوارية 
أساسا- هي وسائل تأثير في الآخر وحمله على رذ الفعل لذلك تحاول دراسة عمل 
السؤال في علاقته بالإخبار (8 : 1991 أصدهناءء»:0). وتضع هذه الدّارسة في 
اعتبارها أنّ : 


(1) - أين تذهبُ ؟ “نط 01058 


1) نعتمد في هذا المبحث معظم مراجع أوركيوني وشواهدها ضمن أوركيوني 1991 
2) اعتمدنا ترجمة شكري المبخوت 2004 :ص 31. 
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نكن أو :2 : 'أجيل أن تاه 


وثانيا : (3) : "أطلب منك سد هذا الجهل." (نفسه) 


غير أن إثارتها لمسألة العلاقة بين الستؤال والإخبار في هذا الموضع -على 
أهمَيّتها - لم تتوّج برأي حاسمء بل تعود للتركيز على الأسباب التي جعلت السؤال 
يحتل موقعا متميّزا ضمن مجموع أعمال اللغة» فقد أثبتت مجموعة من التراسات 
المهتمّة باكتساب اللغة أن القدرة على السؤال - وعموما على التوجيهيّات - تسبق 
القدرة على الإخبار لدى الطفل؛ وذلك أن طلب المعلومة عملية ضرورية لضمان 
استمرار الحياة لكل فرد. ذلك أنّ "اتصالنا بالعالم يتمّ عبر سلسلة من الاستفهامات."' 
(322 : 13600651985) و"أنه يمكن اعتبار ظاهرة التساؤل حقيقة أساسية للعقل 
البشري تلحق بها باقي الأبعاد".(3 : 621981(ء304). 


من ذلك كله تخلص أركيوني إلى أنّ عمل الستؤال هو عمل "تفاعلي"» أو هو 
'حواري" على الأقل» بمعنى أن تحققه يستدعي حضور الآخر بشكل قويّ جذا (متلقي 
العمل اللغوي) : 'إنَ ظاهرة التساؤل تتجمتد بوضوح في كونها نشاطا مشتركا". 
(124 : 1986وعناوهة1). و"الاستفهاميّة هي الانعكاس النحوي للغاية التفاعلية لنظام 
اللّغة". (196 : 1981 ممكممصيل8). 


وفي الواقع هو عمل ابتدائيّ 1511801» يسمح بافتتاح المحادثة أو استثنافها 
بنجاعة» فضلا عن كونه عملا ملزما جذا للمتلقي إذ يدعوه لرد الفعل بشكل حقيقي» 
فالسؤال هو شكل من أشكال التحفيز (ع+باءعم»0 مه 21156): 'فقد لوحظ أن الأسئلة 
تحمل قوّة فراضية (ع10:0 8081013)» فللإجابة عن سؤال ما يمكن للمرء أن يكذب 
أو يماطلء لكن يوجد إلزام اجتماعي قويّ للإجابة؛ إلا في حالة الأسئلة البلاغية التي 
غالبا ما لا تنتظر إجابة". (387 : 1.86051978). 

نكن سنواق لالو مدو لوه للحن لبها في الال الوا "الذي يحتريه القرنه 
وبفعل التعالق» يتجلى التّبادل : سؤال - جواب كجنس لملفوظ واحد ثنائيّ البناء (يشكل 
السؤال موضوعه والجواب: متحمولة) وهو .ما يبون "إلى أي بحة ريدو هذا التلفوظ ذا 


طبيعة حوارية وتحاورية (عناواع10شتل اء علدعه1ةتل). 
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1. تعريف "'الستؤال" : 

تنبّهُ الباحثة أن ما يقع تعريفه ليس بنية شكلية (الجملة الاستفهامية) بل عمل 
لغوي مخصوص هو (عمل السؤال) وهنا تميّز اصطلاحيًّا بين الدّال والمدلول 
التداوليَيْن : (12 : 1991 تمدمتطءءع02.) 


الدال المدلول 


بنية (جملة) استفهامية الستؤال 
بنية (جملة) خبرية الإخبار 
بنية (جملة) أمرية الأمر 


ونصادف التميين نفسه في اللغة الإنجليزية بين "السؤال" و"الجملة الاستفهامية' 
حيث يقول لافنسن (4-183 : 1983مموصنيع.]) : "إن أنماط الجمل الثلاثة في 
الإنقليزية : الجملة الأمرية» والجملة الاستفهامية؛ والجملة الخبريّة» ترافق بقوى معبرة 
عنها هي : الأمر (أو الطلب)» والسّؤال والإخبار." كما يقول عون ( : 01721981 
3) : 'من الأجدر عدم الحديث عن الاستفهامات إلا في النحوء وإيقاء الستؤال 
كتسمية لنشاط تفاعلي يتحقق غالبا بوسائل لسانية...". 


إن التمييز يزداد ضرورة لدى أوركيوني بعدم وجود تطابق دائم بين بنية 
شكلية مَا وقيمة عمل لغوي ماء فيمكن للأمر أو للإخبار أن يتحققا ببنية استفهامية» كما 
يمكن للسؤال أن يُنجَرَ بواسطة بنية خبرية ... وهذا يعني أن عبارة 'جملة استفهامية 
لا معنى لها إلا إذا سلّمنا بأنَ بعض الأبنية الموسومة بتنغيم معيّن أو بلفظم أو بتركيب 
مخصوص تحمل في ذاتها ميلا إلى التعبير عن قيمة السؤال. 

د فكرة وجود قيمة مميّزة "عاديّة" أو 'حرفية" (حسب تسميات لافنسن : أن 
أنماط الجمل لها بعض القوى التي تقترن بها) هي الفكرة الوحيدة التي تخول الحديث 
عن خرق للنظام "العادي" الخاص بالمطابقة بين الدّال والمدلول» كما تخول الحديث 
عن "عمل 000 (06106 عاعه) أو مجاز لا قوليَ (ع1منباءه!!! عم180)» وهو ما 
يندرج ضمن الاصطلاحات النحوية التقليدية الأكثر شيوعا. 


وهنا يتجلّى ما تسمّيه أوركيوني خطر الخلط بين 'السؤال" و"الاستفهام' بما أن 
استعمال المرككب : (بنية استفهامية) هو الأوضح من هذا المنظور. لذلك تعد بتفادي 
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هذا الخلط دون وضع أيّ ضمانات للنجاح في ذلك إذ غالبا ما يصعب التمييز بين 
الدذّال والمدلول. 


أ- كيف يمكن تعريف عمل السؤال ؟ 


تطرح أوركيوني هذا الستؤال» وتدقق : ما هي القوّة اللآقولية ع0ده5 
5 الخاصة بالستؤال ؟ 


مها القطوان سرض ارو كيوني: ججلة: دن 'التدرجقاف اسل علنهاء 
فتحاول تدقيق بعضها بالقول أنّ طلب التسلسل (]820031260©0) قوي» بشكل خاصً 
في. السؤال. الذي يقول .عنه: ديكرو أنه يخلق لدئ. المخاطب. "إلزاما قائونيا' 
'علا01 ناز هتدع نآط0" للجواب» أمّا غودي فيؤكد على الطابع الفرضي الإلزامي 
لهذا العمل اللغوي : 'إنَ الشيء الأعمّ الممكن قوله حول الستؤال هو كونه يلزم 
بالجواب ويطلبه بل ويأمره به. (23 : 0000/1978). فمصطلح "جواب" هوحتفاديا لفخ 
الدائريّة-هو تدخل رد فعليّ أو ناتج عن رد فعل : 
- يتحقق في شكل ملفوظ لسانيّ (في مقابل ردود الأفعال غير القولية التي 
تقتضيها الأوامر). 
- يضيف معلومة توفر للمخاطب ولو نسبيًا المعلومة المطلوبة : 
(14 : تممه اطععع0) .ابه - 2 بنوعط )ل10 11 - 


فالسوال إذن هو قول غايته الأساسية الحصول على معلومة من المخاطبء أما 
الإخبار فهو قول تتمثل وظيفته الرّئيسيّة في تقديم معلومة إلى الآخر طالبا منه بشكل 
غير مباشر تحديد موقعه حيالهاء إلا أنّ هذه الوظيفة تبدو ثانوية» وهي راجعة إلى 
كون كل الأقوال التي يقتمها المتكلّم إلى المخاطب في إطار حوار يجب أن تلقى من 
لدنه صدى أو إشعارا بتلقيها (بصورة قولية أو غير قولية). 

ملخص القول أن السؤال طلب للقول والسؤال بالمعنى الأصلي هو المقابل 
للإخبارء على النحو التالي : السؤال هو مظهر لفراغ عرفانيّ انمومه ع10,) 
موضعي يطلب فيه المتكلم من المخاطب سذه؛ وهذا يعني أن المتكلم واع بعدم اكتمال 
معرفته ويراهن على اكتمال معرفة المخاطبء أمّا الإخبار فهو مظهر لاكتمال عرفاني 
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(في الموضوع المعني) يحاول المتكلّم إبلاغه للمخاطبء بمعنى أن المتكلم واثق من 

2. علاقة السؤال بالإخبار : تقابل أم استرسال ؟ 

أعقبت أوركيوني هذا الستوال بسؤال أهمّء وهو : هل تتضح الحدود بين هذين 
العملين أم أنّه بالنظر إلى أقوال وسيطة 10657601816 يجدر الإقرار بتقابل تدريجي 
إن لم يكن استرسالا بينهما ؟ (نفسه : 87 

وأقامت تساؤلاتها على معطيات تجريبيّة مفادها الصّعوبات التي يواجهها 
مستعملو اللّغة في التّمييز بين العملين» وعلى ملاحظة وجود أقوال وسيطة ممّا يمكن 
تسميته "بأنصاف الأسئلة ومووعدو-نصع؟" (نفسه) على شاكلة (1) : 
)01( أ اتللنية توويدي يسعلونة الخ ستاكذا فلتهاً: 

أو "أنصاف أخبار" 5ده55»:)10ة-تمرء5 على شاكلة (2) : 
(2) - أعلمّك شيئا لست متيقنا منه. 


ولخوض الإجابة عن هذا المؤال المركزي في هذا السّياق التجأت أوركيوني 
إلى تحديد الواسمات التمييزيّة للعملين : 

1-2- واسمات السؤال : حددتها ب-: 

1-1-2- واسمات فعلية لوطع 5«تاعنتنوئد : كالمقاطع البدئية 
عمتةصتص :61م أو المدمجة في ملفوظ العمل» كالتعابير الإنشائيّة (أسألك) أو فعل (قال) 
في الأمر (قل لي إن كانت ستمطر)ء وواسمات صرفيّة وتركيبيّة كالتقديم وأداة 
الاستفهام. وأشارت إلى أنَ هذه الواسمات تتعلق أساسا بالبنية الاستفهاميّة - أكثر من 
عمل الستؤاللكنها تشير إلى ندرة اتصال هذه الواسمات بالمحادثات الشفويّة. 

2-1-2- واسمات تنغيميّة : المحدّدة بالتنغيم التصاعدي في الأخير في معظم 
اللُغاتء غير رد ذلك قد يرافق عملا إخباريًا مما يبيّن صعوبة البت في تنغيم خاصَ 
بالستؤال. لذلك لا بد من اعتبار العوامل الدلاليّة والمقاميّة ومنها : 
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3-1-2- طبيعة المحتوى القضّتوي : هناك مسندات 2:6010805 تظهر وفق 
تعلقها بهذا الشخص أو ذاك إمّا في ملفوظ إخباري أو في ملفوظ استفهامي» يسمّيها 
لينستور /ناه)5ء7 1.6 (1978) المسندات "العرفانيّة الذاميّة” ]تمع 3010-0 وتسجل 
التجارب "الحميمة" والذاتئيّة...» وبالمقابل فإِب المسندات العرفانيّة غير المتجانسة 
نانمعه-16:0نط تتعلّق بما هو خارج الذات؛ مما يعني أن الإسناد في علاقته 
بالشخص المعني يمكن أن يكون مؤشرا على الوضع التخاطبي للقول» ويعالج هذا 
الإشكال ضمن إطار أعمّ هو إطار المعارف الخاصّة بمختلف المتخاطبين. 

4-1-2- المعارف الخاصة بالمشاركين : 

تكون مساهمة المقام هنا قويّة في تحديد القول بكونه سؤالا أو إخبارا وقد لاحظ 
لابوف أن عديد الأقوال تَعامّل كأستلة رغم غياب القرائن الشكليّة كالتنغيم (المحادثات 
العلاجيّة : التي يعامل فيها المريض إخبارات الطبيب على أنها أسئلة أو طلب تأكيد). 

وهنا يستند تحديد قيمة القول التداوليّة إلى الوضع المعرفي للمتحاورين فإذا 
كان الذي يصُوغ القول يملك المعلومة المطلوبة فيمكن أن يعتبر هذا القول إخباراء 
وإذا كان الطرف الآخر واقعا في وضع طالب المعرفة بهذه المعلومة فسيؤوّل القول 
على أنه سؤال رغم غياب أيّ علامة استفهاميّة. 

5-1-2- القرائن المقاميّة 0111»5<«ء1مه00) : 
يوفر المقام الموضعي 1.0616 والعامّ 0105816 هنا معلومات حاسمة : فمن أمثلة 

)3( - ما تزال هنا. "183 ع1م0ع0مه 5ه 101" " 

وتؤول (3) مباشرة على أنها طلب تفسيرء باعتبارها إخبارا يخرق بقوّة قانون 
الإخبار. 

أمَا المقام العام فيتضح بالاستناد إلى اللقاءات الصتحفيّة» ويسود فيها المبدأ 
التأويليَ التالي : عند الشكَ في ملفوظ أنتجه المتكلم يؤوّل على أنه سؤال أكثر منه 
إخبار. 
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ملَخص ذلك أن واسمات عمل السؤال ذات طبيعة غير متجانسة وتشتغل 
عموما من شبكات: يمكق: أن- ينوت فيها: الواحد الآخر. فالتنغيم قد يغطي غموض 
المقام أو يعض وضوحٌ المقام غياب التنغيم... 

والأهمّ إمكانيّة وجود منطقة وسيطة بين الإخبار الخالص والسّؤال الحقيقيء 
ويتحدّد الإشكال حينئذ بمعرفة إن كانت هذه الإمكانيّة قد تحققت في الأعمال» وإذا كان 
ذلك صحيحا ففي أيّة حالة يكون ذلك ؟ (95 : 1991 أصناه1طءءء07). 

2-2- بعض الأبنية المُشكلة : 

هي الأقوال الوسيطة بين الستؤال والإخبار : إخباريّة في قسم منها واستفهامية 

1) - أقوال لا يطابق تنغيمها سؤالا واضحا ولا إخبارًا صريحا. 


2) - أقوال ذات تشكلات إخباريّة - بما في ذلك اأتتقور احا لقن بلظوني "متفل 
شك. و أو 


3) - أقوال ذات تشكلات استفهاميّة لكنّ مضامينها إخبارية جزئيا. 

1-2-2-الأقوال ذات التنغيم الوسيط : 

من قبيل (4) - نتقابيل غدا. نهددع غ701 ع5 02 - 

وهي لا تتضمّن أيّ واسم صرفي أو تركيبي خاص بالستؤال. لكنها بمجرّد أن 
تذكر بتنغيم بالكاد تصاعديّ فإنها تحيل على شيء وسط بين : " أَذكرّكَ أننا سنتقابل 
دا" و"أسالك إن كنا سنتقابل غدا ". وهنا يلعب التنغيم دور المكيّف +د:210021152 
للإخبار. 

2-2-2- أقوال ذات تشكلات إخبارية حاملة جزئيًا لمضمون سؤال : 

1-2-2-2- الإخبارات المكيّفة وع56ئا1200 قصمنامءوو4 : 


من أمثلتها : (لا يبدو لي أنّ الطريق من هنا) وغيره من الأمتلة المستهلة بأحد 
ألفاظ الشّك؛ مما يؤدي إلى القاعدة التالية : 


05 


-كل إخبار يتعلق بوضع يُفترَضْ أن يكون معروفا من قبل المخاطب يُعد بمثابة 
سؤال للمخاط ب حول هذا الوضع. والمبدأ التأويليَ القائم هنا هو 'قاعدة التأكيد” 
(231 :1.3607)» ويتدعّم تطبيقها بحضور مكيّف الشكَ في القول. أما القيمة التداوليّة 
له فتتحدّد بكونه مطلب تأكيد مهنا ةمسقممه 06 علمقصعط يحفق عملا وسطا بين 
الإخبار والسؤال يعبّر من خلاله المتكلم عن معرفة مشوبة بالشك ويطلب من 
المخاطب (خ) تحويلها إلى يقين. 

وتلفاوك نسية المكرن "هنا "ونين اللكؤن اسواك نين ملقو ريع أخن فق 
العوامل الآتية : 

1) - التشكل التنغيمي : كلما تصاعد التنغيم اتضحت قيمة الستؤال التّداوليّة في 

القول. 

2 - طبيعة المكيّف : الذي تتفاوت فيه قيمة الشك. 

5) <-درجة الإلمام المفترض بالخذت" المقصوة: 

ويتداخل العاملان (2) و(3)؛ إذ كلما كان المتكلم (م) غير متأكد (باستعمال 
مكيّف مَا) كلما كان المخاطب (خ) كفا وكان القول متلبّسا أكثر بمظهر الستؤال. 

خلاصة ذلك أن الإخبار المعبّر عن جهل يعني آليَا الطلب غير المباشر لسد 
هذا الجهل. شرط أن يكون المخاطب محيطا بالمطلوب. 


2-2-2-2- الإخبارات غير المكيّفة 2002115665 «3]0 : 

يمكن العثور - رغم غياب أي مكيّف - على نفس آليّات تأويل مطالب التأكيد. 
وتقوم القيمة التساؤليّة الجزئيّة في القول على معطيات المقام : العلاقة المعرفيّة 
للمتخاطبين (وهي ضمنيّة هذه المرة)» والوضع التبادلي لطلب المعلومة (لقاء صحفيء 
محادثة, حوار...)ء مثال ذلك : 
(5) - لديك أطفال. 


ويُتلفظ بها في نهاية المخاطبة بتنغيم ضعيف. ويمكن أن تنتمي(5) إلى الإخبار 
بناء على صياغة المتكلم لافتراض قابل للتصديق استنادا إلى القواعد الاجتماعية 
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السّائدة» كما يمكن أن تنتمي جزئيًا إلى السؤال استنادا إلى إمكانيّة تأكيد (خ) لهذا 
الافتراض أو دحضه. 

3-2-2- أقوال ذات تشكلات استفهاميّة حاملة جزئيًا لمضمون الإخبار : 

(الأسئلة الموجّهة 5وء6غ)س 0:1 وممناوع01) : 

بين السسؤال الحقيقي دهوونان "7316" 1.8 الذي لا يستشرف بتاتا طبيعة 
الجواب» ويتّخذ موقعا حياديًا حيال القيمتين (نعم/لا) والسؤال البلاغي الزّائف الذي 
يتعيّن معالجته كإخبارء تقع الأستلة الموجّهةء مثال ذلك (6) : 
(6)- هذا جميلء أليس كذلك ؟ (ص100). 

فهي لا تسند لقيمتي الجواب الفرصة نفسهاء وتترك الخيار ل(خ) لمخالفة 
المتوقع. 'فالمتكلّم لا يوازن بصفة محايدة بين القيمتين» بل على العكس يطلب من 
مخاطبه التأكيد أو الاعتراف بوجهة نظرهء فاستراتيجيّته إذن هي توجيه (خ) إلى 
خياره للقيمة ألتي يعتقد في صحكتها'(27 : 80711101978). 

ما توجيه السؤال فيتوقف على ما تسمّيه أوركيوني 'موجّهات دتداءمادهة:0' 
0 تعتبرها ذات طبيعة غير متناسقة : »مغع816160: وأهمّها : 
# صنف البنية الاستفهاميّة : خصوصا الاستفهامات المنفيّة القائمة على ظاهرة قلب 
الفاعل ]م51 010م20م تل 5102رء 101 : 
(7)- ألست ابنة بول ؟ © [ننو© عل عللة 12 35م كنا0؟ دعاة6 2 
* الصترافم ذانت القيمة المتقوّرة والاشتتغال المعقد» فثال :: 
(8)- أنت إذن لم تنصرف ؟ 
+ المكيّفات المستعملة في البنية الاستفهاميّة : 
(9)- هو حقا مريض ؟ 

وغير ها من الموجّهات كمقتضى 6ووممنو2:6 فعل الجملة وطبيعة المسند 
والسّياق... ويبيّن ذلك أنه حتّى في حالة غياب موجه لفظيَ صريح تحضر موجهات 
ضمنيّة (التنغيم» المقام...). 
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حاصل ذلك : 

1- أنَ هذه الأسئلة من الناحية الشكليّة أبنية استفهاميّة. 

2- أنها من الناحية التداوليّة تنجز أعمالا وسيطة تتفاوت فيها نسب طلب 
المعلومة أو الإفادة. 

3- أن هذه الأسئلة تحتل موقعا وسطا بين الأسئلة الحقيقيّة التي يطابق فيها 
الشكل المحتوى التداولي مطابقة تامّة والأسئلة البلاغيّة التي تحتجب فيها قيمة المتؤال 
لفائدة الإخبار وحده. وهو الحد الأقصى المقابل. 

ولو قارنا بين الفقرتين (2-2-2) و(3-2-2) لتبيّنا تناظرهما التّام : 

فالبنية الإخباريّة تتضمن : 

- قيمة الإخبار. 

- قيمة الستؤال. 

- قيمة وسطيّة تقع بين طرفي الاستعمال "العادي" و"البلاغي" 

كما أن البنية الاستفهاميّة تتضمّن : 

- قيمة الستؤال. 

- قيمة الإخبار. 

- قيمة وسطيّة تقع بين الاستعمال "العادي" و"البلاغي" (أوركيوني : 

.)03 


3 خاتمة: 

1-3- من المهمّ تحليل خصائص مختلف أصناف التلفظ المحققة لأعمال 
وسيطة بين السؤال والإخبار. غير أن الأهمّ لدى أوركيوني أن تستدل على وجود 
"أنصاف أخبار” و"أنصاف أسئلة" تكون الأولى رهينة ضمان الآخرء والدّانية ذات 
أجوبة شبه معروفة سلفاء وأن تستدل على الإشكال الحاصل في تصنيف هذه الأقوال 
الواقعة على نقطة ما على الخط التدريجيّ [ع4ه,ع 26ه'.1 بين الإخبار والستؤال؛ 
والمشكلة لضرب من -العمل-الحقيبة 4016-721156. (نفسه : 104). 
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2-3- مختلف أصناف الأعمال المركبة : ودع[ ممطهن) : 
ذكرت هنا أوركيوني أربعة أقسام من الأقوال سمّتها هجينة 117551005 هي : 
أ- المجازات اللأقوليّة : ذات القوى المشتقة. 
ب- الأعمال المتتالية : ذات حوامل دالة متجاورة. 
ج- الجمع بين عملين تامّيْن : إخبار وسؤال. 
وانتهت بعد استعراضها إلى : 


- ندرة تحقيق القول المنجز لعمل لغويّ واحد : لذلك اهتمّت النظريّة المعياريّة 
التداوليّة بالأعمال غير المباشرة. 


- وجود استرسال بين عمل الستؤال وعمل الإخبار تجمتّده هذه الأقوال الوسيطة. 
- أن إشكال الأسئلة الإخباريّة (أو التصريحيّة) و76 همداءعن0 ناه 5ه260عدوة1© 
قائم على معطيين : 

١‏ :ل د ملنيكةالحوانك تعن الأكمان: أز يعن السو ال الشاملة: 

+ أن المميّز بين العملين داخل الخطاب هو التنغيم وهو مجال الغموض 

والتّدرّج بامتياز. 

وإذا كانت البنية الاستفهاميّة الأضعف وسما في مستوى الشكل فإنه 'يسهل 
تكييفها لوضعيّات يتوستط فيها السّؤال بين الطلب والإثبات." (549 : 80711101978)؛ 
لذلك بيّنت أوركيوني أتنا نخطئ حين نعيب على اللّغة الموازية مرونتهاء فهي في الآن 
نفسه مصدر ثراء وقلق ع155م0عملى» وأهم مظاهر هذا القلق : 


1)- هل يوجد سؤال بالفعل ؟ (وإن لم يكن فكيف يُتقبّل هذا التدخل ؟). 
2- إن وجد: .ماهو * كل حذدته واستوعبته ؟ 
3)- ثمّ هل أجبت عنه إجابة كافية ؟ 


يتحول الشك إذن من العمل الابتدائي (إشكال تحديده) إلى عمل رد الفعل 
(إشكال تناسبه مع الجواب) وهي قصّة أخرى (111 : 1991 تصدمتطءءء0). 
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لقد ساهمت هذه الدّراسات في بلورة النموذج المعياري 5800214 لنظريّة 
الأعمال اللغويّة» وبيّنت أنه إلى جائب الأعمال : المباشرة وغير المباشرة التي نالت 
حظها من الآرسء يجدر عدم تجاوز بعض الأعمال الأشْد تعقيدا وتداولا في المحادثات 
اليوميّة كالأعمال الوسيطة والمقتضاة (0565ممدوة:)ء وقد تكون المعطيات المقاميّة 
في هذا السّياق هي الأكثر حسما في تحديد قيمة الأقوال التداوليّة. 

غير أن مسألة الفصل بين العمل والبنية النحويّة المحققة له؛ انطلاقا من إمكانيّة 
تحقق العمل الواحد بأكثر من بنية» واعتبار ذلك من باب التدقيق الاصطلاحي 
الضروري القائم عليه الترس التداوليَ (نفسه1991 : 13). تعمّق فكرة "اللأتطابق" بين 
اللفظ ومعناهء يقول ماير : "الستؤال هو ما يُرَدَ قبل كل شيء إلى جملة استفهامية لكنّه 
لا يتطابق معهاء فجلنا يعلم بوجود جمل استفهاميّة يحتل فيها معنى الإخبار- وإن كان 
مقنعا- المقام الأوّل» ويمثّل المعنى العميق لها.'(4 : 1981جهبر»10). 

لكنَ ذلك لا يُلزم غير القائلين بهذا الفصلء فعلى خلاف هؤلاء أقام النحاة 
العرب تصوراتهم للمعنى على تطابق اللفظ مع معناهء ووجهوا الإعراب للتعبير عن 
هذه العلاقة الأساسيّة. مما أدّى إلى تسمية الأبنية بأسماء معانيهاء فكانت جملة 
الاستفهام وجملة الخبر وغيرهما. كما أن الملاحظ لدى التداوليّين أنفسهم أنه رغم 
قولهم بهذا الفصلء فإنَ أهمّ ما يعتمدون عليه في تصنيف الأعمال اللغويّة أو معالجة 
العلاقات بينها هي الأبنية اللفظية والدلالية الخاصّة بالجملء؛ لاسيّما فيما يتعّق بعمل 
الاستفهام) من :ذلك اعتمادة التمييق جين 'المتوان: الشامك -400816 0085002 و اليتؤال 
الجزئي غ1اءناتدم «مهتادعب0 (13-14 : 1991نصدهتطءءع:0) أو الاعتماد على 
الواسمات اللفظيّة 11612107 212101161115 في التمييز بين الستؤال وغيره من أعمال 
اللّغة (نفسه : 89-88). 
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خاتمة الفصل الأول : 


يتبيّن من دراسة الاستفهام وعلاقاته ضمن المناويل اللسائيّة الحديثة : 
0 - أ المنوال التوليديَ قد قرأ قضايا الاستفهام وعلاقاته في مرحلة أولى من خلال 
تطبيق القواعد التّحويليّة» باعتبارها القواعد المكلفة باشتقاق البنية الاستفهاميّة من بنية 
نواة باهنإه!< .5, ثم في مرحلة ثانية باعتبار معنى الاستفهام مض القاكنا سيقفة ا من 
الأساس سابقا للتنّحويلات» وما وظيفة التتحويلات سوى نقله إلى شكله النهائي المنجز. 


2 - أن بعض أعلام هذا المنوال (34117651975-1978) تفطنوا إلى ضرورة إثراء 
قواعد الأساس بإدراج العلوّاهزا الحوارثة بوخضنوضنا الأقواق: التعفد» علي الجائل + 
كالاستفهام» لدراسة الإنشاء» حرصًا على بلوغ الكفاية والشمول المنشودين في هذا 
المنوال. 
3/ - أت التَطوّر الذي شهدته نظريّة النحو الوظيفي في معالجة قضايا الاستفهام- 
والإنشاء بشكل عادََيّعد نتيجة الجمع بين المباحث البنيويّة والمباحث التداوليّة, 
وتطويعها نحو ملاءمة المبادئ الوظيفيّة العامّة. 
4) - أر نظريّة الأعمال اللّغويّة أثارت الانتباه إلى القيمة التداوليّة لدراسة عمل السؤال 
وعلاقاته بالأعمال الأخرىء كالإخبار وكير -ضياق النحاكات" الأفة تيد واولا 
كالأعمال الوسيطة والمقتضاة» وقد استندت في ذلك إلى معطيات المقام. 

يفتح ذلك المجال للتساؤل حول الإسهام العربي الحديث في هذا الحوار اللساني 


- بشأن الاستفهام تحديدا - ومدى إسهام هذا الحوار بالمقابل في تحقيق مطامح بعض 
التراسات في بناء نحو حديث للعربيّة ؟ 
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2-1- الفصل الثاني 
الاستفهام ضمن الدراسات اللسانية العربيّة 


بعد ما استقر من نتائج في الفصل الماضي ثَبِيّنُ منزلة الاستفهام كعمل أساسي 
محمد لقسم الإنشاء في اللّغة» ونّعانْ ضرورة إدراج وصفه داخل أي منوال لساني. 
نتقتم في هذا الفصل للكشف عن عناية الدارسين العرب المحدثين بهذا المبحث. 

والملاحَظ أن تحقّق هذه النتائج في المناويل الأسانيّة الحديثة هو الذي فتح آفاقا 
أمام مشاريع أولئك الطامحة إلى بناء نحو حديث للعربيّة. منطلقين في ذلك مما 
اعتبروه إفادات أو نقائص في التّراث النحويّ العربي. مما أدى إلى ظهور قراءات 
جديدة لقضايا الاستفهام في العربيّة» تُجاوزٌ عموما سيطرة النزعات الإحصائيّة أو 
التأويليتة على هذه القضايا (فودة : 3). ونركز من هذه القراءات على مقترح 
الفاسي الفهري الذي ني بمعالجة الأبنية الاستخباريّة من وجهة تحويليّة توليديّة 
(الفهري : 1986) ثمٌ مقترح أحمد المتوكل في دراسة القوى الإنجازيّة والوظائف في 
الاستفهام. (المتوكل : 1986-1985.) 


1-2-1- مقاربة الاستفهام في العربية من وجهة توليدية : (ع. ق الفاسي 
الفهري) : 

سعت بعض الدراسات العربية إلى تطبيق مبادئ المناويل اللسائيّة الحديثة على 
العربيّة بغاية التوصّل إلى وصف اللّغة العربية وصفا كافيا يمكن من بناء نظرية 
حديثة لهذه اللّغة» يُذكر من بينها دراسات الفاسي الفهري الذي صرح فيها منذ البداية 
بسعيه إلى بناء'نحو' “يمان الملكة الباطنية لمتكلم هذه اللغة ومستعملها (الفهري 1986 : 
2 مستمدا الكثير من أفكاره ومصطلحاته من التيّار التوليدي للنحو. وقد قدُم في قسمٍ 
منها تحليلاً لبعض القواعد المر كبيّة 15م علتأعنماد ووعققططط التي تعالج البنية 
الداخليّة للمركب الاسمي» ويتعردض ضمنها لبعض القواعد التحويليّة التي تغيّر الرتبة 
الأصليّة التي افترضها في العربيّة» ومن بين الأبنية التي قام باختبار تغير الرتتبة فيها 
أبنية الاستفهام. 
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1 - 1-1-2- البنى الاستخبارية : 


يتم الاستفهام في اللغة العربية إِمّا بالحروف (الهمزة وهل) أو بالأسماء (مَّنء 
ماء متى»...) وفي منظور النحاة أن هذه الحروف والأسماء لها الصتدارة» وهذا ما 
يتعارض مع وجهة نظر الفهريء فأسماء الاستفهام التي يعتبرها مركبات اسمية أو 
حرفية أو ظرفية لأنها تقوم مقامها قد تبقى في مكان داخل الجملة دون تصدرهاء وذلك 
في نوعين من الاستفهام : الاستفهام - الصّدى (وهو استفهام يكرّر الجملة الخبرية 
محافظا على الرتبة فيها) والاستفهام المتعدّد (ويعرفه بكونه استفهامًا تصوريًا ينصبّ 
على أكثر من مكوّن) ويمثل لهما بأمثلة كما يلي : (الفهري 1986 : 110) : 
(1) جاء من ؟ (بنبر مَن). 
(2) مَّن ضرب من بماذا ؟ 

وبذلك تكون المركبات الاسمية أو الحرفية الاستفهامية موجودة أصلا في داخل 
البنية الجُملية ثم تنتقل إلى مكان وصفه بعض النحاة بأته صدر الكلام» والواقع أنّ 
المكان الذي تنتقل إليه هذه المركبات هو موضع خارج الجملة (خارج 10 وهو 
المكان الذي تولد فيه الحروف المصدرية أو الحروف الناسخة (ك أنْ» وإِنّ وحروف 
الاستفهام الهمزة وهل). وهذا الموضع هو مص (اختصارا لمصدري صتمت )ء ويتم 
توليد هذا الموضع عن طريق القاعدة التالية : 


(3) > مص (ج) 

وأغلب الجمل الاستفهامية (باستثناء استفهام الصّدى) يوجد فيها مصء خلافا 
للجمل الخبرية التي لا يوجد فيها دائماء وهي جمل من مرتبة ج (لا ج فقط) ويمثّل 
البّنى العامّة للاستفهام ب :+ م 
و(مص) يتقتم الفعل. ولكن الموضع (ع1م70)!!) يتقدمه إذا وُجد. ولا يصحّ العكسء 
مثال ذلك : 


زية هل ضربته ؟ 


1) حسب ترجمة الفاسي الفهري (1986 : 111-110). 
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فموقع أدوات الاستفهام إذن مصء إلى الربض الأيمن ل ج» حيث توجد 
ملحقة (1560أو[30) (!) ب ج إذْ الحروف الموصولة تولد في القاعدة حيث تملا 
القواعد المعجمية هذا الموضع بهاء وتكتمل البنية التي لا يطرأ عليها تغيير يذكرء أما 
المركبات الاسمية أو الحرفية أو الوصفية فتولّد ألا في داخل البنية» ثم تنتقل إلى 
مكان مص (إذا ظل فارغا) في البنية السطحية» وهذا ما يفسر التوزيع التكاملي 
(دمتاسطعامتل ممتمعمرء ]| صصصه6) بين حروف الاستفهام وأسمائه إذ يمكن ظهور إما 
الحرف أو الاسم ولا يمكن ظهورهما معاء ويفترض الفهري أن هذا النقل يتم بواسطة 
تحويل يصوغه كالتالي : 
(4) س - مص - ص -1[+م]- ع -ه 4-1- 3-أث -5. 

فهذا التحويل لا ينطبق - وفق تمشي الفهري- فحسب على البنى الاستفهامية 
التي خرتجها النحاة على التقديم بل أيضا على البنى التي خرّجوها على الابتداء 
الخبري» وهو مقيّد بقيود يشترك فيها مع التقديم في الجمل الخبرية» ويتعرّض الفهري 
لذلك في حديثه عن التبئير. كما يعمل على تقديم جزء من نظريّة للرتبة في اللغة 
العربية تتكفل بتفسير تعميمات ربضيّة منها ما يخص الاستفهام : 

* المركب المستفهم عنه يوجد في ربض ج الأيمن. 

1- 2-1-2- التبئير : 

التبئير (دمقووتلهء80) أو الموضعة (ممتاوكتلوءنتمه10) هو عمليّة صورية 
يتم بموجبها نقل مقولة كبرى (/مععلدء 313[05) كالمركبات الاسمية أو الحرفية 
إلخ... من مكان داخلي (أي داخل ج) إلى مكان خارجي (خارج ج) أي مكان البؤرة 
ال(ودهءه8) أو الموضع (10م10) (الفهري 1986 : 114) الذي يرمز إليه الفهري ب 
(ب) وقد رسم هذا الموضع بواسطة القاعدة التالية : 


(5) ج ه (بؤا)ج. 
ويظهر ذلك في(6) : 


1) تصبح المركبات الاستفهامية تشومسكي - ملحقة (9[01<60 «أ005) : انظر الفاسي الفهري 
(1978). 
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)6( أميّنًا كان ؟ 

ويفترض أن هذه العمليّة التي تجمع بين مكان داخل إسقاط أقصى 81مةمة 

8 هو ج ومكان خارج هذا الإسقاط» تتم بواسطة تحويل نقل يصوغه كالآتي : 

(7)س -أحخاص له2-]1- أت - 3. 

وتمتل صياغة هذا التحويل مشكلا مطروحا في البحث اللساني, لأنّه لا ينطبق بصفة 

مطلقة» بل هو مقيّد بقيود متعدّدة يذكر منها : 

أ- قيود على المكان المصدرء أي المكان الذي تنطلق منه المقولة المنقولة. 

ب- قيود على المكان الهدف. 

ج- قيود على ميدان التحويل. 

كك قيود على صورة التحويل. 

ه - قيود على خراج التحويل» أي البنية الناتجة عن تطبيق التحويل ( غنام غناه 
مكنع نتتاة) . 


ففيما يتعلق ب (أ) يذكر عدّة قيود جزيريّة 0000141005 0مواوذ: أي قيود تجعل 
من الميدان الذي يحوي المقولة جزيرة لا يمكن أن تدخلها أو تنطبق فيها القاعدة» ومن 
بين هذه بعض القيود التي وضعتها روس 2055 (1967) ويذكر منها : قيد الجزيرة 
الميمية 4م1هتاكدمه 2و1و1 ىر وقيد المركب الاسمي المعقد 7نا0م 2:تع1مم:ه©) 
11 111856م» وهذه القيو د تمنع التبئير في التراكيب التالية : 
(8) زيذا من ضرب ؟ (مشتقة من : من ضرب زيذاء بتقديم زيد). 
(9) * زيدًا أظنٌ الرجل الذي انتقد انتحر(أظن الرّجل الذي انتقد زيدًا انتحر). 

ومن جملة هذه القيود التي وضعها النحاة على التقديم» وتحتاج إلى إعادة 
صياغتها لترجمتها في النماذج الحديثة- في نظر الفهري- ما ذكروه من المقولات 
التي تمنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء كأدوات الاستفهام وأدوات الشرط وأدوات 
التحضيض ولام الابتداء» وكم الخبرية والحروف الناسخة والأسماء الموصولة وأدوات 
العرض : 
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(10) * زيدًا هل رأيت ؟ 
(11) * زيدا إن لقيت فأكرمه. 

إلا أن الفهري يرى أن قيود روس التي تفترض صاحبتها أنها كلَيّة ليست 
سوى لائحة طويلة لا يوحّد بينها شيءء ولا يرى ما يتنبّأ بوجودها أو يفسّرهاء فهي 
قيود بدائيّة (1]1076دما:) يحسن استخلاصها من قيود ومبادئ أعمّ (الفهري 1986 : 
0). 

ما بخصوص (ب) فيذكر أنّ العنصر المنقول يحط في مكان بؤ في الربض 
الأيمن لج وذلك تمشيا مع'نلزيّة تحويلات النقل ل_ التي اتفتر تفترض أ التقل يكون دائما 
إلى أرباض الإسقاطات الكبرى (م.سء. جء جء ج...)» إلى يمينها أو إلى يسارهاء 
وبذلك يُضمن أن (أ) لن تحط إلا في المكان الملائم» وهو بؤ. 

هناك قيود أخرى تخصّ ميادين هذه التحويلات من صنف القيود التي اقترحها 
تشومسكي (1973) كمبد! التتابع السلكي (نواءاءيه 6«زووعهه5) ومبد! التحتيّة 
(لإعمععة زطن5)» فالتتحويلات تنطبق في أسلاك (5و0©9016) وتختلف العجر المستّلكيّة 
(وعلمم عتاعتك) ا ل 3 
والتتابع الستلكي والتّحتيّة مبدآن يقيّدان هذا التقل عبر الأسلاك؛ ويعودان إلى مبد! أعم 
هو مبدأ المحلية ء1مذ0ه1]م 1.002|12. فالاستفهام مثلا ينطبق في ميدان جُمليَ واحد : 
في جملة مدمجة أو جملة غير مدمجة» كما ينطبق عبر أكثر من جملة : 
(12) لا أدري من جاء. 
(13) مَّن جاء ؟ 
(14) مَن تريد أن أنتقد ؟ 
(15) مَنْ حسبت أن زيدا انتقد ؟ 
(16) من حسبت أن عمرًا يعرف أن زيدا انتقد ؟ 

فبتطبيق مبدأ التتابع السلكي لا تنتقل (مّن) في الحمل (14) و(15) و(16) في 
وثبة واحدة من المكان المصدر (المفعول) إلى المكان الهدف (مكان الموصول) بل 
تنتقل عبر مص الموجود في كل ج بصفة سلكيّة» أي بالتدرج من سلك إلى آخر كما 
يهن كني 7الرايه! الاق 
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)14( 


ف (مَنَ) تنتقل من مكان المفعول إلى مكان المصدري في ج' أوّلء ثم منه إلى 
مكان المصدري في ج” بالنسبة إلى الجملتين (15) و(16) حيث تتعدد الأسلاك 
الجُملية ويظل الانتقال خاضعًا لمبدأ التحتية في البنى المذكورة. كما يبدو غير حر بل 
يخضع لقيود أخرىء منها أنّ التدرج لا يحدث إلا عبر مص الذي يُعتَبَُ بابًا للإفلات 
(أم قط ءمةه15) في لغات كتثيرة. ومن اللّغات ما يمتنع فيها الإفلات وإنما يتحدد 
الاستفهام فيها في سلك جُملي واحد كاللغة الروسية مثلا. 
ومبدأ التحتية هو مبدأ يحدّد عدد الأسلاك التي يمكن أن يعمل فيها التحويل ويصوغه 
الفهري كالتالي : 


(17) في بنية شجرية : سن 6... ل 1 .نض 0 أ ل 


11 حت 

حيث أ وب عجرتان سلكيّتان لا يمكن لأية قاعدة أن تربط بين س وصء 
ومضمون هذا القيد أن العنصر المتنقل لا يمكن أن يخترق أكثر من عجرة سلكية 
واحدة» وهو قيد يرى الفهري أنه يمكن أن يستوعب بعض قيود روسء من ذلك : قيد 
المركب الاسمي المعقدء وقيد الجزيرة الميميّة. 

ما عن (ه) فقد اقترحت قيوة على الصياغة الصورية للتحويلات كاستعمال 
العدد الأدنى من الرموز خلافا للصياغة في الأنحاء التحويلية الأولى. وهو ما جعل 
تشومسكي يصوغ قاعدتيّن للنقل : واحدة للتبئير والأخرى للاستفهام بصفة مبستطة 
جذاء ثم وحد بينهما في مرحلة ثانية في قاعدة واحدة : 
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(18) انقل أ (2 ع07)» أ مقولة كبرى. 

وقد اقترنت هذه الصياغة الجديدة للقواعد بتنظيم جديد لدور مكونات النحو إذ 
أصبح المكونان الدلالي والصوتي يقومان بدور مصاف (511625) على البنى الناتجة 
عن تطبيق التحويل. من ذلك التركيب التالي الذي يوجد فيه تبئير خارج بنية 
استفهامية : 

(19) * زيدًا هل رأيت ؟ 

فهذا التركيب يُمنع بقيود على البنية الناتجة» وبأكثر دقة قيد على الربط 
الإحالي» وبالضبط على "المراقبة المكونيّة" الذي يقر بأنَ الرّبط يمكن أن يتم في إسقاط 
مؤاخ (1مه20[36) للعنصر المراقبء ولا يمكن أن يتم في إسقاط تحتي (9601[انا5)؛ 


ففي هذا التركيب نجد أنّ المركب الاسمي (الأثر) لا يوجد في إسقاط مؤاخ لزيد» 


فهناك إسقاطان : ج وج » والأثر يوجد تحت ج (لا تحت ج). 

من ناحية أخرى هناك قيد آخر على توارث الإعراب. ف (زيدا) في البنى 
المبأرة يرث إعراب المفعول ولا يمكن أن يأخذ إعرابا آخر بدليل لحن البنية التالية 
لأنَ زيدًا فيها مرفوع : 

(20) *زيد ضربت. 

فبما أن زيدا يراقبْ مكان المفعول يجب أن يرث خصائصه الوظيفية ومن 
بينها الإعراب» وتوارّث الإعراب نفسه مقيّد بقيْد محلّي كذلك» يجعل التوارئث مكنا 
من الإسقاط المؤاخيء لا من إسقاط تحتي. 1 

ويجمل الدارس خصائص التبئير - المؤضعة فيما يلي : 

أ - يجمع التبئير بين محلين : واحد داخل الإسقاط والآخر خارجه. 

ب - يقع في الجمل المدمجة والجمل الرئيسيّة. 
جَ - يمكن أن تنتقل البؤرة في مسافة بعيدة (إسقاطات متعدّدة). 
د - هذا الانتقال يخضع لمبدا التتابع السلكي ومبد! محلي كمبد! التحتية. 


ه - تنتقل البؤرة إلى الرّبض الأيمن ل ج. 
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- لا يترك هذا النقل أثرا ضميريّاء إنما يكون المكان المصدر فارغا. 
- ترث البؤرة إعراب الأثر. 
*- الطبيعة الجمليّة للتصنيفات المقترحة : 


يلخص الفهري الصتورة التي قدمها لبنى الجمل العربيّة الشاملة للبنى الاستفهاميّة في 
عدد من الافتراضات التمثيلية كالتالي : (الفهري 1986 : 140) 

): الافتراض. القاعدي. + توحذ يفى .من مستوى. ج + تود .فيها يدها البنى 
التفكيكية!') وقاعدة التفكيك تأويلية لا تحترم القيود الجزيرية» ولا قيد توارث 
الإعراب. 

ب) الافتراض التحويلي : هناك بنى تُولّد عن طريق قاعدة تحويليّة عامّة هي 
انقل أ ويمكن أن يتم النقل إلى اليمين أو إلى اليسارء إلى ربض من أرباض ج أو ج 
أو ج. ومن القواعد التحويليّة الخاصة التي ترجع إلى هذه القاعدة العامة : تحويل 
التبئير (في ميدان ج) وتحويل الاستفهام (في ج) وتحويل الزحلقة (في ميدان ج)؛ 
وهذه القواعد خاضعة لقيود على تطبيقها وصورتهاء كما أن البنى الناتجة 
لقيود أخرى من ضمنها قواعد توارث الإعراب. 

ج) قواعد الخفق : قواعد في نفس الإسقاط لا تغيّر البنية المنطقية للجمل. 


د) الاقتراض الرابطي : ويوحّد بين عدد من البنى التي اعتّبرت اسميّة عند 
النحاة» من بينها بعض الجمل الاستفهاميّة. 1 

لقد حاول الفهري وصف ظاهرة الاستفهام عن طريق تحليل مكوّنات البنى 
الاستخباريّة في اللغة العربيّة من منظور توليدي تحويلي؛ وقد ركز على الظواهر 
الممكنة للتحرك اللغوي لأسماء الاستفهام كالتبئير والتفكيك والخفق والتّسوير» كما 
حاول الإحاطة بما سمّاه بالمراقبة على مسافة بعيدة (الفهري1986 : ص- 
ص104-76) متخذا البنى الاستفهاميّة - خاصّة - نموذجا أوضح لهذه العمليّة. 


1) انظر الفهري (1981). 
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لقد اعتبر تطبيقه للنظريّة التوليديّة على اللغة العربيّة تمثيلاه 125622136105 
لنظريّة لسانيّة عامّة يمن من وضع نحو حديث لهذه اللغة (الفهري 1986 : 32)» 
وانطلق في ذلك من '"نقائص" المعطيات التي قدمها القدماءء يقول : "العربيّة - مثلا - 
تتضمّن استفهاما متعدداء واستفهاما - صدىء واستفهاما فيه فصلء واستفهاما غير 
مباشرء ولا يكاد النحو القديم يقول شيئا عن مميّزات هذه الأنواع المختلفة» فهو يعالج 
بصفة خاصّة الاستفهام المباشرء ويقف عند تفخص المظهر الصترفي دون الاهتمام 
بدور التنغيم» ولا يمكن لدراسة حديثة للبنيات الاستفهاميّة أن تقتصر على الظواهر 
التي عالجها القدماء.' (نفسه : 54-53). 

لكن إذا كان الدّارس يبحث عن الشمول في مقاربة الاستفهام من خلال تنويع 
أبنية الاستفهام المدروسة» فإن ذلك أدى بهذا التَطبيق إلى نفس ما وقعت فيه النظريّة 
المطبّقةُ وهو إهمال المعنى. ومرد ذلك التركيز على التركيب الذي بدا في نظر 
المنشغلين بهذه التَطبيقات أهمّ فضل ل 'لقورة التوليديّة"» يقول الفهري 'قد قاد 
تشومسكي ثورة علميّة فعليّة نجم عنها بروز أنموذج جديد للتفكير في اللغة (...) ومع 
هذا الأنموذج بزغ زمن التّركيب» حين اتجه اللسانيّ ليس فقط إلى ما هو موجود من 
الستلاسل اللغويّة السّليمة» لكن أيضا إلى ما يمكن أن يوجد. واتضح حينه أنّ إجراءات 
التقطيع المستعملة في الأصوات وفي الصترفت. لك جك فاجع ينا الكفي حت تمنة إلئن 
التركيب.' ' (نفسه : 65.) 

ولئن كنا لا نآعي شمول الحو العربي» ولا تهافت المبادئ التوليديّة الحديثة؛ 
فإنّنا نشير إلى مركزيّة ثنائيّة اللفظ والمعنى في هذا النحوء وإلى أهمّية تفعيل القدماء 
لمختلف المستويات 'انحويّة المقوليّة والتركيبيّة الإعرابيّة والتصريفيّة والاشتقاقية 
محقهة اذاي ؤفك الهو لدة لمعت 

وهو مأ سنسعى إلى الاستدلال عليه في عملنا من خلال معالجة علاقات 
الاستفهام النحويّة بمختلف مستوياتها. 


2-2-1 قراءة قضايا الاستفهام في العربية من منظور لساني وظيفي : 


إذا تبيّن لبعض الدارسين أن إعادة صياغة قضايا الاستفهام في العربيّة من 
خلال تطبيق مبادئ توليديّة تحويليّة يمكن أن يساهم في بناء نحو حديث لهذه اللغة؛ 
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فإنَ دراسات أخرى عمدت إلى نفس المنهج وبنفس الغاية» لكن من منظور نحويً 
وظيفي, أبرزها دراسات أحمد المتوكل للاستفهام في اللغة العربية في إطار دراسة 
'القوى الإنجازيّة والوظائف" في الأبنية النحوية في العربيّة. (المتوكل 1986.) 


وقد تطرق فيها إلى النظر في خصائص الجمل الاستفهامية المسندة فيها البؤرة 
إلى الحمل برمّته وخصائص الجمل الاستفهامية المسندة فيها البؤرة إلى أحد مكونات 
الحمثل (استفهام المكوّن)» كما تعرض إلى ظاهرة "الاستلزام الحواري' 
عنطةء1[صططا 00275300081 في الجمل الاستفهامية وإشكال التمثيل للقوتين 
الإنجازيّتين 10605 111001161008297 "الحرفية والمستلزمة" في النحو الوظيفي. 


1-2-2-1 "البؤرة'في الجمل الاستفهامية : 

تعتبر "البؤرة" في النحو الوظيفي إحدى الوظائف التداولية الخمس (ديك 
8 وقد استدل المتوكل (1985) على ورود تمييزين يمكن تطبيقهما على الجمل 
الاستفهاميّة في العربية. 
1- التمييز بين 'بؤرة الجديد" و" بؤرة المقابلة'من حيث نوعيّة البؤرة. 
2- التمييز بين 'بؤرة المكون" و'بؤرة الحمل" من حيث مجال التبئير. 


أمّا الأبنية التي تظهر فيها البؤرتان» فإِنَ بؤرة الجديد تظهر في الجمل 
الاستفهامية المتضمّنة اسم استفهامء في حين أن بؤرة المقابلة تظهر في الجمل 
الاستفهامية المصدّرة بهمزة استفهام. (المتوكل1986 : 128). 


اعتبر بذلك المتوكل أن تصنيف النحاة التقليدي ل "استفهام تصوّر” و"استفهام 
تصديق" لم يعد كافياء بل يتعيّن أن يعتبر التمييز بين "استفهام الجديد" و"استفهام 
المقابلة' - إن صم التعبير- اللذين يختلفان من حيث الطبقات المقامية التي تضبط 
استعمالهما ومن حيث الأبنية التي يظهران فيهاء ويصدق هذا التمييز لا على اللغة 
العربية فحسب بل على عدد من اللغات الطبيعية كالانقليزية أو الفرنسية أو حتى 
العاميّة المغربية أو المصرية. وتسند البؤرتان إلى الحمل برمّته أو إلى أحد مكوناته. 
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2-2-2-1 استفهام الحمل : 
أ- بؤرة الجديد : 


عرف أ. المتوكل 'بوؤرة الجديد" بأنها الوظيفة التي تسند إلى العبارة الحاملة 
للمعلومة التي يجهلها المتكلم (في حالة الاستفهام). ولنأخذ للتمتيل لإسناد بؤرة الجديد 
إلى الحمل برمّته الجملة الآتية : 


(1) هل كتب خالد المقال ؟ (المتوكل1986 : 130) 

- البنية الحملية للجملة (1) هي البنية (2) : 
(2) [مض كتب ف (س' : خالد (س')) منف (ع سة : المقال (س*) متق]. 

وتنقل البنية الحملية (2) إلى بنية وظيفية جزئيّة عن طريق تطبيق قواعد إسناد 
الوظائف التركيبية التي تسند وظيفتي الفاعل والمفعول إلى الموضوعين (س') و(س”) 
على التوالي : 
(3) [مض كتب ف (س' : خالد (س')) منف فا (ع س : مقال (س”)) متق مف]. 

ثم تنقل البنية (3) إلى بنية وظيفيّة تامّة بإسناد وظيفة المحور إلى الموضوع 


(س') ووظيفة بؤرة الجديد إلى الحمل برمته باعتباره حاملا للمعلومة التي يجهلها 
المخاطب والتي هي محط استفهامه. 


(4) [مض كتب ف (س' : خالد (س'١))‏ منف فا مح (ع س” : مقال(س”)) متق مف] 
بؤ ا جد. 

أمَا أداة الاستفهام (هل) فإنها تُدمَحٍ بتطبيق إحدى قواعد التعبير في مستوى 
البنية المكونية : قاعدة إدماج مخصّص الحمل (0678]01 صمكةءتلع:©). 

ب - بؤرة المقابلة : 

نذكّر أن بؤرة المقابلة هي الوظيفة التي تَسند إلى العبارة الحاملة للمعلومة التي 
يتردد المتكلم المستفهم في ورودها ولنأخذ للتمثيل إسناد بؤرة المقابلة إلى حمل الجملة 
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(5) التي تعتبر تحقيقا للبنية الحمليّة (6) المكوّنة من حملين اثنين تصل بينهما أداة 
العطف "أم" : 


(5) أورث خالد قريبا أم اقترض المال ؟ 
(6) [أمض ورث ف (س' : خالد (س))) منف (س” : قريب (س)) متق]. 

أم آمض اقترض ف (س' : (ح) (س')) منف (سة : مال (س")) متق]. 
التي تنقل إلى بنية وظيفية جزئية بتطبيق إسناد قواعد الوظيفتين التركيبيّتين الفاعل 
والمفعول. 
(7) [مض ورث ف (س' : خالد (س!)) منف. فا (س” : قريب (س”)) متق مف]. 
مق ]؛ 

ويتم الانتقال إلى البنية الوظيفية تامة التحديد (8) بتطبيق قواعد إسناد الوظائف 
التداولية حيث تسند الوظيفة المحور إلى الموضوع (س1) في كل من الحملين» 
والوظيفة بؤرة المقابلة للحملين معا. 


أما أداة الاستفهام "الهمزة" فإنها تدمج» شأنها في ذلك شأن الأداة "هل" بمقتضى قاعدة 
إذمااع ملاستمن: الكمل فى مستوى البنية المكوية للجظلة: 
يستخاص المتوكل ممّا سلف أن الوسائل المتوفرة في اللّغة العربيّة للتعبير عن وظيفة 


البؤرة موزّعةء من حيث اختصاصاتها كما يلي : (نفسه : 134) : 


- تتحقق بؤرة الجديد في اسم الاستفهام (من» ماذاء متى) إذا كانت مسندة إلى أحد 
مكونات الحمل؛ وفي حمل متخيز في مجال "هل" إذا كانت مسندة إلى الحمل ككل. 
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- وتتحقق بؤرة المقابلة في مكون متحيّز في مجال الهمزة إذا كانت بؤرة المقابلة 
بؤرة مكن» وفي حمل متحيّز في مجال هذه الأداة إذا كانت بؤرة حمل كما يتبيّن في 
الرسم ا 

البؤرة وسيلة التعبير 01 البؤرة ا وسيلة التعبير 


01 اسم الاستفهام أ[ ...(س ي) بؤمقا ...] 
(من» ماذاء متى.. 


8 
3 | هل عمل التوجه ع 9 


8 


7 مكون 
المقابلة 


ف ات 


إل أن أ. المتوكل يلاحظ أن هذا النسق بدأ يختل في اللغة العربية المعاصرة 
وذلك راجع إلى أن الهمزة أصبحت نادرة الاستعمالء فنتج عن ذلك أن اختصاصات 
هذه الأداة آلت إلى 'هل" والتنغيم» كما يلاحظ أنّ انحصار وسائل الاستفهام في أسماء 
من جهة وآداة واحدة أو تتغيم :من جهة أخرى؛.هو الوؤضع السائد في اللغات العربية 
الدوارج. (نفسه : ص135.) وهو ما جعله يستخلص أن اللغة العربية تنزع في 
تطورها حسب 'مبدأ الاقتصاد" إلى تقليص أدوات الاستفهام» بل إلى الاستغناء عنها 
وتعويضها بالتنغيم. 

3-2-2-1- استفهام المكوّن : 

أ- بؤرة الجديد : 
1) إسناد البؤرة : 

يقترح المتوكل مسطرة سيمون ديك العامّة (ديك 1978 : 149- 151) التي 
تضبط إسناد بؤرة الجديد إلى المكون في الجمل الاستفهامية : 
١‏ - يفترض المتكلم بالنسبة إلى حمل 'مفتوح" في (س ي) :1 ©..(س ي)] أن ثمّة 

موضوعا (6) إذا عوّضنا به (س ي) يكون الحمل [0(..0) ..] حملا صادقا. 

2 - يجهل المتكلم هوية الموضوع (6). 
3 - يفترض المتكلم أن المخاطب يعرف هوية الموضوع 6. 


4 - يرغب المتكلم فعلاً في معرفة هويّة الموضوع 6. 
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وفي حال توفر الشروط المقاميّة (4-1) يمكن للمتكلم أن يكون الحمل 
[ ©..(م س ي) بؤجد...] حيث يشير الرّمز (م) إلى مخصّتص (60167م5) الحدّ (س 
ي) والرّمز 'بؤ جد' إلى الوظيفة التداولية بؤرة الجديد المسندة إلى (س ي). (المتوكل 
96 : 136) 


58 قه الحة [(م مق 5 ) بؤجد) في شكل أسم استفهام (من» ماذاء متى....). 
2) الاستفهام المفرد / الاستفهام المتعدّد : 
إن بؤرة الجديد من الوظائف التي يمكن إسنادها إلى أكثر من مكوّن واحد في نفس 


الحمل؛ ففي اللغة العربية يمكن أن تسند هذه الوظيفة إلى مكوّن واحد (استفهام مفرد) 
كما في الجملة (9) : 


(9) مَن زارك البارحة ؟ 
ويمكن أن تسند إلى أكثر من مكوّن واحد (استفهام متعتد) : 
(10) أ- من قابل مَن ؟ 
ب - من أعطى من ماذا ؟ 
وتعتبر الجملة (10 ب) تحقيقا للبنية الوظيفية (11) : 


)) مستق 


مف بؤجد (م س: : ماذا (س”)) متق بؤجد. 

وهنا يجدر التساؤل عن عدد المكونات (أسماء الاستفهام) التي يمكن أن تسند 
إليها بؤرة الجديد في الجملة الاستفهامية في اللغة العربية ؟ 

يتبيّن من المقارنة بين الجمل (12) و(13) : 
(12) مَنْ أخبر مَنْ بماذا ؟ 
(13) * مَنْ أخبر مَنْ بماذا أَيْنَ مَتى ؟ 

أن أقصى ما يمكن أن تشتمل عليه الجمل الاستفهامية في اللغة العربية ثلاثة 
أسماء استفهام كما يدل على ذلك لحن الجملة (13). 


56 


3) موقع بؤرة الجديد في الاستفهام : 
يرد المكون المبأر (اسم الاستفهام) غالبا في الجمل الاستفهامية في صدر الحملء وقد 
يرد محتلا لموقعه العادي بعد الفعل في الجمل المنتمية لما يُسمَّى ب "الاستفهام 
الصدى" "مطعط مم1أوعب1©" 
(14) أعطى خالد عليًا ماذا ؟ 
وهو ما يستدعي الملاحظات التالية : 
ه يبدو أن هذا الضترب من الأبنية الاستفهامية من خصائص اللّغة العربية المعاصرة 
إذ لم يشر النّحاة العرب القدامى عند حديثهم عن الاستفهام إلا إلى الجمل التي من 
قبيل : 
(15) من ضرب من ؟ 

هنا يحدّد المتوكل المعيار الذي يعتمده في تكن :ابت الاشتفهام اللجملة ويتمكل 
في الترتيب الذي تقتضيه وظائفها التركيبيّة وأدوارها الدلالية» فاسم الاستفهام الفاعل 
يأخذ الأسبقيّة في التصدر بالنسبة إلى اسم الاستفهام المفعول» واسم الاستفهام المفعول 
له الأسبقية في التصدر بالنسبة إلى اسم الاستفهام الذي ليس فاعلا ولا مفعولا. 
ويصل المتوكل إلى التعميم التالي بناء على هذه الملاحظات : 
فيها مؤشّر الاستفهام في آخر الجمل واللّغات التي يعبّر فيها عن الاستفهام بالتنغيم 
وحده تنزع فيها أسماء الاستفهام إلى الاحتفاظ بمواقعها العادية داخل الجملة. وبذلك 
فإنَ المكون المسندة إليه بؤرة الجديد في الجمل الاستفهامية والذي يتحقق في شكل اسم 
استفهام ينزع إلى احتلال صدر الحمل خاصة في اللغات العربية المتوافرة فيها أداة 
استفهام تتموقع في صدر الحمل كالعربية الفصحى والعربية المغربية. 


ب- بؤرة المقابلة : 
)١‏ إسناد بؤرة المقابلة : 


يمتّل المتوكل لمسطرة إسناد بؤرة المقابلة إلى أحد مكوّنات الحمل باشتقاق 
الجملة (16) : 
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(16) أزيدا قابل عمرو ؟ 
البنية الحمليّة للجملة (16) هي البنية (17) التالية : 


3-5 


(17) مض قابل ف (س! : عمرو (س))) منف (سة : زيد (س”)) متق 
تسند الوظيفتان التركيبيّتان الفاعل والمفعول إلى الموضوعين (س') و(س”) على 
التوالي فتنقل البنية الحمليّة (17) إلى البنية الوظيفية الجزئية (18) : 

يتم إسناد وظيفة بؤرة المقابلة إلى الموضوع (س”) ووظيفة المحور إلى 
الموضوع (س') فينتج عن ذلك البنية الوظيفية تامة التحديد (19) : 
(19) مض قابل ف (س! : عمرو (س))) منف فا مح (سة : زيد (س”)) متق مف بؤ 

5 

وتنقل البنية الوظيفية (19) إلى البنية المكونية التي تتحقق في شكل الجملة 

(16) عن طريق تطبيق قواعد التعبير. 


2) قيود إسناد بوؤرة المقابلة : 


يُخضع المتوكل إسناد وظيفة البؤورة بصفة عامة للقيد الآتي : 
(20) 'تسند وظيفة البؤرة إلى الحمل أو إلى أحد مكوناته" 

فلا تجتمع في نفس الجملة بؤرة مكون وبؤرة حملء وبعبارة أخرى لا يمكن أن 
ينصب الاستفهام في جملة ما على الحمل بكامله وعلى أحد مكوناته في نفس الوقت. 
كما يشير إلى أن إمكان إسناد البؤرة إلى أكثر من مكون واحد (في الاستفهام المتعدد) 
يتات إلا إذ] :كانت «البونة المستدة يو ره ديد قلا يمك إشكاة يون #مجدية بوره 
مقابلة داخل نفس الحملء وبناء على ذلك. يمكن إضافة قيد آخر على إسناد بؤرة 


المقابلة كالتالي : 


(21) "لا تسند بؤرة مقابلة وبؤرة جديد في نفس الحمل". 
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4-2-2-1- الاستفهام واستلزاماته الحوارية : 
أ) - دواعي التمثيل للقوّة الإنجازيّة : 

قام المتوكل بمناقشة اقتراح جونك (1981 1028) لوصف ظاهرة الاستلزام 
الحواري عاق أامدم1 [8ضمه 5م00 في إطار النحو الوظيفي» وقدم له بديلاء 
وفيما يلي ما يتعاّق بالاستلزام المرتبط بالجمل الاستفهامية في العربية من هذا البديل 
(المتوكل 1986 : 161) : 

القوة الإنجازية (عع1'01 008]نا1110) صنففان : 'قوة إنجازية حرفية" وهي 
القوة المدلول عليها بصيغة الجملة (استفهام» أمرء خبر...) و'قوة إنجازية مستلزمة" 
وهي القوة الإنجازية التي تكتسبها الجملة في طبقات مقاميّة معيّنة.ويمش المتوكل لكلا 
الصنفين. ونكتفي هنا بإيراد المثال (22) : 
(22) هل تحتاج إلى مساعدة ؟ 


فهذه الجملة تحمل بالإضافة إلى قوتها الإنجازية الحرفية (وهي السؤال) قوّة 
إنجازية مستلزمة مقاميًا هي 'العرزض' اوفان الحدل المضوائية تحديذاء يتن المتركل 
كدرورة أن تقال داخل الحو لكل من القوتين الإنجازيّئين» إذ تشتركان معأ في تحديد 
خصائص الجملة الدلالية والتركيبية والتنغيميّة» وقدم أهمّ الخصائص التي تحددها القوة 
الإنجازية المستلزمة في اللغة العربية (المتوكل 1986 : ص- ص 169-163) وهي : 

أولا : يختلف التأويل الدلالي للجمل الاستفهامية الحاملة للقوّة الإنجازية 
الحرفية "السؤال" عن التأويل الدلالي للجمل الاستفهامية الحاملة لقوة إنجازية مستلزمة 
كالالتماس أو الإنكار أو النفي ..» بل توجد أبنية استفهامية تنزع قوتها الإنجازية 
المستلزمة مقاميًا إلى التحجّر فتصبح بذلك القوة الإنجازيّة الوحيدة؛ مثلة : الجمل 
الاستفهامية المنفيّة التي لا تؤول إلا على أساس أنها جمل خبرية مثبتة. 

ثانيا : من قيود عطف الجمل أن تناظر الجملة المعطوفة الجملة المعطوف 
عليها من حيث القوّة الإنجازية» فلا تعطف جملة استفهامية على جملة خبرية أو 
العكس... ويُطبّق القيد على الصنفين من القوة الإنجازية : الحرفية منهما والمستلزمة؛ 
إذ لا يمكن الوصل بين جملتين حاملتين لقوتين إنجازيّتين مستلزمتين مختلفتين وإن 
اتحدتا من حيث قوتهما الإنجازية الحرفية. 


59 


كنذا يرق المتركل أن الحطل: المتسشفتحة قور مقايلة ةف إل الحم وقد 
أو إلى أحد مكوناته تتحمّل أن يعطف عليها ب (أم) إلا أن ذلك لا يتأتى إلا في 
الجمل الاستفهامية التي تكون قوتها الإنجازية سؤالاء ويمتنع إذا كانت الجملة 
الاستفهامية مستلزمة حواريا لقوّة أخرى (كالنفي أو الإنكار ..) ومثال ذلك : 
(23) أزيدٌ مسافر أم لا ؟ -»ه سؤال 
(24)* أزيدا تلطم أم خالدًا ؟ -» إنكار -»> لحن 

رابعًا : ترد الجمل الاستفهامية في شكل حمل مستقل كما ترد في شكل حمل 
مدمّج (دهنههنلء:7 506600604) ويحكمه أحد الأفعال المنتمية إلى مجموعة "الأفعال 
المعرفية" (1) (76155 عنمرعاوزم2) كفعل (علم) و(درى) و(عرف).؛ والمهمٌ أنه يمتنع 
أن يدمج في هذا الضترب من الجمل حمل استفهامي مستلزم حواريا لقوة إنجازية 
أخرى غير "الستؤال". 

خامسًا : بيّن الباحث أنه توجد عبارات في عدد من اللغات الطبيعيّة يرتبط 
ظهورها بالقوة الإنجازية المستلزمة حواريّاء ففي العربية لا تظهر (من) أو (قط) في 
الجملة الاستفهامية إلا إذا كان النفي هو القوة الإنجازية المستلزمة حواريّاء مثال ذلك : 
(26) أعاد زيدا صديق قط!. 
فلا ترد هذه المفردات في الجمل الاستفهامية الدّالة على مجرّد السؤال : 

17 37 2 07 
(27)* أعاد زيدًا صديق قط أم لا ؟ 

سادما : ينبّه المتوكل إلى إغفاله 'أداة استفهام أخرى" بخلاف (الهمزة وهل) 
في اللغة العربية ولشروط استعمالها وهي الأداة (أو). فهذه الأداة لا تظهر إلا إذا 
كانت الجمل الاستفهامية مستلزمة حواريًا للقوّة الإنجازية (الإنكار) : 


(28) أو تغني في مأتم ؟ 


1) يعني بها الدّارس أفعال الاعتقاد أو أفعال اليقين والشك في اصطلاح النحاة القدامى. 
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ويستنتج بذلك أن القوّة الإنجازيّة المستلزمة يمكن أن تحكم بدورها إدماج أداة 
الاستفهام وبتحتّم بذلك أن يُوَشر لها كما يؤشرٌُ للقوّة الإنجازية الحرفيّة. 
سابعًا : يحتفظ اسم الاستفهام بموقعه العادي داخل الحمل في حالتين اثنتين : 
1) حين يستفهم المتكلم عن العبارة التي لم يتمكن من سماعها كما في (29 ب) : 
(29) أ- أخبرني خالد بأن .... 
ب- أخبرك خالد بماذا ؟ 
2) حين تكون الجملة الاستفهامية مستلزمة حواريًا لتعجّب أو إنكار كما في (30 ب) : 


(30( أ- اشترى حارس العمارة عمارة. 


ب - اشترى حارس العمارة ماذا 9( 
فالمستخلص أنه من العوامل التي تحدّد موقع اسم الاستفهام القوّة الإنجازيّة 
المستلزمة حوارباء غير أنّ هذا لا يصدق إلا بالنسبة إلى اللغات التي يغلب فيها تصدّر 
يع الانقياء: 
ثامئا : يوجد تطابق في اللغات الطبيعيّة عامّةء بين تنغيم الجملة وقوتها 
الإنجازيّة» وفيما يخصّ الجملة الاستفهامية؛ يُلاحَظ أن تنغيمّها حين تدل على مُجرّد 
السؤال يختلف عن تنغيمها حين ترد مستلزمة حواريًا لقوّة إنجازية أخرى كالالتماس 
أو الإنكار... فقاعدة إسناد التنغيم للجملة الاستفهاميّة ليست مرتبطة بالقوة الإنجازية 
الحرفية فحسب بل كذلك بالقوة الإنجازية المستلزمة حواريًا. 
هذه الملاحطات جعلك المتوكل يستتح : 
« أن القوّة الإنجازية الحرفية والمستلزمة حواريًا تلعبان معّا دورا في تحديد 
الخصائص الدلالية والتركيبيّة والتنغيمية للجملة. 
ه أنّ عددًا من قواعد النحو -في مختلف مستوياته- مرتبطة بالقوتين الإنجازيّتين معا. 


ضرورة التمثيل لكل من القوتين الإنجازيّتين. 
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ب)- اقتراحات لتمثيل القوة الإنجازيّة للاستفهام في العربية من منظور النحو 
الوظيفي : 

يقترح المتوكل التمثيل للقوة الإنجازيّة للحمل في العربيّة» ويشترط لذلك الاستجابة إلى 
أمرين اثنين : 

أوَلاً : أن يأخذ بعين الاعتبار القوتين الإنجازيّتين الحرفية والمستلزمة حواري 
معا بناء على ما تبيّن في خصوص دوريهما في تحديد خصائص الجملة الدلالية 
والتركيبية والتنغيمية. 

ثانيًا : أن يتلاءم وبنية النحو الوظيفي (المتوكل 1986 : 169). 

وفيما يتعلق بالجمل الاستفهامية» يميّز بين صنفين من الجمل من حيث القوة 
الإنجازيّة : 
- الجمل التي لا تحمل إلا القوة الإنجازيّة الحرفيّة "السؤال". 
- والجمل التي تحمل زيادة على قوتها الإنجازية الحرفية قوّة مستلزمة حواريًا 

كالنفي أو الالتماس أو الإنكار. 

ويؤشر للقوّة الإنجازيّة في الصنف الأوّل من الجمل بواسطة المؤشر (سه) 
الال على الاستفهام كما في البنية الوظيفية (32) للجملة (31) : 
(31) هل نجح زيد ؟ 


(32) سه [ مض نجح ف(س1 : زيد (س1) منف فا مح ] بؤجد. 

ما عن الصنف الثاني من الجمل فيؤشر للقوتين الإنجازيّتين الحرفية والمستلزمة 

بمؤشرين : 

- المؤشر (سه) الرامز إلى الاستفهام. 

- والمؤشرات (لس) و(نك) و(نف) و(ثب) و(عض) الرامزة على التوالي إلى : 
الالتماس والإنكار والنفي والإثبات والعرض. 


وبذلك تكون البنية الوظيفيّة للجملة (33) هي البنية (34) : 
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(33) أَوَ زيدَا لطمت ؟ 
(34) [سه + نك [مض لطم ف (س' :ات (س')) منف فا مح (س* : زيد (س")) 

متق مف بؤ مقا]]. 

0 خلاصة : 

يرى المتوكل في ختام دراسته أن وصف ظاهرة الاستفهام من منظور وظيفي 
يتيح رصد خصائص الجمل الاستفهامية الآتية : 
1) تسند الوظيفة التداوليّة (البؤرة) : (بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة) إلى حمل الجملة 
برمّته (استفهام الحمل) أو إلى أحد مكوناته (استفهام المكوّن)» ويتم الإسناد بمقتضى 
شروط مقاميّة تختلف باختلاف نوع البؤرة المسندة. 
02 تستعمل أدوات الاستفهام في اللّغة العربية الفصحى طبقا لمبدأ التوزيع التكاملي 
حسب نوع البؤرة ومجال التبئير. 
3) تنزع "الهمزة" في اللغة العربية المعاصرة إلى الاج كيو كتااك "تم سانيا 
(تصدّر الجمل الاستفهامية المسندة فيها بؤرة المقابلة إلى الحمل أو إلى أحد مكوناته) 
إلى اختصاصات "هل". 
4) يرتبط موقع المكون المستفهم عنهء سواء أكانت بؤرة جديد أم بؤرة مقابلة بموقع 
مؤشر الاستفهام (أداة أو علامة تنغيمية). 
5) من القيود التي يخضع لها العطف بين الجمل الاستفهامية أن يتناظر المتعاطفان من 
حيث نوع البؤرة ومن حيث مجال التبئير. 
6) تستلزم جمل الاستفهام حواريّاء في طبقات مقامية معيّنة» قوة إنجازيّة غير السؤال 
كالنفي أو الإثبات أو الالتماس أو العرض أو الإنكار. 
7 تحدد القوتان الإنجازيّتان : الحرفية والمستلزمة حواريًا الخصائص الدلالية 
والتركيبية والتنغيمية للجملة وهو ما يدعو إلى ضرورة التمثيل لهما في إطار النحو 
الوظيفي. 
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يُظهر ما تقدم من نتائج ومقترحات للتحليل والتمثيل تمكن المتوكل من مقاربة 
نيك الاستهام مفارية أهه ما ورد فرها- بالتطن. إلى :شاغلنا" الأول * اكات - 
دراسة : 
1- أشكال الانتقال من المعنى الحرفي للبنية النحويّة إلى المعنى الإنجازي التداولي 

االمسطر: 

2- كيفيّة ضبط المعنى المنتقل إليه في الجمل الاستفهامية. 

وقد يُنسب إليه أيضا فضل الرتبط بين 'بؤرة" القصد في الكلام الاستفهامي 
ومركم الأداع قنك نون ريظه ناه ممدلولة «الفكيلة امقر له ووونتها ذلك بض طزرق 
صياغة جملة من القواعد ذات الترميز الخاص» ساهمت في صنع الإضافة للنحو 
الوظيفي نفسه؛ بأن مثلت ضمن إطارها المعرفي منفذا لهذا النحو إلى اللّغة العربية. 

إلا أن تقيّد هذه القراءة الوظيفيّة للاستفهام في العربية بمبادئها النظريّة 
والمنهجيّة الأساسيّة» شأنها في ذلك شأن المقاربة التوليديّة للمبحث نفسه؛ جعلها في 
مواضع عديدة تقف عند خصوصيّات بعض اللغات» وقد بيّن المتوكل نفسه حدود هذه 
التطبيقات للمنوال الوظيفي على لغة كالعربية» من ذلك ما استنتجه بشأن نظام 
الوظائف في هذا النحوء إذ تقتضي بعض الوظائف التركيبيّة أو التداوليّة كوظيفة 
"الذيل” افتراض جمل لاحنة في اللّغة العربيّة المدروسة لبيان استقامتها واستقامة 
المنوال التابعة له. (المتوكل 1986). 
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1. 3. خاتمة الباب الأول : 


ننتهي من واقع دراسة الاستفهام وعلاقاته ضمن المناويل اللسانيّة الحديثة وما 
عقبّها من تطبيقات على اللغة العربيّة إلى : 
1. أن دراسة الاستفهام في المنوال التوليدي تمّت عبر مراحلء لم تجد فيها صدى 
كبيرا مع أوائلهاء إلى أن شهدت في المراحل الأخيرة دعوات إلى إدراج الأقوال 
الحواريّة لوصف ظاهرة الإنشاءء والاستفهام كأحد أبرز تجسيداته اللغويّة (ملنار 
1978-75.) 
2. أن أبرز المناويل التي اهتمّت بقضايا الاستفهام هو المنوال التداولي بتركيزه على 
القيمة التّداوليّة للأعمال اللّغويّة. وقد انطلقت معه دراسات تناهض التصوّر المنطقي 
لّغة وتنادي بوصف مختلف الإنجازات القوليّة. ممّا أذى إلى التركيز على دراسة عمل 
السّؤال باعتباره أحد- الأغمان ‏ الأشة تعقيذا زقدار بأ في المحادثات اليوميّة كالأعمال 
الوسيطة والمقتضاة. والتي انتهت إلى مركزيّة معطيات المقام في هذه الدتراسة. 


3. أن كل ذلك فتح المجال أمام بعض الدراسات العربيّة الطامحة إلى بناء نحو عربي 
حديث لتطبيق مبادئ - ارتأوا أنها عامّة - في هذه اللشوياك عق اوري جنا يكن 
من قراءات جديدة لقضايا الاستفهام ضمن سائر القضايا اللغويّة الأخرى» تحاول تارة 
مراعاة خصوصيّة اللّغة وتنطلق طور! مما اعتبرته نقائص في تراثها النحوي (الفهري 
6 : 33.) 

ورغم ما بدا اهتماما بقضايا الاستفهام؛ اعتبر قديمًا قدم التراسات اللغويّة 'يكاد 
يختلط ببدايات التأليف في التّحو كما يدل على ذلك حديث سيبويه عنه" (الشاوش 
1 : 789)» فإِنَ ذلك لا يحجب ندرة الدّراسات المختصّة بالاستفهام. ناهيك أن 
يتلخف الفعتى: أوؤفنم عن أل اشكاات وها يش لطوقاك إذ شرو قف ارون والفكرة 
على استيعاب تعدّد القراءات. 

ويجدر في هذا السّياق الإشارة إلى المسالك العامّة للبحث في هذا الموضوع 
في الجامعة التونسيّة» وتتحدّد عموما بمسلكين : 
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أولهما قام على افتراض استقلاليَّة علم البلاغة» واعتبار الاستفهام "من أبرز 
المسائل البلاغيّة في فترة ما قبل الجاحظ (...) إذ يُعتبر درسهم للاستفهام أدوات 
ومعاني من أبرز المسائل التي وصلتنا عن هذه الفترة (...) خاصة فيما يتعلق 
بالمعاني" (صمّود 1981 : 118.) 

ما الثاني فقام على اعتبار النظريّة اللغويّة العربيّة نظريّة نحويّة دلاليّة يجدر 
البحث فيها عن الخلفيّات النظريّة والمنهجيّة لتصورات النحاة لمفهوم المعنى (الشريف 
2 - الشاوش 2001- ميلاد 2001 - المبخوت 2001...). 

ورغم ما يمكن أن يفيد به المسلك الأول من مفاهيم وآليّات لاقتحام مجال 
'التأويل الدلالي" الذي يسيّر عمل البلاغي» فإنَ وجهة عملنا المحكومة بقضايا علاقات 
الاستفهام بالأبنية النحويّة تقتضي منا الالتزام بقضايا "التكون الدّلالي" لا "التأويل 
الدلالي"» مما يستلزم ضرورة النفاذ إلى الخلفيّات المتحكمة في نظريّة المعنى في 
الترس النحوي القديم من خلال هذه العلاقات. 

لذلك جعلنا عملنا في الأبواب اللاحقة قائما على المفهوم العلاقي 
'التشارط'خيار! نظربًا مؤطر! لقراءتنا هذهء ذلك أ "اشتراط البنية للبنية هو الدّلالة؛ 
ولا وجود لكائن دلاليَ خارج هذه المشارطة." (الشريف 2002 : 202.) 


وهي قراءة أردناها نحويّة دلاليّة حديثة تنطلق من تراكمات عصرهاء نحو 
نظريّة متشربة بدورها لتراكمات عصرها بمختلف روافدهاء نبتغي من ورائها الإفادة 
فق القوال. على القول: 
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17 الباب الثاني : 


الاستفهام : الخصاكص والعلاقات. 


من خلال المرحلة الثانية 
من التفكير التحوي القديم 
المبرد الرُجاجي 


0-11- مقدمة الباب الثاني : 


نخصّص هذا الباب للنظر في قضايا الاستفهام وعلاقاته بالأبنية المشارطة له 
من خلال المرحلة الثانية من الدّترس النحويّ القديم» وقد حدّدنا هذه المرحلة بمدونة 
تتمئل في نصوص المبرد (ت 280ه) وابن السراج (ت 316ه) والرجاجي 
(ت 337ه) لأسباب : أولها أن هذه المرحلة تلت مباشرة المرحلة الجنينيّة لتكون 
النظريّة النحويّة العربيّة القديمة» فربطت بين هموم التجميع وغايات ضبط الأشكال 
المجرّدة للأبنيّة النحويّة. فكان موقع هذه النصوص في تاريخ النظريّة النحويّة كفيلاً 
بكشف طرق الانتقال من الأحكام الحدسيّة المطلقة إلى وضع الحدود وإقرار القواعد. 
وثانيها أننا قلّما نعثّر على قراءة لقضايا الاستفهام وعلاقاته من خلال هذه المرحلة 
تعاينٌ نسق التطوّر ودرجته من نص إلى آخر. 

أمّا السببُ الأهم بالنسبة إلينا فهو افتراضئنا أنّ قضايا المعنى في أبنيّة الاستفهام 
في النظريّة النحويّة القديمة على امتداد مراحلها التاريخيّة والابستيمولوجيّة تتحدّد 
بمعالجة خصائصها النحويّة: إِذْ لا تُعرفْ الظاهرةٌ علميًا إل بخصائصها. وفي اللّغة 
تحتجبُ خصائص الأبنيّة حتّى تتضح العلاقات بينهاء فيغدو البحث في العلاقات بحثا 
في الأبنية ذاتهاء كما يكون الكشف عن هذه الخصائص طريقا للبحث في هذه 
العلاقات» فالمفهومان مترابطان» بحيث يقتضي الواحد منهما الآخر ولا يقوى على 
إلغائه. 


لذلك نتناول في أول فصول هذا الباب قراءة نحاة المرحلة لخصائص أبنيّة 
الاستفهام على اختلاف ضروبها اللفظيّة منها فالتركيبيّة فالعامليّة فالمقوليّة» لاعتقادنا 
في أدوارها الوظيفيّة في تشكيل علاقات الاستفهام وتوليد الدلالة في أبنيته. ممّا يدفعنا 
تلقائيًا إلى النظر في فصل ثان في علاقات الاستفهام اللفظيّة والتركيبيّة القائمة في 
معظمها على المشابهة اللفظيّة والاستلزام التركيبي. ومن ثَمّ إلى البحث في فصل ثالث 
في دور العلاقات العامليّة في تشكيل تشارطات الاستفهام» والكشف عن الأساس 
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الإعرابي لتكون دلالات خارجة عن وضنعه اللغويّ داخل تشكلاته اللفظيّة» لنختم 
العرض الخاصّ بعلاقات الاستفهام بالبحث في حقيقة سيطرة المستوى الدلالي أو' 
معطيات المقام على بعض تشارطات الاستفهام الدّلاليّة. 

ولعل ما أوردنا في هذا الباب من أسئلة وقضايا جاء من جهة استجابة للأسئلة 
التي طرحناها في الباب الماضي حول قراءات مدارس الحداثة اللسانيّة لنفس القضايا 
ُو لجوانب منها دون أخرىء مما يلامسُ مباحثنا ولا يجيب عنها أوا هو يجيب انطلاقا 
من افتراضات المناويل التي يُمثلها. وهو من جهة ثانية قسمٌ أوّل من مشروع نحاول 
فيه الخوض في هذه الإجابة استنادًا إلى الافتراضات التي نقيمه عليهاء نظرًا لكون هذا 
الباب بدءًا لتمام ضمن ما سيرد من أبواب تعالج ما قيل بشأن قضايا الاستفهام 
وعلاقاته على امتداد تشكل النظريّة النحويّة الثّرائيّة. 
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1-17- الفصل الأول : 
الخصائص النحويّة للاستفهام 


أقمّنا عمَلّنا على افتراض أوّل وأساسيّ مفاده إدراكُ النحاة أنّ المعنى كائنٌ في 
العلاقات النحويّة بيْن الأبنيّة» وأنّ الاستفهام ينخرط - باعتباره أحد المعاني الأساسيّة 
للكلام - ضمن هذه العلاقات. 

يوافق هذا الافتراض افتراضٌ ثان» مفاده أن انفراد أبنيّة هذا المعنى بجُملة من 
الخصائص النحويّة تقتضي اندراجَهُ ضمن هذه العلاقات» ذلك أن مفهوم الاختصاص 
أو التمايّز يقتضي بالضرورة مفهوم العلاقة ذ فلا يمكن تصور هذا دون ذاك أو العكس. 
نظرنا- إلى ضروب تجملها في ثلاثة تماش ننج بتجياها الح قي أزل 
مباحث هذا الفصل» وخصائص إعرابية عامليّة» ننظر فيها في تانيهاء وخصائص 
معنويّة : دلاليّة ومقوليّة» ونعنى بها في ثالث هذه المباحث. 


وننطلق في ذلك من سؤاليْن : أوّلهما في تمثّل النحاة ة في المرحلة الثانية من 
تاريخ الدرس النحوي القديم لهذه الخصائص» وثانيهما في وظائفها مجتمعة في عَقد 
علاقات الاستفهام وتوليد دلالاته ؟. 


11 -1-1- الخصائص اللفظيّة : (البنية اللفظيّة) : 

لما كان تونُدُ الدلالة قائما على العلاقات النحويّة» فإنّ هذه الدلالة ترتبط أساسا 
5 أذهان التحاة بالآلة النحويّة المؤدية لها وهي اللفظء فكان اللفظ على وظيفته شبه 
الإجرائيّة - باعتباره أداة واسمة للمعنى لا أكثر - ألصق بالدّلالة من أي عنصر آخر 
في اللّغة» بل إن 'قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى ذات صلة بقضية العلاقة بين الأبنيّة 
النحويّة والدلاليّة إن لم تكن هي نفسها" (الشريف 2002 : 43). 
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والغرض من هذا المبحث أن نؤسس لرأينا في العلاقة بين بنيّة الاستفهام 
اللفظيّة والدلاليّة» ببيان أن لفظ الاستفهام وسمٌّ ل'معناه' الدلالي والمقولي» فما الحدود 
اللفظيّة لوظائف حرف الاستفهام وما أثرها في تشكيل علاقاته في مرحلة مبكرّة من 
التفكير النحوي القديم ؟ اا 


1-1-1-11- الهمزة : قوام المنوال الاستفهامي : 

اعتبر المبرّد أن الحرف يُعدُ أهمّ عنصر من عناصر البنيّة اللفظيّة للاستفهام» 
حين جارى سيبويه في اعتبار الهمزة أهمّ واسمات الاستفهام اللفظيّة وأخصتها به 
يقول : "الألف أحق بالاستفهام". (المقتضب 11 : 46): وهي "أصل الاستفهام" (نفسه 
1 362)ةيل هي العرف المتمكن مق دلألته واليين ذا سائرة دروف الانضياك* 
(نفسه 111 : 307)» مما يقتضي كونها الوسمَ اللفظيً الوحيد لدلالته المحدّدة منذ سيبويه 
بكونها طلب المتكلم من مخاطبه أمرًا لم يستقر عنده (الكتاب 1 : 99)» فلم يَزْدْ في ذلك 
عمًا أوردهُ سيبويه. 

لذلك لن يكون فضل صاحب المقتضب في هذا المضمار مجرد الإقرار 
باضطلاع هذا الحرف بالإيفاء بأحد المعاني الأساسيّة للكلام فحسبء فهذا مرْمّى 
أصابة صاحب الكتاب قبله» وإنما يتمتّل في قرن هذا الحرف بحرف ثان يعادلّة أهميّة 
في تكوين الشكل النحويّ الأساسيّ للاستفهام. وقد يخطر لأوّل وهلة أنه ثاني حرفي 
الاستفهام (هل) غير أن ذلك الخاطر يتلاشى فورا بتأكيد النحوي على حرف العطف 
(أمْ)» إذ يقع في التشكل اللفظيّ للاستفهام عديلا للهمزة في رأي المبردء يقول 'أمْ لا 
تكون إلا استفهاماء وتقعُ من الاستفهام في موضعين : أحدهما أن تقع عديلة الألف 
على معنى (أي)»: وذلك قولك : (أزيدٌ في الدّار أم عمرو ؟)" (المقتضب 111 : 286). 

لم يق التأكيد على هذا المنطق في تحديد الواسمات اللفظيّة الأساسيّة للاستفهام 
لدى صاحب الكتاب فقد كان التركيزٌ على الهمزة وحدهاء أي على الشكل أ[ج]» أو هذا 
ما صرح بهء إذ كانت "حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره وليس للاستفهام 
في الأصل غير" (الكتاب 1 : 99). في حين ذهب المبرّد إلى أن "الألف و(أم) حرفا 
الاستفهام اللذان يُستفِهُمُ بهما عن جميعه ولا يخرجان منهء وليس كذا سائر حروف 
الاستفهام" (المقتضب 111 : 289). 
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يظهر بذلك أن الشكل (1) : 

(1) 11(.. آم (0..)] 

يطغى في نظر المبرد على الشكل [ أج ] الذي أقرّه سيبويه ويفوقه أهميّة 
وتتأنّى أهميّته (التي تواتر التأكيدذ عليها في المقتضب) من إلمام هذا الشكل بمحتويات 
الاستفهام المعنويّة : الدلاليّة والمقوليّة ومقتضياتها. باعتباره طلبًا لمطلوب غير حاصل 
مُمْكن» مقتض لضديده أو مغايره في زمان القول. 

وتفسير هذه الخاصيّة في هذا الشكل الاستفهامي في رأي المبرّد هو قدرته على 
استيعاب مختلف التشكلات اللفظيّة للاستفهام» بمعنى إمكانيّة تمثيل أي بنيّة استفهامية 
بتشكل لفظيّ قائم على هذا المنوال؛ وهو نفسه ما يبور في نظر المبرّد دخول هذيْن 
الحرفيّْن على سائر أدوات الاستفهام الأخرى؛ يقول : "دخل هذان الحرفان على 
حروف الاستفهام لتمكثهما وانتقالهما." (نفسه 111 : 290). 

وتتحدد خاصيّتا التّمكن والانتقال في هذيْن الحرفيْن في هذا السياق رغم 
اختلاف انتمائهما الدلالي بعلاقة التكافؤ الدّلالي القائمة على المنوال أ[ج] جه [(...) 
أم (...)]» إِذْ يقتضي الطّرف الأول من العلاقة أ[ج] الطّرف الثاني لزومّاء بحيث 
يضمن معنى العطف التّعييني ل (أم) بالضرورة في أ]ج[ ويقتضيه اقتضاءً لازما. 
فلا يُستثنى بموجب ذلك أي تشكل لفظيّ لمعنى الاستفهام» سواءً ركب بحرف 
الاستفهام أو باسمه. فالمثال (2) : 

(2) أزيدٌ في الدّار أم عمرو ؟ 

يشتملٌ على الومتم التَامَ والصتريح لطلب أمر "يجوز أن يكون عندك مُوجِبْه 
ومنفيّه واقعًا." (ابن السّراج : الأصول في النحو1 : 66.) بحيث يتجمتد بواسطة الشكل 
(1) القائم عليه المثال (2) مفهومُ الإمكان بشقيْه : إمكان الوقوع وإمكان عدمه في 
الكلام. فيكون بذلك الشكل الأعمّ القادر على استيعاب مختلف معاني الاستفهام» أكان 
طلب المتكلم إيقاع علم في اعتقاده بمجهول لديّهء أو طلب تعيين معلومة ضمن جملة 
معلومات واردة في ذهنه. وبذلك فإِنّ التشكل اللفظي الكافيم 'لهذا: الكل أضة م في 
نظر المبرتد - الأوفى بدلالة الاستفهام. فهو التمثيل اللفظي الأقرب للبنية الأساسيّة 
المجرّدة التي حدّدها الواضع للاستفهام. 
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نخلص من ذلك إلى جملة ملاحظات أهمّها : 


1 - أن الهمزة هي المكوّن الأساسي في البنيّة اللفظيّة للاستفهام باعتبارها 
العماد الأول للمنوال الأساسي فيها :أ [(...) أم (...)]» وهو مقتضى 
إقرار النحاة بعدم تأدية الاستفهام بغيرها. ويستمد هذا المكوّن من مقولته 
التصريفيّة الحرفيّة أهميّته. 


2 - أن الشكل أ [(...) أم (...)] أعمّ من الشكل أ [ج] الذي أكد عليه سيبويه. 


3 - أن ما صنع خاصيّة العموم لهذا الشكل هو معنى العطف الذي تسمه (أَم)؛ 
إذ فعطف امُحتدلاك 'الطلب الانتكياس :وستو عبها ييا كان امامتها أو 
تَعَدُدُهَاء وهو مكمّن إضافة المبردء رغم أنّ واسم دلالة الاستفهام هو 
الهمزة لا (أم). 

4 - أن ذلك يوْسَسُ لعلاقة ما بين الاستفهام والعطف تساهم في تشكل دلالة 
الاستفهام ذاتهاء وتنبثق أساسًا من علاقة لفظيّة بين حرف الاستفهام 
وحرف العطف تعكس متانة العلاقة بين البنية النحويّة والبنية الدلاليّة. 


5 - يجر كل ذلك إلى سؤال يربط ما سبق بما سيأتي : لمّ لا يتور ثاني 
حرفي الاستفهام (هل) على نفس خصائص الهمزة اللفظية ولمّ اعتبرها 
النحاة دون الهمزة في وسم دلالة الاستفهام ؟ 


2-1-1-11- (هل) : ثاني حرفي الاستفهام : 


بناء على ما توصلنا إليه في الفقرة السابقة من كون الهمزة بمثابة المكون 
الأساسي للبنيّة اللفظيّة الاستفهامية بالنظر إلى انتمائها المقولي التصريفي الحرفي» 
نهتمٌ في هذا الموضع بخصائص (هل) اللفظيّة حتى تتعيّنَ لنا منزاتها في الاستفهام: 
وتتبين خصائصها النحويّة» ومعتمدنا في معالجة هذه القضايا السؤال الآتي : إذا كانت 
الهمزة تستمد أهميتها في البنيّة اللفظيّة للاستفهام من مقولتها التصريفية الحرفيّة لم 
أضعف النحاة منزلة (هل) وهي ثاني حرفي الاستفهام ؟ 


الملاحظ أن المبرّد لم يُورِد ما يزيد عن موقف سيبويه في هذه القضيّة: إِذ 
اعتبر مأتى قصور (هل) في الاستفهام عن الهمزة هو نزولها منزلة (قد)ء يقول : 
'فتصير بمنزلة (قد)» نحو قوله عزّ وجل (هل أتى على الإنسان حين من الدّهر لم يكن 
شيئا مذكورا)» فالألف و(أم) لا يُنقلان عن الاستفهام كما تنقل هذه الحروف' 
(المقتضب 111 : 289). 


غير أن اليسير الذي قتمه المبرد قد يكون توضيحا لما أورده سيبويه مُجْمَلا 
(الكتاب111 : 189): وهو أن ضعف (هل) عن الوقوع موقع الهمزة عائد إلى انتقالها 
عن معنى الاستفهام وتحوّلها عنه إلى معنى (قَ) الإخباريء ومعتمد النحويّ نفس 
معتمد سيبويه بنصّه وهو المثال (3) : 


(3) هل أتى على الإنسان حين من الدهرج > (4) قد أتى على الإنسان حين 
من الذهر. 


إلا أن ما نزل عليه المبرتد (هل) هذه المنزلة أقامَ عليه مكانة الهمزة الأساسيّة 
في الاستفهام في موضع آخرء وقصّر عنه (هل) من جديد» يقول "ألا ترى أنك تقول : 
(أمَا زيدٌ في الدار) على التقريرء وتقول : (يازيث» أسكوتا والناس يتكلمون ؟) توبّخه 
بذلك وقد وقع منه السكوتء ولا تقع (هل) في هذا الموضع". (نفسه 111 : 289). فهو 
من جهة يِعْدُ تحوّل (هل) عن الاستفهام إلى معنى (قد) من مظان ضعف منزلتها فيه» 
ومن جهة ثانية يقرر عدم تأتّي خروجها إلى دلالات إنجازيّة لاوضعيّة» ويجعل ذلك 
من اختصاصات الهمزة المدعمة لقوتها في الاستفهام. 


ما يُفهم أن الغموض الذي ساد موقف سيبويه بشأن إنزال (هل) منزلة دون 
الهمزة - على حرفيّتها - قد تواصل مع المبرتد ولم يشهد كَبيرَ جهد لرفعه؛ فقد استمرٌ 
تضارب المعطيات» تارة برد قصورها إلى خروجها إلى معنى (قد) وتحولها عن 
معنى الاستفهام» وطورًا إلى اكتفائها باليّسير من خصائص الهمزة الدلاليّة وعدم 
قدرتها على استلزام دلالات إنجازية مقاميّة خارجة عن وضع الاستفهام الدلالي» وبين 
الأمرين جد تناقض. 


حدا ذلك بالزّجاجي إلى الاعتراض ببيان أن إقرار ضعف (هل) عن استيعاب 
خصائص الهمزة لا يمكن أن يقام على اقتضائها لمعنى (قد) التفريريء بل إن ذلك 
عَيْنُ ما يكون من خصائص الهمزة» إذ يدخل (هل) 'معنى التقرير والتوبيخ ما يدخل 
الألف التي يُستفهم بها (...) كقوله (هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده) فهذا 
استفهام فيه تفرير وتوبيخ؛ يجعلونها أيضا بمعنى (ما) في قوله تعالى : (هل تنظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة)". (الزجاجي - حروف المعاني : 02). 

بقيت هذه القضية إذن رهينة تطور التفكير النحوي العربي» حيث شهدت أخدًا 
وردا بين النحاة في مراحل لاحقة» ولنجعل تمشينا في معالجتها موازيا لتقتمها في 
تاريخ النحو. 

يمكن النظر في معالجة النحاة لبعد ثان من القضيّة يتعق بالخصائص التركيبيّة 
للبنية المركبة ب (هل)؛ إذ تعجز هذه في نظرهم عن تحقيق الشكل الأساسي الذي 
أقره المبرتد لبناء الاستفهام» بالنظر إلى عدم استقامة الشكل : هل[(...) أم (...)] 
تركيبيًا ودلاليّاء وقد استدل المبرد على ذلك بما استدل عليه سيبويه من إمكانيّة إظهار 
همزة الاستفهام أَوْ (أم)ء أو إضمارهما مع (هل). 

فزيااة خلى كونها 1 تحرج عن :كذ الانطهاء كل عليها خووف الامقياء 
نحو (أم هل فعلت ؟)» وإن احتاج الشاعر أن يلزمها الألف فعل" (المقتضب 11 : 43). 

يؤذي ذلك إلى القول : 

1- أنّ حرفيّة (هل) لم تَنَزلُها في هذه المرحلة المبكرة من الترس النحوي 
القديم منزلة الهمزة في الاستفهام؛ ولم تُمكنها فيه تمكتّها. 

2- أن عدم اعتبار (هل) أهمّ مكوّن في البنية الأفظيّة للاستفهام -كما اعثّبرت 
الوازة 2 ربجم كن "قطن هاف هذه المريعلة الى لاقن اكتف ابيا بحسداشن اليد 
الإنشائيّة وإلى عجز الأبنية المركبة بها عن تحقيق الشكل الأساسي في الاستفهام : 
أآ(...) أم (...)]» ممّا من شأنه أن يُلحقها بأسماء الاستفهام» ويحطّها درجة عن 
الهمزة. ومقتضى ذلك أنْ هذا الحرف لا يقوى كأحد القرائن اللفظيّة الخاصة 
بالاستفهام على وسم معنى الاستفهام بشكل مانع. 
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فإذا تبيّن أن بين الواسمات اللفظيّة الحرفيّة للاستفهام ذاتها فوارق تنزلها 
درجات متفاوتة ضمن بابها النخويء فما طبيعة العلاقة إذن بين واسمات هذا الباب 
الحرفيّة وواسماته الاسميّة ؟. 

[[-3-1-1- أسماء الاستفهام : بديل أم متمّم ؟ 

ظهر أت الأساس الفظي والدلالي للتمييز بين حرفي الاستفهام في طرح نحاة 
هذه المرحلة في حاجة إلى مزيد من التحليل» وأنّ الأساس التركيبي لهذا التمييز أقرب 
إلى حقيقة الظاهرة المدروسة. 

يستلزم ذلك منّا في هذا المبحث السؤال في خصائص واسمات الاستفهام 
الاسمية اعتبارًا لاختلاف انتمائها المقولي التصريفي القائم على الاسميّة» وفي علاقتها 
بالمكون الأساسيّ في الاستفهام : حرف الهمزة. 

فقد ذهب المبرد مباشرة إلى القول بقصور أسماء الاستفهام عن وستم معناه 
باعتباره عملا شكيًا غير واجب» "لأنّ كل حرف منها لضرب لا يتعدى ذلك إلى 
غيرهء ألا ترى أن (أين) إنما هي سؤال عن المكان لا يقع إلا عليه» و(متى تى) سؤال عن 
زمان» و(كيف) سؤال عن حالء» و(كم) سؤال عن عدد.." (المقتضب 11 : 289). 

وقد يكون ه فضل المبرد هنا هو الكشف بشيء من الوضوح عن الخصائص 
الوظائفيّة الأفظيّة والدلاليّة لهذه الأسماءء باعتبارها واسمات لفظيّة تعر عن مقولات 
فرعيّةء كالظرفيّة في (أين) و(متى) و(كيف) وغيرهاء وكالعدد المحقق بر(كم)ء 
والماهيّة المحققة ب(ما) و(مّن) و(أي)... 

هذا إلى جانب خاصيّة أساسيّة تستمدها هذه الأسماء من انتمائها التصريفي 
لمقولة الاسمء هي الإبهام» فقد جاء في المقتضب أن "(ما) سؤال عن ذات غير 
الآدميين وعن صفات الآدميين (0...) ويكون سؤالا عن جنس الآدميين إذا دخل في 
الأجناس أو تجعل الصفة في موضع الموصوفء كما تقول (مررت بعاقل) و(مررت 
بحليم) فإِنَ (ما) على هذه الشريطة تقع على الآدميين لإبهامها." (نفسه 1 : 42-41)» 
وزاد النحويّ بأن اعتبرها في موضع آخر "اسما عامًا" (نفسه 1 : 48). 

أمَا (أي) فقد اعتبرها "عامّة وليست ك(من)" (نفسه 11 : 305)» ويقتضي قول 
المبرتد كون (مَن) أحطّ درجة في الإبهام من (أي) لدلالتها على العاقل واختصاصها 
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به. وأيضا كون (أي) تقع في موضع وسيط بين (ما) و(مّن)» إذ أن المجموعة الدالة 
على الماهيّة (ماء منء أي) تكوّن مسترسلا دلاليًا تنخزل بموجبه (أي) تارة إلى حيّز 
(ما) عند الدلالة على غير العاقل أو على الإبهام المطلق» وطورا آخر إلى حيّز (مَن) 
إذا ما أُديّ بها معنى العاقل» وهي درجة أضعف من الإبهام المطلق الكائن في (ما). 

كما أن خاصيّة التعيين التي تختص بها (أي) تجعلها أشد عموما من (ما) 
و(مَن) إذ تنسحب على العاقل وضديده؛ كما تجعلها تشمل الزمان والمكان 
وغيرهما مما تختص به مختلف أسماء الاستفهام من مقولات, ذلك الذي 
عبر عنه تنيار :عن نموع1 ب "ع2 61 [عنام ممتاوع 20رمع 1م" : ) : 1616-1966 زوه 1 
05). 

تصدر أهميّة خاصيّة الإبهام في أسماء الاستفهام إذن عن كونها "لا تخصّ شيئا 
دون شيء" (المقتضب 111 : 186)» ولئن تبدى أن ما يستعمل من أسماء بدائل للهمزق 
فإنها ليست كذلكء وإنما هي آلة لفظيّة مساعدة على تمام عمل الاستفهام عن أحد 
المواضيع المكونة لحمل البنيّة الاستفهاميّة» وليس عن الحمل بِرمّته» وهو الموضوع 
الذي يجهله المتكلمٌُء وهو أيضا ضمن البنيّة العامليّة للكلام لا يحتل سوى أحد مواضع 
الإسناد الإحالي» بمعنى أنه لا يتعتى موضع [فا ] أو[ مف ] من البنيّة الإعرابيّة 
المجرّدة [+ أ ف فا (مف) ] . لذلك أكد المبرد على استتثار الهمزة بوسم معنى 
الاستفهام» إظهارا أو إضماراء كما أكد على (أم) بحكم وظائفها في تكوين الشكل 
الأساسي للاستفهام أ [ (...) أم (...) ] فهما حرفا الاستفهام 'اللذان لا يفارقانه : الألف 
و(أم)» وهما يدخلان على هذه الحروف كلها" (المقتضب 1]11 : 290). 


لخدن لقو + 

1- أن أسماء الاستفهام ليست سوى واسمات لفظيّة لمقولات معنويّة فرعيّة هي 
الماهيّة أو الظرفيّة أو العدد بحكم انتمائها المقولي [لاممية مغيدهاً اختصاصها بالإبهام 
على الاضطلاع بوظيفة إتمام معنى الاستفهام وليس وسم الاستفهام نفسه. 


وعدن إضمار الهمزة معها (كما مع (هل)) يُتبّط وظائفها اللفظية في وستم 
معنى الاستفهام؛ بل ويعدمُها تمامًا مع أسماء الاستفهام. 
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3- أن كل ذلك قد يؤدي إلى إضعاف وظائفها العامليّة الإنشائيّة الأساسيّة في 
أبنيّة الاستفهام» ومن ثم إلى التقليص من دورها في عقد علاقاته التشارطيّة سواءً بين 
أبنيّة الاستفهام ذاتها أو بينها وبين أبنية مغايرة. 

2-1-71- الخصائص الإعرابيّة العامليتة لحرف الاستفهام : 

بعد أن تبيّن أن حرفيّة الهمزة تعد من أهمّ الخصائص اللفظيّة والتصريفيّة التي 
أُهلَتْ هذا الحرف دون غيره لتأديّة معنى الاستفهام» ومقتضاه أنّ اسميّة معظم أدوات 
يحول دون قدرتها على وسم هذا المعنىء فإنَ ذلك يمهّد إلى ضرورة تبيّن الخصائص 
الإعرابيّة والعامليّة لهذا الحرف. 

يستدعي ذلك بشكل أوليَ الكشف عن المفاهيم المُحدّدة للبنية الإعرابيّة لعمل 
الاستفهام بالنظر إلى عدم استقرار مفاهيمَ من قبيل الإسناد والجملة والكلام وعلاقتها 
بهذا العمل في هذه المرحلة» ومن هذا الطريق تعيّنَ علينا البحث في طبيعة الخصائص 
العامليّة لهذه البنية وأثرها على التشكل الإعرابيّ الداخل عليه حرف الاستفهام. 


1[-1-2-1- بنية الاستفهام : 'كلامُ" مبنيَ على "إسناد" : 

ورد في كتاب سيبويه أنّ مفهوم 'الإسناد' في تصور سيبويه علاقة نحويّة 
أساسيّة يدخل عليها حرف الاستفهامء فقد جاء عنده أن "المسند والمسند إليه (0..) مالا 
يغدى ورائخة منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا" (الكتاب 1 : 23)» وقد لقي هذا 
المفهوم نفس العنايّة لدى صاحب المقتضبء إذ كان "المسند والمسند إليه (...) هما ما 
يستغني كل واحد من صاحبه. فمن ذلك (قام زيد)ء والابتداء وخبره' (المقتضب 19 : 
6). 

والكلام لا يكون كذلك حتى يقوم على "فائدة" لا تحصل في نظر المبرّد حتى 
تش انعقاد طرفي الإسنادء يقول "اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا تفيد شيئاء وإذا 
قرنتها بما يصلح حدث معنى واستغنى الكلام" (المقتضب 17 : 126). فلا بد إذن من 


كول الاسم في علاقة إسناديّة مع اسم أو فعل حتى يستقيم جُملة مفيدة. 


1[19ًْ 


وَإذا كان. أضئل الكلام جُملتيْن : فعليّة واسميّة كما بيّن ابن السراج بقوله : "اعلم 
أن أصول الكلام جملتان : [فعل وفاعل] وإمبتدأ وخبر]" (الأصول في النحو 11 : 
6 فإن ذلك يدعم كون الاستفهام معنى يدخل على إحدى هاتين الجملتين الأصلين. 

مقتضى ذلك أنّ التشكل التركيبي المحدّد ب"جملة" قائمة على 'إسناد' مركب 
بحرف استفهام ليس سوى تشكل تركيبيّ لأحد معاني "الكلام' الأساسيّة» وهو معنى 
الاستفهام» لذلك بيّن ابن الستراج أن انبناءء حرف الاستفهام مع الحرف لا يكون كلامّاء 
يقول : 'لا يأتلف منه مع الحرف كلمٌء لو قلت (أمن) تريد ألف الاستفهام و(من) التي 
يُجَرَ بها لم يكن كلام" (الأصول : 1 : 40 : 41). كما لا يتم "كلامٌ” يُراد به الاستفهام 
من علاقة حرف الاستفهام باسم وحده أو فعل وحده, إلا إذا تمّت الجملة التّمام الأول 
بعلاقة إسناديّة أولى بين اسم وقد أو فعل وا يقول :"لا يأتلف من الحرف مع 
الفعل كلام» لو قلت (أيقوم) ولم تجد ذكر أحد ولم يعلم المخاطب أنك تشير إلى إنسان؛ 
لم يكن كلاما."(نفسه 1 : 41). 

والحرف وحدة لغويّة "لا يجوز أن تُخبر عنها ولا تكون خبر". (نفسه) لذلك 
لم يتشكل منه كلام ما لم تكتمل العلاقة الإسناديّة التي تقوم عليها الجملة قبل دخوله 
يقول ابن السرّاج : 'ودخوله على الكلام التام والجملء فنحو قولك : (أعمرو أخوك ؟) 
(الأصول في النحو : 1 : 48). 

والسؤال هنا هو أثْر الاستفهام فيما يدخل عليه من "الجُمل" ؟ 

جارى نحاة هذه المرحلة سيبويه في إقرار إحدى أهمّ الخصائص الوظائفيّة 
الدلاليّة لحرف الاستفهام» ومفادها قلب "الجملة" القائمة على معنى الإخبار إلى 'كلام' 
يقوم على معنى الاستخبارء مما يجعل الجملة بعد إلحاق حرف الاستفهام أحد ضروب 
الكلام غير الواجبة. يقول : 'يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام كقولك [أزيد أخوك]. 
إنما رفعته على ما رفعت عليه [زيد أخوك] غير أنّ ذلك استخبار وهذا خبر." (الكتاب 
11 : 129). 

فيطلق على المثال (3) عبارة الاستخبار وعلى المثال (4) عبارة الخبر : 

(3)- أزيدٌ أخوك ؟ 


(4)- زيدٌ أخوك. 
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وى 
ورغم تكافو البنيتين في مستوى البنية الإعرابيّة العامليّة بحيث يكون التشكل 
العاملي للمثال (3) على النحو التالي : 


٠ )13(‏ © زيدٌ أخوك 


ابتداء 

تماما كما تنتظم العلاقات الإعرابيّة في البنية الخبريّة (4)» فإنَ النحوي أقر 
اختلافهما في المستوى الدلالي» وقد أكد ابن السّراج على هذا البعد في عمل حرف 
الاستفهام حين اعتبر أن الجملة القائمة على معنى الخبر تتحوّل بدخول حرف 
الاستفهام عليها "إلى :تسكن لفظيّ لأحد معاني الكلام الأساسيّة المقابلة لمعنى الخبر 
زنشي الاستفهام» يقول : "ألا ترى أنّ الألف دخلت على قولك (عمرو أخوك) وكان 
خبرا فصيّرتة استخبارا" (الأصول في النحو ] : 48). 

مقتضى ذلك أنّ حرف الاستفهام إذا دخل على "الجملة الخبريّة"' صارت "كلاما 
استخباريً". ومعناءُ أنَ البنيّة الإعرابيّة العامليّة للاستفهام هي ضرب من التراتب بين 
مفاهيم ثلاثة في طريقها نحو الاستقرار في هذه المرحلة من تاريخ التفكير النحوي» 
ذلك أن الاستفهام بنيّة تركيبيّة تتشكّل بعد تشكل علاقة أساسيّة دنيا سمّاها 
سيبويه"الإسناد" ورسخ المبرّد وابن السّرّاج نوعًا أعلى تقع في حيّزه» وهو "الجملة؛ 
وتنضوي هذه بفرعيّها الفعليّة والاسمية إلى نوع أعمّ هو"الكلام.'" وهو نوع ذو 
ضروبء منها الإخبار والاستخبار وغيرهما. 

ملخص القول : 

1- أن أثر حرف الاستفهام في التشكل التركيبي للجملة التي يدخل عليها في 
هذى الدرطلة مق اناك كم يتحويلها.من: تشكلا 'التركيي "الفائم على “الحملة' 
المشكّلة في حدها الأدنى : العلاقة الإسناديّة [مسند + مسند إليه]؛ إلى "كلام" قائم على 
[حرف + جملة]. 


5 


2- أن مفهوم الجملة القائم على علاقة إسناديّة وحدها لا يمكن أن يُشكل 
"كلاما استفهاميًا". 
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3- أن حرف الاستفهام إذا دخل على "الجملة” صارت ا" أي صارت 
أحد ضروب الكلام التي يمكن أن تحتملها البنيّة الخبريّة الدّنيا. 

4د أن قدا ١‏ الخترت من القلا «حاضل : والشاغ" مركنييا على" البدئة حيري 
للكلام؛ بالدخول عليها : أ[ج ففا]ء والبناء دلاليًا على الفائدة المعنويّة الخبريّة الأولى. 

5- أن اعتماد النحاة على الكلام الخبري في دراسة البنيّة الإسناديّة والجُمليّة 
في هذه المرحلة ضرب من الاقتصار على أبسط ما تكون عليه هذه البنيّة» إذ هي بنيّة 
احتماليّة الدلالة» تحتمل معنى الإثبات كما تحتمل معنى النفي أو الاستفهام أو غيرهما 
من معاني الكلام. 

6- أن المقابلة نشأت في هذه المرحلة بين طرفي الثنائية : (إخبار/استخبار) 
على اأسا التسازة: التركييي: والذلالي اللتمليكة :مما يعت عق 34 العاكفقة يون النشية 
النحويّة والبنيّة الدّلاليّة للاستفهام. 

7- جعل ذلك (خبر/ استخبار) من بين الثنائيات الأساسيّة في تصنيف معاني 
الكلام في هذه المرحلة» مما يجزم بعدم استقرار الأساس النحوي لهذا التصنيف بِعد. 

فإذا اتضح الأثر التركيبيّ البنيوي لدخول حرف الاستفهام على الجملة الخبريّة 
فما أثره العامليَ في تصوّر النحاة الأوائل في التراث النحوي العربي ؟ 

2-2-1-1- الخصائص العامليّة : إيقاع معنى الاستفهام بحرفه : 

َيل جما تقد أن البلية اكيز كلانينية ا[حقمالتة يمك نكمتيل ,ضرت الدللة 
الممكنةء ومنها الاستفهام» وذلك من خلال تركب هذه البئيّة بحرفه. وإذا كان الأثر 
التركيبيَ لهذا الحرف مما يحوّلها من بنية جْمْليَة قائمة على الإسناد الخبري الأدنى إلى 
'كلام". أي بنيّة تركيبية أوسع قائمة على أ[ج]» فقد تعيّن النظر في هذه الفقرة في 
طبيعة الأثر العاملي لهذا الحرف في [ج] نفسها لفظا ومعنى. 

ولعل المبرد كان أوّل من خالف سيبويه في تحليل بعض المفاهيم التي قامت 
عليها تعريفات معاني الكلام؛ وإن لم يكنء: فقد دققها قشر الإمكان» ومن أهمّ هذه 
المفاهيم المتصلة بخصائص الحرف ووظائفه العامليّة مفهوم إيقاع المعنى بالحرف. 
ففي معرض تفكيكه للبنية الإعرابيّة لعمل النداء أرجع نصنب الاسم المنادى إلى الفعل 
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المتروك إظهاره» وهو موقف أقرّه سيبويه, لكن مالم يقله أن قولك : "(ياعبدالله) (...) 
(يا) بَدلٌ من قولك (أدعو عبد الله)» و(أريد)» لا أنك تخبر أنك تفعلء ولكن بها وقع 
أنك قد أوقعت فعلاء فإذا قلت (ياعبدالل) فقد وقع دعاؤك لعبد. الل 'فانتصتب: على أنه 
مفعول تعذى إليه فعلك' (المقتضب '19 : 202). فالياء في بنية التداء عمل المتكلّم أي 
إيقاغه عمل التداء» إِذْ انتصب المنادى على المفعوليّة "المتعدي إليها فعله" وهذا العمل 
الموقع بالياء في التداء بمنزلة معظم الأعمال التي يأتيها المتكلم بواسطة الحروف» 
ومنها عمل الاستفهامء فإذا أردنا الموازنة بين العملين» فإنَ الاستفهام معنى لا يوقع 
بغير الهمزةء وفق ما أقر سيبويه والمبردء ويجمتد ذلك أهمّ وظائف حرف الاستفهام 
العامليّة وأقوى خصائصه المؤهلة إيّاه لتشكيل الدلالة داخل أبنيته» وهي الوظيفة 
الإنشائيّة. 


فإذا كانت (يا) بدلا من (أدغو)ء فإِنَ الهمزة بدل من (أستفهم). وهو معطى 
أسّس لفعليّة الحرف وإنشائيّته» غير أن المبرّد لم يتوسّع في هذه القضيّة» وترك هذا 
الفضل للاحقيه»؛ لذلك نرجئ الخوض فيها إلى موضعه. 


إن هذه الوظيفة الإنشائيّة لحرف الاستفهام لا تنفصل في جوهرها عن 
خصائصه العامليّة» بل تلتحم بها أشد الالتحام» فمن خلال وظيفة إيقاع معنى الاستفهام 
يؤستس حرفه لعلاقاته العامليّة» إذ عن طريقها يدرج جميع مكونات الجملة الإخباريّة 
التي يدخل عليها تحت حيّزه العامليّ» يقول ابن الستراج :"ألا ترى أن الألف دخلت 
على قولك (عمرو أخوك) وكان خبرا فصيّرته استخبارا." (الأصول 1 : 48)» و 
أمر لا يمكن النأيْ به عن خصائص حرف الاستفهام الصرفيّةء إذ ينبثق منها تحديداء 
ذلك أن الحرف'ما كان له معنى في غيره' (الزتجاجي : الإيضاح : 54). 


ويلاحَظ مع ابن السّراج ربط مفهوم إيقاع معنى الاستفهام بحرفه باعتقاد المتكلم. فقد 
اعتبر أن الكلام الاستفهاميّ إيقاغٌ باللفظ لما وقع في نفس المتكلم واعتقاده من معنى 
يقول 'فأنت إذا استفهمت (...) وقع في نفسك أن ذلك يجوز أن يكون وأن لا يكون» 
فاستخبرت عمّا وقع في نفسك" (الأصول 1 : 66). 


ولئن كان لصاحب المقتضب الفضل في الكشف عن مفهوم إيقاع المعنى 
بالحرف في أبنية غير الاستفهام كالتداء» مما مكننا من القياس عليه في الاستفهام» وإن 
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لم يصرّح المبرد بذلك» فإنَ لصاحب الأصول الفضل في ربط المفهوم بما يقع في 
اعتقاد المتكلم» فقد ربط بشكل صريح النسبة الكلاميّة بالنسبة الاعتقاديّة المحدّدة بحكم 
حاصل في اعتقاد المتكلم على نسبة خارجيّة خارج النسبة الاعتقاديّة» وقرن بذلك عمل 
الاستفهام ب 'ما هجس في اعتقاد المتكلم أو تيقنه' (الأصول- 1 : 73). 

نستنتج أنه رغم غياب تحليل شاف لهذا المفهوم في نصوص نحاة هذه المرحلة 
من النظريّة النحويّة القديمة ومحاولتنا استكمال هذا المغيّب عن طريق إقامة موازنة 
بين عاتن الندزدرو الاسطيام خلى اناق يشتوك هو فيو إبقاع و الكاك بالكاراف: 
فإنَ للمبرتد وابن الستراج فضل التّأسيس ورفع الالتباس بيْن "حدثية الفعل" الخبرية 
الإحاليّة وعامليّته. و'حدثيّة الحرف" الإنشائيّة وعامليّته. عن طريق إقرار عمل الحرف 
المعنوي الإيقاعي الإنشائي. فالاستفهام بالهمزة هو نفس الطلب "إذ هو إنشاء إيقاعي 
لعمل الاستفهام أو إنشاء للطلبء فالاستفهام بالهمزة هو نفس الطلب كما أن النداء 
بالياء هو نفس الدّعاء." (ميلاد 1999 : 181). 

غير أن ذلك لا يعني في هذه المرحلة توصل النحاة إلى إقرار وظيفة الإنشاء 
للحرفء إذ نجد الزّجاجي يقصرُ وظائف الحرف على مجرد الرّبط بين الاسم والفعل' 
(الإيضاح في علل النحو : 40)» وإنما هو على الأرجح بدءٌ لتمام مع مراحل لاحقة. 

جملة القول في ذلك : 
اللفظيّة والصرفيّة باعتباره حرفاء وإنما تصدر آليّا عنها. وهو ما يؤستس لارتباط البنية 
الدلاليّة بالبنية النحويّة. 


1- أن الخصائص العامليّة الإنشائيّة لحرف الاستفهام لا تنفصل عن خصائصه 


2- أنّ وظيفة حرف الاستفهام العامليّة الإنشائية تتحدّد أساسا بمفهوم إيقاعه 
لمعنى الاستفهام إيقاعا مميّنًا بين وظائف العامل ووظائف المعمول؛ أي بين علاقاته 
العامليّة بمعمولاته وعلاقات معمولاته العامليّة ببعضها. غير أن ذلك لم يستقنٌ بشكل 

3- أن حدود هذه المرحلة من تاريخ النظريّة النحويّة العربيّة أوقفت النحاة عند 
الكشف عن المفهوم في شكله الخاص بالنداء دون تعميمه على أبنية النحو» ومنها 
الاستفهام» وهو ما سنختبره مع نحاة لاحقين. 
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4- أن الخصوصيّة العامليّة الإنشائيّة ف الاسدة تستوجب البحث ه 
3 ع انسدق في 
خصائص البنية الإعرابية العامليّة للاستفهام في هذه المرحلة. 


3-2-1-1- البنية الإعرابيّة العامليّة للاستفهام : 

لقد رأينا أن الدّور العامليَ لحرف الاستفهام قائم على وظيفته الإنشائيّة» وتتحدد 
هذه بإيقاع الحرف معنى الاستفهام» ويستدعي ذلك في هذه الفقرة دراسة أثره في البنية 
الإعرابيّة للاستفهام» للتمكن من معاينة العلاقة بينها وبين بنيته الدلاليّةء وننطلق في 
فلك من سواليّن تضتهمنا > ماف 'فضون. 'التحاة :في .هذه المزخلة للبنية” الإغرابية 
للاستفهام ؟ وهل زادُوا في خصوصها على ما ورد في الكتاب ؟ 


عَدَ المبرتد مسألة إلزام جميع بيه الاسفياء. الهمزة 'إظهار دار الما سال 
ذات قيمة إعرابيّة عامليّة ودلاليّة في نفس الوقتء» ويشمل ذلك الأبنية المركبة باسم 
استفهام أو بالحرف (هل) (المقتضب 11 : 43). وتتمّل القيمة الإعرابيّة العامليّة لهذه 
القضية في اشتمال البنية الإعرابيّة المجرتدة للاستفهام لزوما على موضع إعرابي 
خاصّ بحرف الاستفهام (الهمزة) يقع بصدر البنية بدخوله عليها (ابن السراج : 
الأصول 1 :56-55). 


وتدعم الوظيفةٌ الإنشائيّة لحف الاستفهام تركيز خصائص موضع هذا الحرف 
العامليّة. ووفقًا لما حدَدَهُ نحاةً هذه المرحلة من خصائص صرفيّة ودلاليّة لهذا الحرف 
باعتبار الهمزة أحد الحروف المغيّرة للمعنى تدخل على 'ما كان خبرا فتصيّره 
استخبارا." (الأصول 1 : 48)؛ وأنَ معنى هذا المكوّن المغيّر يكمُنْ في غيره (الإيضاح 
في علل النحو : 54): يمكن المضيُ في القول إلى أن ما يقع في حيّز هذا الحرف من 
مواضع تابعة للإسناد الخبري الإحاليَ لا يتعدى كونه معمولاً له (إن لم يكن لفظا 
فمعنى)؛ وهو ما يضفي على مسألة استقرار حرف الاستفهام في البنية إظهارا أو 
إضمارا القيمة الدلاليّة» ويربط البنية الإعرابيّة النحويّة ببنيتها الدلاليّة لزوماء ولا 
وود لفصل هذه عن تلك» بل تشترط هذه تلك والعكس. 


إن انعدام الأثر العاملي اللفظيَ لحرف الاستفهام لا يمكن ألبتة أن يحجب أثره 
العامليّ المعنويء وقد جعل ذلك نحويًا كابن المتراج يتوزّغ في أصوله بين إقرار 
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انعدام العمل اللفظيّ لهذا الحرف تارة» فيقول بشأن عدم اختصاصه بالاسم أو بالفعل 
'ما كان من الحروف بهذه الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل نحو ألف الاستفهام» 
تقول : (أيقوم زيد ؟): فيدخل حرف الاستفهام على الفعلء ثُّمّ تقول : (أزيد أخوك ؟) 
فيدخل الحرف على الاسم." (الأصول 1 : 55) وبين إقرار عمله المعنويّ طورًا آخر 
بقلب الكلام من الإخبار إلى الاستخبار (نفسه 1 : 48). 


يؤدي ذلك إلى القول : 
1 - أنّ نحاة هذه المرحلة قد أسّسوا بالبناء على نصوص سيبويه إلى التأصيل 
النظري لقضيّة عمل حرف الاستفهام الإنشائيّ في [ففا (مف)] الخبريّة الدنيا. 
2- أن معنى الفعل في الحرف المتولد عن وظيفته الإيقاعيّة الإنشائيّة لا يقف 
عند.طنن العملة وإما هق معنن تيت فى جمهم ما يذخل عليه حرف الانشفياف 
3- أن انعدام الأثر اللفظئْ لحرف الاستفهام لم يُلغْ شعور النحاة بقوة أثره 
العامليّ المعنوي فيما يدخل عليه إذ يقع هذا في حيّزهء مما يجعل البنية الإعرابيّة 
العامليّة للاستفهام على الشكل التالي : 


أ[3 ففا (مف)] 


يستوجب منا ذلك الوقوف عند طبيعة هذا العمل المعنويّ الذي يحدثه حرف 
الاستفهام» مما يقتضي تفكيك أشكاله الدلاليّة والمقوليّة في تصورات نحاة هذه 
المرحلة. 

3-1-1- الخصائص المعنويّة : البنية المقوليتة : 

إن ما تبيّن من وقوع النحاة على العمل المعنويّ لحرف الاستفهام يستدعي مثا 
تحليل تصوّرهم للتصنيف المعنويّ المقولي لهذا الحرفء والغاية من ذلك تحديد موقع 
الاستفهام ضمن التصنيف المقولي للأبنية النحويّة» إذ يُعتبر ذلك إحدى الخصائص 
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المميّزة للاستفهام» ولا معنى للبحث في علاقات بين الأبنية النحويّة - في افتراضنا - 
إلا انطلاقا من خصائص لها فاعلة في تنفيذ هذه العلاقات وتوجيه اشتغالها. 


1-3-1-717- المحتوى المقولي للاستفهام : 


لم يُعنَ المبرّد بهذا المحتوى وغيّبه تغييبًا شبة كامل» تضمينه - في رأينا - 
الكناة جا أرنةة معاحى: الكنات بهذا التسوضن من أعناز الإنهياد مدي فين 
واجب (الكتاب 1 : 99). وعم أنّ سيبويه لم يحدّذ مفهوما واضحا يقوم عليه التصنيف 
المقولي للأبنية التحويّة إلى واجبة وغير واجبة» فإنه مثّل له حين اعتبر أن الواعم 
تشهل: هن الأقزال .ما كان طتبنا: أو بموكدا في الاعتقاد» وأنَ غير الواجب يشمل 
الاستفهام والنفي والأمر والنهي والجزاءء وغيرها مما تنزّل منازل هذه المعاني 
كالتعاء والتحضيض والعرض والتّمني وغيرهاء فهي غير ثابتة في اعتقاد المتكلم 
(الكتاب 1 : 145). 

ولئن لم تحظ ثنائية الوجوب وعدمه بالعناية الكافية في المقتضب في دراسة 
الاستفهام أو غيره؛ فإنَ صدى هاتين المقولتين يبرزٌ مع ما تلاه من نصوص» 00 
لاقتران معالجة قضايا المعنى داخل الأبنية النحويّة بهماء فقد حاول ابن الستراج 
التكوين المقولي لعمل الاستفهام تفكيكا ينبئ بقوة حضور ام 
النحاة في هذه المرحلة» يقول 'فأنت إذا استفهمت (. ..) وقع في نفسك أن ذلك يجوز 
أن يكون وأن لا يكون (. ..) لأنك لا تستفهم عن شيء إلا وهو يجوز أن يكون عندك 
مورجته أو متفثة و(قعا"(الأضول 1+-66): 


يمدنا هذا القول بجملة معطيات أهمّها : 

1- أن إنشاء عمل الاستفهام يرتبط هنا باعتقاد المتكلم» إذ يصدر عنه صدورا 
مباشرا ويدعم ذلك ما تبيّناهُ من مفهوم إيقاع معنى الاستفهام بحرفه. 

2- أن هذا الاعتفاد يمكن أن يشمل شق هذه الثنائيّة الوجوديّة : الوجوب (+) 
والستلب (-)- الذي عبّر عنه النحوي بالمنفي"- فيما يتعلق بالأبنية النحويّة بشكل 
عامً. 

3- أنه فيما يخص ألا متفهام يجتمع طرفا هذه التنائية (الوجوب والستلب) 
ويتلازمان» إذ يستويان في اعتقاد المتكلم : بما يمكن التمثيل له ب(2). وهو ما 
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يؤسّس لمفهوم "الإمكان" دون ادعاء إيفاء اصطلاحات التحاة بهذا المفهوم في هذه 
المرحلة من الدآرس النحوي القديم. 


4- أن الاستفهام بذلك يختلف عن الموجب من الكلام (+) الثابت في الاعتقاد 
وعرج اغين : التويي* د) مكنا يقطة كاسها الشيقة #الكرمن الشر اذك الرجرفقة رركم 
أن سيبويه أدرج الاستفهام في الصنف المقولي السسالب. وهو تطور" ذو قيمة يخبر عن 
إيقاع النحاة عمل الاستفهام في نقطة وسيطة من خط مسترسل معنويّ مقوليَ عام 
فرطل ةعميم الألية على اكثلاف السدن الوحوةتة السيد 5 لهال كف فيد شعن 
الوجوب على الطرف الأول وشحنة الستلب على الطرف الثاني كالآتي : 

وجوب استفهام عدم وجوب (سلب) 


>) لبلب‎ ١ 
0) 2) 0 


5- أن انخراط الاستفهام في هذا المسترسل وإيقاعه على نقطة وسيطة منه 
بين الواجب والسالبء. يعني أن الاستفهام مسيّر بهذه الشحنة الثالثة التي لم يتوصّل 
التحاة إلى 'آيفائها' اضطلاحرًا رغم كذ إدرناكهم المحتواها. 


2-3-1-1 : مفهوما الصدق والكذب وعلاقتهما بالإنشاء 
الا ستفهامي : 


يرتبط ما تقتم من تحليل النحاة للمحتوى المقولي للاستفهام بتصوّرهم للعلاقة 
بين مقولات الوجود داخل النظام النحوي وذات هذه المقولات في واقع الأشياء 
الخارجيء لذلك يعيّن ما توصّلوا إليه الكشف عن تصوّرهم لهذه العلاقة؛» وأثرها في 
معالجتهم لقضايا المعنى في الاستفهام. 

الظاهر في هذا السّيّاق أن صاحب المقتضب هو أوّل من أدرج مفهوم الصتدق 
والكذب لتمييز الإخبار عن غيره من معاني الكلام» فيقول : "الخبر ما جاز على قائله 
التصديق والتكذيب" (المقتضب 111 : 89). ومقتضى ذلك أن يكون للقول معنى عن 
خارجء وهو إزاءه بين أمريْن : إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو ألا يحتملهما. 
ووفق ما أقرّه نحاة هذه المرحلة من مقابّلات بين معنى الإخبار ومعنى الاستخبار» 


ومن خصائص إيقاعيّة إنشائيّة للفظ الاستفهام» فإنَ مقتضى قول المبرد أيضا أن الكلام 
الأسشفيامي ممًا لا يحتملهماء فلا يجوز على قائله التصديق أو التكذيب. 


ورغم أنّ مفهوم الإنشاء يمثّل أحد أهمّ المفاهيم التي تمّ حدمئها في هذه المرحلة 
دون إقرارها أو إيفائها بالاصطلاح الملائم» فإنَ ما أستس له ابن السّراج أيضا من 
خصائص دلاليّة ومقوليّة للاستفهام تجعل منه عملا قائمًا على قلب الكلام الخبري 
مقوليًا ودلاليًا إلى صنف ثالث واقع بين الواجب وغير الواجبء غير مقيّد بمقولتي 
الصّدق والكذب الضتاربتين بجُذورهما في حدود المنطق وقياساته. 


وإن كان ذلك لا يُسِوعْ القول باتضاح المسألة بالقدر الكافي مع صاحبئ 
المقتضب والأصولء وإنما بقيت رهينة الحدس. كما تبيّنَ بشأن تكوين العمل المقولي. 


جل + نحو الزتجاجي فإنا نجد أنّه حرص على كشف بعض معالم هذه 
العلاقة كشهًا حكمه بدوره العموم والإطلاق» إِذ ربّط الكلام فق اخكلاف طوس ويه 
بفعل المتكلم» ونفى عنه الوظيفة الإحاليّة (المرجعيّة) الصرفة؛ فيقول, الج من 
يقول أن الاسم هو المسمّى لفساد ذلك عندكمء وزيد إذا غير 10 عليه؛ و(قام) 
ي قولك (قام زيد) ليست هذه اللفظة بفعل زيد إنما هي فعل اليفكلي وول زيد 
حركته» وهذه عبارة عنهاء وكذلك سائر هذه الأشياء (يقصد أقسام الكلام)» إنما هي 
أفعال المتكلّمين." (الإيضاح في علل النحو : 43) 


كد هنا تمييز الزّجاجي بين الاسم والمسمّى أو الدّال والمدلول في هذا 
السياق» لكنه لا ينفي عن الكلام كونه تمثيلاً لهذا المدلول و'عبارة عنه' - على حد 
تعبيره - فمفهوما الصّدق والكذب اللذان أدرجهما المبرد ضمن مقولات اللغة بقيًا في 
هذه المرحلة بلتمسان طريقهما نحو تخليص النحويّ اللغوي من متعلقات الكون 
الخارجيء وذلك على الرّغم من تأكيد ابن السّراج والزتجاجي على ربط إحداث الكلام 
باعتقاد المتكلم وفعله. ذلك أن الخيط جد رفيع بين هذين المفهومين في اللغة؛ وبينهما 
ذاتيُهما في عمل المنطقي. 


لذلك تحتّم الفصل بين المجالين» والتمييز بين المفهوم وتوظيفه المنهجي» فليس 
اعتبار الصّادق والكاذب في التحو سوى محتمل اللفظء ولا إحالة له إلا على اعتقاد 
المتكلم المجرتد الكائن في أبنية الله ولا علاقة لذلك بالتحقق الخارجي في الواقع. 
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وذلك أمر وضبعه النحاة في اعتبارهم حين أكدوا على قيام فعل المتكلم في الكلام على 
إجراء معاني النحو فيه وإعمال علاقات الإعراب بين مكوناته إذ أن أقسامّه 'مختلفة 
المعاني متباينة المجاري في طريق الإعراب» وكل واحد منها له نحو في كلامهم ليس 
للآخرء ووجة ينفرد به." (الزجاجي : الإيضاح : 43). فأقيسة المنطق إذن غير أقيسة 
اللغة القائمة على إجراء معاني الإعراب وعلاقاته. 

1- أن مقولتي الصّدق والكذب مفهومان ذوًا جذور منطقيّةء» يجمسّدان محاولة 
النحاة توظيف مقولات المنطق لتطوير مقولات اللّغة وإخضاع قضايا المعنى فيها إلى 
الصياغة الصتارمة. 

2- أنّ عمل النحاة من هذا المنطلق تحول إلى محاولة لتخليص هاتين المقولتين 
ضمن النظام النحوئ من .متعلقات الكون. الخازجي» 'فكانث معالجتهم التماسًا لطريق 
لهما نحو التوظيف المنهجي الصّرف ضْمن قضايا المعنى النحوئ. 


3- أنه دور هاتين المقولتين في تشكيل خصائص الاستفهام الدلالية والمقوليّة 
الأساسيّة مازال يتحسّس خطواته الأولى بالنظر إلى تغييبه شبه الكل لدى سيبويه. مما 
يحتم وضع نصوص نحاة هذه المرحلة في إطار الثقافة النحويّة الفاعلة في تكوينها. 


4- أن كل ذلك لم يمنع من بناء اللبنة الأولى لخصائص الاستفهام المقوليّة» فإذا 
كان الخبر مما يجوز على قائله التصديق والتكذيب؛ فإن الاستفهام - بموجب المقابلة 
الدلاليّة والمقوليّة العامّة التي يقيمها النحاة - ممّا لا يجوز على قائله ذلك. ويؤسّس ذلك 
إلى تصنيف أصللب نظريًا لمعاني الكلام (أقيمَ لاحقا على ثنائيّة الإنشاء والخبر). يقر 
المبرد من خلاله إحدى القيم الخلافيّة للاستفهام عن الخبرء تنبي له 
المنطلق وهو "العلاقة" بينهما. 
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خاتمة الفصل الأول : 


تكد عتكا ‏ اتلمكا :إن . جل" الاشتاحاك يان بخصائهي الأنقياء الحوية 
بشكل عام 3 

1- أن الهمزة هي المكون اللفظي والعامليّ والدلالي الأساسي ضمن أبنية 
الاستفهام» ولا يودّى معناها بغير ه. 

2- أن هذا المكون يستمد مكانته هذه من انتمائه التصريفي لمقولة الحرفيّة. 
واختصاصه بومئم مقولة ثالثة تجمع بين الوجوب والسَلبء تجعل منه بناء مسيّرا 
بالشحنة [+ ]. 


3- أنه أيضنًا العنصر الوحيد القادر تركيبيًا على تحقيق الشكل الأساسيّ في 


الاستفهام أ [(...) أم (...)]» اعتبارًا لخصائصه اللفظيّة والمعنويّة المميّزة له ضمن 


هدأ الحدل. أذ تعجز (هل) ثاني حرفي الاستفهام نفسها عن ذلك. 


يو 
1 اي أ 1 
787 أ نويات 1 0 يي ابديه واحذه 
م 1 ايك من 510 1 5 0 0 8 
ع ا الأستفها 0 5 جاه ل ايم و ا لك لك 3 3 
أي أسماءم الإسكفهام المتو ضع عليها ليسلت مشسوى دأسما تلفظية لمهواوث 
5 000 1 عي 1 الو 5 2 550 
ا 2 : ١‏ الما شرت ١‏ بك اي ألعك 
معت .3 شرانعية لدعلق بالخ في لماهيه 'و الطر قيت 'و أبعكد. 
لي ا حو د ل ييا ولك ٠‏ تو وي ا ا 2 1 
8 2-0 نناء إل لهام شي مث 35 عنما هي 0 لشخدمها اممددر حنملل عمال 
0 0 حال 5 1 
ع3 ند نطلع كشدك نلعام عهياه؛ و لملا دل دنيلك ا جرابيبة اشر لم اتمكال 
0 ا 
ع الصطاء اه سر الدت>» 30 اي 
- ل ناس 1 نب الخ ضل بد ا اي : العاونياء و العكب بيك الشتر عطنا وام اماد 
ساك ف السسار تي م أل الت 8 دث لندذا و اللسطشيل الو احعاه 1ل كار قد وم 
5 التدانهك أأخصم: بش 0 معسان عا اله عم 
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8- أن وظيفة حرف الاستفهام العامليّة الإنشاتيّة تتحدّد بمفهوم إيقاعه لمعنى 
الاستفهام إيقاعا يميّز بين عامليّة الحرف الحدثيّة الفعليّة الإنشائيّة وعامليّة الفعل 
الحدثيّة الإحاليّة. 


9- أن انعدام الأثر العاملي اللفظيَ لحرف الاستفهام لم يمنع إقرار التحاة بأثره 
العامليَ المعنويّ في البنية الخبرية الدّاخل عليها. 

0- أن التوظيف المنهجي لمقولتي الصّدق والكذب المنطقيّتين في تصنيف 
معاني الكلام مازال يتحسّس خطواته الأولى في هذه المرحلة نحو تعميم للعلاقة 
الخلافيّة بين الاستفهام والخبر ضمن تصنيف أعلى ينتظم مختلف معاني الكلام؛ لم 
ا الت ةو ١‏ 

1- أن جميع ما تقتم من خصائص لفظيّة وتركيبيّة وعامليّة ومعنوية 
للاستفهام يمثل أدوات بيّد النحويّ لاقتحام مجال علاقات الاستفهام للكشف عن سبل 
تكن الذلالة فئ: أبنيته» إذ “لا فتاح التخذيت. عن خصنائضن :تيك بهذا البذاء بحاش اإنلكق 
من أرضيّة نقامُ على افتراض علاقات تجمعه بما يغايره أو تجمع أبنيتّه نفسها في 
مستوى داختي يعطبها تعض فهذا يقتت ذاك» والعكس. 
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2-11- الفصل الثاني 
العلاقات اللفظيّة والتركيبيّة يبد َه للاستفهام 


قد تناولنا في الفصل الماضي خضاتضن الاستفهاع التخوية'الأسناسئة» ودين 
تشارط هذه الخصائص واسترسالها باقتضاء بعضها لبعض. 

ونتقم في هذا الفصل للسؤال في وظائف هذه الخصائص في عقد فرقات 
الاستفهام» ونقصرها في هذا الموضع على العلاقات اللفظيّة والتركيبيّة. فننظر ألا 
في علاقات المشابهة اللفظيّة القائمة على الاشتراك العلامي بِيْن أبنية الاستفهام 
والشوظ: و الموضون وغيرهاء بغاية استجلاء السُيّرات النحويّة لهذا الاشتراك» لننتقل 
ثانيا إلى اختبار مس المشابهة التركيبيّة بينهاء وصولاً إلى علاقة الاستفهام بجوابه 
وما تقتضيه من أبعاد لفظيّة وتركيبيّة ودلاليّة. 


1-2-17- الاشتراك العلاميَ : 

نحاول دراسة علاقة الاستفهام بجملة من الأبنية في هذا المبحث استناذا إلى 
ملاحظة بعض العلامات أو القرائن اللفظيّة الجامعة للاستفهام بالشرط والموصول 
والتّعجبء وتتحدّدُ هذه بالمجموعة : (مّنء ماء أيَ» متىء أيْنء ... ]» فما مُسوَغ انتقال 
عناصر هذه المجموعة بين هذه الأبنية» وما طبيعة العلاقة التي يبّنيها هذا الاشتراك 
العلاميّ اللفظي بينها ؟ 

1-1-2-11- إقرار العلاقة : 

بعد أن تبيّن نزوغ الهمزة إلى الاستئثار بمعنى الاستفهام؛ لم يمنع المبرد إدراج 
عناصر من المجموعة : ( منء ماء أيَ» متىء .. ) كواسمات اسمية للاستفهام 
(المقتضب 111 : 289)» مما تحعل هذه العناضو متضوية تحتة مجموعة أساسئة هي 
مجموعة (أ) على الشكل التالي : 
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لاحظ النحويٌ أيضنا أنّ باب المجازاة يخضع لنفس الانتظام العلامي» إذ تستأثر 
فيه ]إن[ بمعناه إذ كانت "أصل الجزاء" و"أحق به" (المقتضب !]1 : 50-46) ولكن لم 
يمتنع إدراج الأسماء باعتبارها علامات للجزاءء يقول : 'فالأسماء التي يجازى بها 
ومعظمْها يستفهم بها تدخل للشرطء [ ومعنى الشرط وقوغ الشيء لوقوع غيره ]: فمن 
عواملها من الظروف أيْن ومتى وأين وحيثماء ومن الأسماء : مَنء وماء وأي» ومهما.' 
(المقتضب !1 : 46). فتنبني العلاقة بين الحرف الأصل للشرط [ إِنْ ] وهذه الأسماء 
على غرار العلاقة بينها وبين حرف الاستفهام كالآتي : 


(ان 1 2 امقدهاة ا سق نما 


أما باب الموصول فيخضع لنفس العلاقة بين المجموعة الأساسيّة زالذي] 


و مجمو 
(الذدي) - زمن» مل أي ... ) 


يدعم لك سأكراد بسان الهمزة من كونها الحرف الأاساسي الذع 
إلا 0 ا 1 . 20 7 و ما لك 1 
أن ستقهام كما نئقل دن الحروقفا فتكون جزاء ويحون ما لكان منها بقع لنناسر نو عيز همء 


نجو (من؛ و5 زما] 8 الع كذلك 3 ويكون ف معنى (الذي). (المقتضب. ا 29-9 


ٍ. 5 1 5 37 03 0 3 2 201 2 5 .8 
0 الي ا المجمو عه 1 ١‏ منء ا - كني اولك شال لعن م ماق ذاه 
ص الم ع لت تي 1 ا 35 1 1 أ 
تتوزاع بين الاينية الدلايف > الاستفهام والشرط والموص. 0 نا ما 1ك عنييا من 
1 6 1 شه 7 قله غيم + ١‏ 5 4 0000 5 
عناصر 1 عدي + المر عام 1 فمشتركة بين 7 ستقهام 1 السرم 5-0 طلم يرك حي اش 


عمًا افره سيبويه !الكتاب ]1 : 399-398) الذي خصاصن إن كاماد لاه "اد ال 


التي يجاز ا دبا ؛ تكون بمندلة الدي." (الكتاب!!]1 : 07 


,2-1 -2-1- موجهات العلاقه اللفذليه ‏ تعلامرت يبرن ايه 
الحلقناة ‏ أن هن ا 0 1 
الاسندقهام > انشبرر ض و المه سان : 


داجما الفقرة الماضبية ان المجمم عه مرن2 ماء 1 07 اده 


5 رمف 3 ا ؟ . 1 ا 0 3 ا 0 
امنا بدن اوسنوهام والشر د 2 الام يم ل»© وان شه العجهب سك اسحيافا اليه الخاما 


ابن» معشتى»٠‏ أنى... 3 تمثل مشتركا كن الاستفهام والشرط ا غير . 


وقد الاحظ حظطت بعض المدارس اللسأانيّة الحديثة علاقة المشابهة اللفظيّة هذه اأقائمة 


على انتقال القرائن والعلامات اللفظيّة بين الأبنية» ولكن القليل منها فحسب ما انبّه إلى 
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أهميّة البحث فيهاء فقد عُنيَ بعض أعلام المدرسة التوليديّة بعلاقات من هذا القبيل» من 
ذلك دراسة ملنار لعلاقة بين الاستفهام والموصول والتعجّب انطلافًا من ملاحظة 
الاشتراك العلاميّ في القرائن اللفظيّة والأدوات (252 : 1978 ©م!1/1)» وقد انتهى 
إلى إقرار خصائص معجميّة اعتبرها فارقة تفصل بين هذه الأبنية المتشابهة (نفسه 
ص- ص : 290-286): كما نص مارتن 2131118 على نفس العلاقة بين الاستفهام 
والموضول والشرعل وعلى:ضروزة دراسنها انظلاقا من: إدراجها طمن موضيع غم 
هو "المتم" أو "الموصول" “ناء2أكصعمةامصرمه (99 : 3122101983). وقد عراف 
روفري هذا الموضع (2001) بكونه الموضع الإعرابي الذي يشمل أدوات الاستفهام 
والموصول : (21 : 1987 لإكاقمطوط© مز غءع66اب10)ء لكن علينا هنا طرح الأسئلة 
القاقة ما دس سيقة هذ التضوان وما عدى اطنومنه: 4 وما فول النحأة القدامن في 


مسيّرات هذه العلاقة اللفظيّة ؟. 


في هذا الستياق تظهر علاقة الخصائص النحويّة للأبنية بدلالاتهاء إذ لاب من 
التتعضاار خضاتطن المشموطة العلائثة النعتركة بين عند الأبدية ققد أكد الميرك على 
خاصيّة الإبهام في (ما)» "إذ كانت (ما) لذوات غير الآدميّين ولصفات الآدميّين.' 
(المقتضب 1]1 : 63)» كما تحتمل أن تكون 'سؤالا عن جنس الادميّين إذا دخل في 
الأجناس» أو تجعل الصّفة في موضع الموصوف (...) فإِنَ (ما) على هذه الشريطة 
تقع على الآدميّين لإبهامها.' (نفسه 1 : 42-41). 


فالخاصيّة الاحتمالية ل (ما) بالدلالة على ثلاثة معان : أوّلها معنى غير 
الآدمي وثانيها معنى صفة الآدمي» وثالثها معنى الآدمي» تنشأ في نظر المبرد من 


إبهامها وعمومها (نفسه 1 : 48). 


وهما خاصيتان تصدران أساسًا عن انثمائها التصريفي لمقولة الاسمء وهنا 
تظهر العلاقة بين الخصائص اللفظيّة و الوظائف الدلاليّة للعنصر المعجمئ. و إذا قاربدا 
بين احتمالات (ما) عند المبرد» واحتمالاتها عند سيبويه» وجدنا أن صاحب المقتضب 
لم يضف شيئا فيما يتعلق بخاصتيتي الإبهام والعموم, فقد أقرّهما صاحب الكتاب قبنه 
حين نص على أن "(ما) مبهمة تقع على كل شيء" (الكتاب 19 : 228)» ولكن فضله 


هو تفصيل هذا العموم في (ما) وفي قول سيبويه نفسه بأن بِيّن أن 'كل شيء' يشمل 
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غير الآدميين وصفات الآدميين والأادميين أنفسهم » فكشف عن القدرة الاحتماليّة 
التدريجيّة لهذا الاسم؛ بوسم دلالة غير العاقل أوّلاً فصفات العاقل ثانا ثمّ العاقل ثالفًا. 


ما (أي) فقد جعلها عامّة ولكنها أقل عمومًا من (ما) وأشد عموما من (مَن)» 
يقول "اعلم أنه إذا ذكر شيء من غير الآدميين وقعت عليه (أي) كما تقع على 
الآدميين» لأنها عامّة وليست ك(مَن)" (نفسه 11 : 305)» وقد بيّنا وقوع (مَن) لذلك 
في درجة أدنى من الإبهام لدلالتها على العاقل» وقد نحا المبرد في ذلك نحو سيبويه 
أيضا في اختصاصها 'بالأناسي” في الأبنية الثلاثة : الاستفهام والجزاء والموصول 
(الكتاب 177 : 228) يقول '(من) إنما هي لما يعقل خاصة حيث وقعت من خبر أو 
استفهام أو جزاء" (المقتضب 111 : 63). 


تجعل هذه الخصائص عناصر المجموعة )منء ماء متى...( مخصّصة لضراب 
من المعنى لا يتعدذى إلى غيره.' (المقتضب 111 : 289 ) فلا تجاوز كونها أدوات 
لفظيّة للتعبير عن مقولات معنويّة فرعيّة كالعاقل وغير العاقل والظرفء ولكنه عاقل 
مُبِهُمٌ غير معيّنء كما أن غير العاقل أو الظرف غير معيّنَيْنء وهي الخاصيّة التي تميّز 
هذه العناصر الاسميّة وتعينها على التحرتك بين الاستفهام وغيره من الأبنية كالشرط 
والموصول والتعجب. يقول المبرد 'فالمعنى من الإبهام الذي يكون في الجزاء 
والاستفهام كذلك هو التعجب. لأنك إذا قلت (ما أحسن زيدا) فقد أبهمت ذاك فيه ولم 
تخصصن." (المقتضب 1 : 173). 


ثبت بذلك لدى المبرد أنّ الاختصاص أو التعيين هو الذي يش العنصر اللفظى 
إلى معنى دون غيره. وهو عيْن ما يقع مع همزة الاستفهام أو غيرها من الحروف 
والأدوات الأصول ك_(إن) أو (الذي) أو غيرهما 'فكل باب أصله شيءٌ واحد ثم تدخل 
غزنه دواكل 'لالجشاعها وستدكن '(إن) كيف ضارت احق اتدزاء كما أن الألقه عق 
بالاستفهام» و(إلا) أحق بالاستثناء والواو أحق بالعطف."' (نفسه 11 : 46) . 

يفسر ذلك من جهة ثانية تواتر تذكير النحاة بضرورة إضمار الحرف الأصل 
مع هذه الأسماء باعتبارها وسثْمًا لفظيًا لمقولات تعد من تمام المعنى؛ لا المعنى ذاته. 
فإذا وقعت لمعنى الاستفهام أو الشرط فلكونها امعاية للحروف التي هي للاستفهام 
والجزاء" (المقتضب 111 : 52)؛ وهو موقف واصله عن سيبويه (الكتاب 1 : 15) 
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تضميئه من جهة ثانية الاتفاق معه على الأساس اللفظيئ الاشتقاقي لهذه المضارعة 
المولدة لبناء هذه الأسماء. 


بين تمشي المبرد إذن حرصه على ترسيخ مفهوم الاختصاص داخل النظام 
الشكرنئ شبويقا للدفهوام الأساسي المقابل : "العلاقة", هذا الذي يُْتِيحْ للمتكلم العدول عن 
قوالب الوضعء وما عمل النحاة إلا تعقبْ لهذا العدول عن طريق دراسة العلاقات 
المولدة له 


تحصن نا أواقه السشر م نه 


1- 0 هذا الاشتراك العلامي الذي يقوم على توق أبنية 0 الحدة 
الأساسيّة لهذه الأبنية 0 

2 أ هذه العلاقة اللفظيّة قائمة على خصائص هذه الأدوات الأسماء وهي 
أساسا : الإبهام ووسم مقولات معنوية فرعيّة هي : الماهيّة(العاقل وغير العاقل) 
والظرفيّة. 


3- أنّ المجموعة : ( ماء من؛ متى»... ) بإبهامها وعمومهاء تقابل في لغات 
أخرى مفهوم (تدهم6مقع ككتامماوطباك) الذي أقره تنيار (66 :1966 : عمغتصوه1) 
وهو عبارة عن عناصر لغويّة تتميز بفقرها الدّلالي الإحالي (مهذكمء65:م0:مه) من 
جهة» وسعة '"ماصدقها" («و:ومعء:«) من جهة ثانية : وهو ما يشحنها بالخاصيّة 
الاحتمالية. 0 


4- أن ما يدعم إدراك النحاة للتراتبيّة التي تحكم اشتغال نظام الأدوات النحويّة 
في هذه العلاقة بين الاستفهام والأبنية المشابهة له» هو تأكيدهم على إضمار الحروف 
الأصول في معظم هذه الأبنية مع هذه الأسماء المشتركة ضمن أبنيتها الإعرابيّة 
العامليّة» والإشارة إلى مضارعتها اللفظيّة الاشتقاقية لهذه الحروف لا النزول منزلتها 
داخل أبنيتها. 


5- أ التحاة العرب بيّنوا بذلك اللآتوازي الإعرابي العاملي والدلالي بين 
عناصر هذه المجموعة والحروف الأصول للأبنية» إذ لا تحتل هذه وتلك نفس الموضع 
الإعرابيّ داخل أبنيتها العامليّة في العربيّة» وهو ما يضع شمول التصورات التوليدية 
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موضع سؤالء بالنظر إلى ضمّ موضع المتمٌ أوا مص (20مه) لأدوات الاستفهام 
والموصول والتعجب وغيرها على اختلاف انتمائها المقولي التصريفي بلا استثناء؛ 
وإرجاع الفصل الدلالي والتأويلي بين الأبنية المركبة بها فحسب إلى الستمات المعجميّة 
الخاصّة بالأسماء أو الصفات المستعملة فيها (280 : 1987 2)0611068 وهو ما لا 
يراعي خصوصيات الوقائع المدروسة في العربيّة كما بيّنا. 


2-2-11- علاقة المشابهة التركيبيّة : 


تبينا في المبحث الستابق إدراك النحاة لعلاقة مشابهة لفظيّة بين الاستفهام 
وبعض الأبنية النحويّة قائمة على قاسم علاميّ مشترك هو المجموعة ( مَنء ماء 
متى»...]» ونتقدم في هذا المبحث للكشف عن علاقة تركيبيّة تجمع الاستفهام بنفس 
الأبنية وغيرهاء ونعتمد في ذلك على إحدى الخصائص التركيبيّة المشتركة بين 
أطراف هذه العلاقة» وهي اقتضاء المكون الفعلي. 


يتطلب منا ذلك طرح الستؤال التالي : ما أساس اعتماد الاستفهام وهذه الأبنية 
تركيبيًا على القيْد الفعليَ في تصوّر نحاة هذه المرحلة ؟ وما تداعيات ذلك على العلاقة 
بينها ؟ 


لمْ يحذ المبرد عن موقف سيبويه فيما يتعلق باختصاص الاستفهام وما شابهه 
من أبنية بالمكوّن الفعلي» فقد بيّن أن الاستفهام أو الجزاء أو الأمر أو النهي أو الدعاء 
أو غيرها تقتضي الفعل أولويّة تركيبيّة على الاسمء لأنّ الاستفهام أو'الجزاء لا يكون 
إلا بالفعل" (المقتضب 1 : 75-74)» واحتمال ورود الاسم بعد الهمزة أو (إن) تجويز 
مرده أن '(إن) أصل الجزاءء كما تحتمل الألف في الاستفهام تقديم الاسم في نحو : 
(أزيدٌ قام ؟) لأنها أصل الاستفهام". (نفسه). 

وهي علاقة مشابهة تركيبيّة لم تقضح سبل تشكلها واشتغالها بما يكفي مع 
صضناحب :الكتابعء” لذلك: أتى “المقتصست ١‏ ليِتَصْمَن “شان اث اصريحة: تفن عال. 'أسابئتة 
المكوّن الفعليّ مق الأبنية التركزيية اليذه الأحمان» فالستؤاق في الاستفهام مثلاً "إنما 
هو عن الفعل» وكذلك : (متى زيد خرج ؟) و(أين زيد قام ؟) وجميع حروف الاستفهام 
لا يصلح فيها إذا اجتمع اسم وفعل إلا تقدِيمٌ الفعل" (المقتضب 11 : 75). 
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فإذا كان الحدّ الدلالي للاستفهام طلب المتكلم أمرا غير حاصل وقت الطلب فإِنَ 
هذا الطلب يتركز على الفعل؛ فالاستفهام يكون عن وقوع حدث ما أو عدمه؛ "كما أنّ 
الأمر بالفعل نحو قول القائل + (كُم) و(لأقمْ معك) فاللآم. جازمة لفعل. المتكلم' 
(المقتضب 11 : 44).» وكذلك ما جرى مجراه من نهي أو دعاء أو عرض أو 
تحطبيطن واكذلك المكاز ال تكوق: هالففل! “(المقتضق 1 :75-74): 


315 لمكا إقوان: الستتة حطلى' متشي والالاسي]'قإن.مقهوم :فم "المتكلم الا رق 
هنا بمفهومه الإنشائي القائم على إيقاع معنى الكلام بالحرفء بقدر ما يبرزٌ بمفهومه 
العامليَ الإعرابيّ داخل هذه الأبنية» إذ يق مكون الفعل ضمن البنية التركيبيّة الخبريّة 
الدنيا التي يدخل عليها أحد حروف هذه المعاني معمولا لهذا الحرف سواء كان حرف 
استفهام أو جزاء أو أمر أو نهي أو غيرها.. 

يؤدي ذلك إذن إلى القول أن كلام المبرّد هنا يقتضي : 

1- كون الفعل ضمن البنية الخبريّة الإحاليّة التي يدخل عليها أحد حروف هذه 
المعاني الأساسيّة يعد أحد معمولات هذا الحرف . 

2- أنّ هذا المعمول يتقبّل عمل الحرف فيه من جهتين : جهة إعرابيّة عامليّة 
لوقوحة حسمن حَيز احرف العاملي: وجهة معنوية دلالثة بالنظل إل حذتيته: إد لا يكم 
مغن الحرف الا بؤاسطتها:. حيث الا تكو "أغمال: الكلام" كذلك حتى تتم يحدث أو 
بشيء من سببه. لذلك أكد النحاة على أساسيّة الفعل إظهارا أو إضمارا ضمن الأبنية 
التركيبيّة الإحاليّة» وليس أدل على ذلك من إقرار انتصاب المصادر بعد الحرف على 
إضمار الفعل 'فالمفعول إذا وقع في هذا الموضع وقد شغل الفعل عنه انتصب بالفعل 
المضمرء لأنَ الذي بعده تفسير لهء كما كان في الاستفهام في قولك (أزيدا ضربتة ؟)" 
(المقتضب 11 : 77-76). 

3- أن تساهل التحاة في هذا التشكل التركيبي في بعض الأبنية الخبريّة يقرن 
علاقة الاستفهام بالأبنية المشاركة له في هذه الخاصتية بمفهوم غير الواجبء بالنظر 
إلى اعتبار النّحاة هذه الأفعال هي غير الواجبة بعد الحرف» وهو موقف يصدر فيه 
التحاة عن سيبويه (الكتاب 111 : 513)» مما يدعم كليا خضوعَ معمولات هذا الحرف 
للشحنة المقوليّة الثّالثة المسيّرة في هذه الأبنية [+]. 
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4- أن هذه القواسم التركيبية المشتركة بين الاستفهام والشرط والأمر والنهي 
وما جرى مجراها تدعم مسألة إخضاع النحاة الأبنية النحويّة بشكل عام لنمطيّة 
تركيبيّة موحّدة تقوم على الشكل التالي : [ففا (مف)] إذ يوفي هذا الشكل؛: إلى 
خصائصه الإعرابيّة والدلاليّة الإحاليّة بالخاصيّة الاحتمالية للبنية الخبريّة للكلام 
باعتبارها بنية دنيا تحتمل مختلف الدّلالات الإنشائيّة الحادثة عليها بواسطة الحروف. 


3-2-11- علاقة الاستلزام بين الاستفهام وجوايه : 

توصلنا فيما تقتم إلى جملة من العلاقات اللفظيّة والتركيبيّة لأبنية الاستفهام 
وتبيّنا تشارط اللفظيّ والتركيبي الأعرايئ والدلاليّ والمقولي» إذ يشترط هذا ذاك 
ويقتضيه ضمن هذه العلاقات. يستدعي منا ذلك استكمال بُعد آخر من هذه العلاقات 
التركيبيّة للاستفهام نركز فيه على علاقته بجوابه الإخباريء فما قول نحاة المرحلة 
الثانية من تاريخ النظريّة النحويّة العربيّة في هذه العلاقة ؟. 

[1-3-2-1- الخاصيّة التبادليّة للاستفهام وجوابه : 

انتهينا في أوّل أبواب هذا العمل إلى أن الاتجاه التداولي من الدترس اللسانيّ 
الحديث قد أولى عناية للخاصنية التباذليَّة للقول الاستفهامي» باعتباره عملا "حواريًا". 
بل اعتبرت جل مقترحاته أن "الاستفهاميّة هي الانعكاس النحويّ للغاية التفاعليّة لنظام 
اللغة." (196 : 1981 «مكعهمصةظ)» إذ يُعدُ كل سؤال دعوة لملء الفراغ الكائن في 
القول؛ وبفعل التعالق يتجلى التبادل كجنس لقول ثنائئ البناء." وهو ما يشكل الطبيعة 
التُحاوريّة للكلام عسونعهلهتك (8: 1991 تصدمنطمم»:0). 

نجد بين ثنايا نصوصنا النحويّة التراثيّة عناية بهذا الموضوع, فقد عبّر المبرد 
عن علاقة الاستفهام بالإخبار عموما بجملة مفيدة نصها : "إنما وُضعت الأخبار 
جوابات للاستفهام" (المقتضب 19 : 357)» وتخبر هذه عن حدس النحوي لهذه 
الخاصيّة التحاوريّة الواسمة لطرفي ثنائيّة حكمت تقسيم معاني الكلام في هذه الفترة : 
(الإخبار-الاستخبار)» وهو مذهب يضربُ بجذوره في كتاب سيبويه الذي قابل بين 
طرفي هذه الثنائيّة في إطار العلاقة الأعمّ بين الواجب وغير الواجبء. وافترض أن 
الخبر لا يأتي إلا لمعنى يقتضيه حال المستفهمء ف(قد) مثلا 'جواب لقوله : (أْفَعَلَ ؟) 
كما كانت (ما فعل) جوابا ل(هل فعل ؟) ..." (الكتاب 111 : 114). 
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وقد جاء في المقتضب أن (قد) هذه تقعٌ 'لقوم يتوقعون الخبر نحو قولك : (هل 
جاء زيد ؟) فيقول لك : (قد جاء)» وتقول : (لمّا يأت ؟) فيقول : (قد أتى)" (المقتضب 
1 43-2). 

يرى المبرد إذن انطلاقا من ملاحظات سيبويه الحدسيّة أن الخبر عموما وليد 
السؤال» وتجسيدٌ لفظي لالتزام المخاطب بالجواب ضمن علاقة استلزاميّة يستلزم فيها 
الاستفهام الإخبار ويتولد فيها الثاني عن الأول لزوما. مما أَدى به إلى تعميم العلاقة 
بينهما على الأخبار بأصنافها : (1) :1[ج]ه->»ج. 
وأقي عادفة أقضت يعن -«دارسيها الفحدثيق: من خلا 'الثرات: النحوي إلى .-بناء 
الإخبار على الستؤال المقثر المَنويّ (الشاوش 2001 : 810).: وبناء السؤال على الخبر 
(نفسه : 812-1). 


2-3-2-11-الأبعاد التركيبيّة والدلاليّة لعلاقة الاستفهام بجوابه : 

دعا ذلك المبرد إلى تجاوز ما أقرّه سيبويه نحو البحث في العلاقات بِيْن الأبنية 
التركيبيّة لطرفي الثنائية : (استخبار/إخبار) أو (سؤال/جواب)» + امعووه: كوو 
إقرار التناسق التركيبي والدلالي بين جهتي التفاعل في الكلام. فيقول "وإنما الفصل 
بين (بلى) و(نعم) أن (نعم) تكون جوابا لكل كلام لا نفي فيهء و(بلى) لا تكون جوابا 
إل لكلام فيه نفي.' (المقتضب 11 : 332). 

يجعل ذلك خاصيّة "الجواب" في عمل النحويّ قرينة لكل إخبارء ومقتضى ذلك 
أ أبنيته اللفظيّة والتركيبيّة والدلاليّة تتضمّن بالضئرورة كونه جوابا عن سؤال معيّن 
دون غيره. وإذا كانت حروف الجواب من القرائن اللفظيّة التي تربط الكلام الإخباري 
مده بالأنضياء: قل لقلمن من تجاه تعمكم يم المبرد خاصيّة الجواب على كل إخبار: 
فإ التشكلات اللفظيّة والتركيبيّة لأبنية خبريّة أحوى كترن #قاغر تحدق هذه الخاصيّة 
فيهاء من ذلك "إذا قلت (لا رجل في الدار) لم تقصد إلى رجل بعينه؛ وإنما نفيت عن 
الدار صغير هذا الجنس وكبيره (...) فهذا جواب قولك (هل من رجل في الدار ؟) 
لأنّه يسأل عن قليل هذا الجنس وكثيره.' (المقتضب 19 : 357).؛ بمعنى أن (2) لا 
تستلزم إلا جوابا من قبيل(3) : 


(2) هل من رجْل في الدار ؟ جه (3) لا رجل في الدار. 
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وتفيد (لا) هنا نفي الجنس عموما بمعنى أن (3) تفيد نفي جنس الرجلء فتعيّن 
أن تكون جوابا لاستفهام عن هذا الجنسء لذلك استلزمت (2) أن يدخل حرف الاستفهام 
على ما يدل على الجنس ليكون استفهاما عن قليل هذا الجنس أو كثيره؛ فكانت (من) 
الجانة المختصة بالتعبير عن معنى 'البعضيّة". والنتيجة أن الإخبار عن الجنس يستلزم 
أن يكون سبقه استفهام من نفس القبيل» يشتمل على ما يعبّر عن نفس المعنى الإحالي؛ 
ويحقق تشكلاً تركيبيًا مخصوصاء بالنظر إلى تأكيد النحاة على إضمار (من) في 
الجواب أيضا (نفسه : /ا1 : 357). 

تقتضي علاقة الاستلزام والتشارط إذن بين (2) و(3) القيام على مشاكلة لفظيّة 
تركيبيّة من جهة ودلاليّة من جهة ثانية. 


ما في بحث ابن السراج في نفس القضيّة وفي نفس المثال فقد اعتبر أن 
الاستفهام في (2) واقع على ماليس بواجب (الأصول في النحو : 1 : ص393).» وقد 
يتضح الأمر بالنظر في علاقة (4) ب (5) من أمثلة المبرّد (المقتضب 190 : 359) : 
(4) هل رجل في الدار ؟ جه (5) لآ رجل في الدّار 


فالبنية (رجل في الذار) في (4) و(5) تحمل قيمة الوجوب (+) قبل أن تدخلها 


(هل) و(لا) في تصور المبرّد. لذلك نستنتج أنّ (رجل) في المثاليّن تحيل على واحد 


من جنس الرّجال؛ أي على معيّن معروف .)١(‏ 


وفي المقابل فإنَ استعمال المتكلم ل (لا) النافية للجنس في (3) أفاد نفي جنس 
الرجال؛ أي أفادت النفي العامّء وهو ما اقتضى أن تكون بنية السؤال (2) قد اشتملت 
على ما يفي بشيء من هذا العموم؛ لذلك وردت (من) الجارّة بعد (هل). فقد حولت 
(رجل) في (4) من قيمة الواجب إلى قيمة غير الواجب (-) في (2). 

وبذلك يكون المبرتد قد أقرَ علاقة استلزام بين الاستفهام وجوابه الخبري. 
ووضتح البُعد الدلالي المعنويّ الذي تقوم عليه ويكون ابن السّراج قد سلّط الضوء 
على البعد التركيبي لهاء وعلى العلاقة بين البعدين» عن طريق التنصيص على وظيفة 
(من) في البنية التركيبيّة ل (2) في تثبيت التناسق الدلاليَ بين بنيتئ الستؤال والجواب. 


1) انظر في ذلك أيضا كندو 2003 : 393. 
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يدعم ذلك ما استنتجه المبرد من تحليل هذه العلاقة في موضع لاحق من 
مقتضبه يقول : '(لا) إذا دخلها ألف الاستفهام أو معنى التمني (...) فأمًا كونها 
للاستفهام فعلى حالها قبل أن يحدث فيها علامته؛ تقول (ألآ رجل في الدار) على قول 
من قال (لا رجل في الدار)؛ ومن قال (لا رجل في الذار ولا امرأة) قال (ألآ رجل في 
الدار ولا امرأة)"' (المقتضب 117 : 382): وقد طابق نص ابن الستّراج هذا النصّ بلفظه 
بشأن القضية ذاتها (الأصول: 296). آ 


يعبّر هذان التركيبان التلازميان [ تقول (...) على قول مَن قال (...) ] و[ من قال 
0( قال (...) ] عن طبيعة علاقة الاستفهام بجوابه الإخباريء إذ يستلزم الأول 
الذافي ويفتي القاتي الأول تركيبا ودلالة: 


بل يتجاوز النحويّ التحديد الحذسي لطبيعة هذه العلاقة إلى تحديد الآثار 
الأعرائتة العاملية الناجمة عنها في بنية الاستفهامء إذ أقر التحاة للبنية (6) : 


(6) - (ألآ رجل في الدار) 


التصب دون غيره يقول 'فإن دخلها معنى التمني فالنصب لا غيره في قول 
سيبويه والخليل وغيرهما” (نفسه7] : 382). 

مت هذه العلاقة التشارطيّة بين الاستفهام وجوابه إلى نزعة تقعيد لدى النحاة 
تحدّد أنماط الستّؤال والجواب وتضبط ألفاظ هذا وذاك ومواضع ورودها وامتناعهاء 
فارتبطت بنية السؤال المثبتة ب (نعم) في الجواب وارتبطت بنية السؤال المنفيّة 
ب(بلى) على الشكل الثَالي : |[+ج] <« إنعم جأ]ء وأ[-ج] جه إبلى جآء وتلازمت 


البنية [هل من (...)] أوا [ألا + اسم (...)] بالجواب الخبريّ المنفي [لا+اسم (0])..0.. 

: يُستنتج مما ورد في الفقرتين الماضيتين : 

1- إقرار نحاة هذه المرحلة علاقة تشارطيّة بين السّؤال وجوابه؛ أدّى إلى 
تعميمها على كل خيّرء إذ يقتضي هذا استنادًا إلى طبيعة أبنيته اللفظيّة والتركيبيّة 
الإعرابيّة نمطا مُعيّنًا من الاستفهامات بالضترورة؛ ويستلزم بالمقابل كل استفهام نمطا 
معيّنًا من الأخبار. 
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2- أنه يتعيّن الإيفاءُ في التشكلين اللفظيّ والتركيبئ للاستفهام والجواب 
الخبري على حد سواء بالمعاني والدلالات المحققة للتوافق بينهما ضمن هذه العلاقة؛ 
وذلك بالاشتمال على قرائن لفظيّة دون غيرها : كحروف معيّنة للجواب أو' الجر. 

3- أنّ ملاحظة النحاة لهذه العلاقة استوجبت المُضيّ في نزعة تقعيد لصياغة 
الأشكال النحويّة الاستفهاميّة والجوابيّة - على حد سواء - المعبّرة عنها. 

4- أن هذه العلاقة الاستلزامية بين الاستفهام والخبر صادرة عن محتملات 
البنية النحوية ذاتهاء لا بالضرورة عمًا يقبع خارجها من أطراف تابعة للمؤسسة 
الاجتماعية» بما يتصل بها من عناصر مقامية حقيقية تجعل البنية النحوية تابعة لهاء 
مثلما قدّم لذلك التداوليون» إذ يقر هؤلاء الاستلزام التداولي لهذه العلاقة المقتضي 
لمركزية المخاطب المؤوّل؛ في حين نقن البنية النحوية ضمن افتراضاتنا 'متبوعة” 
تقتضصي مركزية المتكلم في إنشاء هذا الاستلزام» وذلك عن طريق مساءلة إمكانات 
البنية الإعرابية والدلالية أولا. 
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17 -3- الفصل الثالث : 
علاقات الاستفهام العامليّة بأبنية مشارطة 


تبيّنا في الفصل السابق جملة من العلاقات اللفظيّة والتركيبيّة للاستفهام ببعض 
الأبنية» قائمة على الاشتراك العلاميّ والتركيبي» أو الاستلزام التركيبي» أو' الاقتضاء 
الدلالي» أو عليُها ممع ونتقدّم في هذا الفصل للنظر 0 الأبعاد العامليّة لعلاقات 
الاستفهام بأبنية قد تكون ذاتها التي جمعتة بها العلاقات المتابقة» وقد تضم إليها غيرهاء 
ذلك أن افتراضنا لتشكّل الدلالة من خلال هذه العلاقات لا يسْتني مستوى نحويًا دون 
آخر. 

يفرض ذلك علينا في هذا الفصل تتبّع البعد العامليّ لحركة هذه العلاقات؛ 
فننظر ألا في الأساس العامليّ الذي تنهض عليه علاقة الاستفهام بالشرط في 
الاستفهامات المجازى بهاء لنتحول بعده إلى سبر العلاقات العامليّة التي تنهض عليها 
مشارطة الاستفهام لضراب آخر من أبنية الخبر هي أبنية التسوية والموصول. ومنها 
إلى إسهام هذا البُعد في علاقة الاستفهام ببعض أبنية الطلب. 


1-3-11-الأساس العامليّ لعلاقة الاستفهام بالشرط : 

ظهر أن الجملة الاستفهامية تستلزم جملة إخباريّة جوابا لهاء وأنّ خاصيّة 
الجواب مقتضا ل ا ا 
الأبنية : هو أبنية الاستفهام المجازى بها. 

فما حقيقة العلاقة بين الاستفهام وجواب الشرط في هذه الأبنية ؟ وما علاقته 
بالشرط نفسه ؟ أو بالأحرى ما هي الأسس الإعرابيّة العامليّة المسيّرة للعلاقتين ؟ 
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1-1-3-11- توجيه الجزم في أبنية الاستفهام المجازّى بها : 

أدرخ: الميرة. قله أفي ذلك ضمن متعالجته لقطنيّة: المجازاة: بالطلب عمومناء 
واعتبر أن تضمّن هذه الأبنية - ومنها الاستفهام - لمعنى الشرط هو الذي يوقع 'جزم 
جواب ما كان أمرا أو نهيا أو استخباراء وذلك قولك : (انت زيدًا يكرمك).؛ و(لا تأت 
زيدا يكن خيرًا لك) و(أين بيتك أزرك). وإنما انجزمت بمعنى الجزاءء لأنّك إذا قلت 
(انتني أكرمك)» فإنما المعنى (ائتني فإن تأتني أكرمك): لأنَ الإكرام إِنّما يجب 
بالإتيان» وكذلك (لا تقَمْ يكن خيرا لك)» لأنَ المعنى (فإن لم تقَمْ يكن خيرا لك) و(أين 
بيتك أزرنك)ء إنما معناه (إن تعلمني مكان بيتك أزرك).' (المقتضب 11 : 82). 


يمك التخوي فى :هذا القرك المع «الطلب ببستي لقاو مل وود يديا مط يي 
علاقة تكافؤ دلالي» ونقصر النظر هنا على ما يتعلق من أبنية الطلب بالاستفهام وهي 
الأمثلة (1) و(2) : 


(1) أين بيتك أزرك > (2) إن تُعلمني مكان بيتك أزرك. 


ومطلب النحوي عمومًا هو البدء بتوجيه الجزم في (1) إلى عامله» فهل هو 
التركيب الاستفهامي في أوّل المثال ؟ 


هناك رأيان في جازم جواب الطلب عموما : إمّا أن يكون (إن) الشرطيّة 
المقترة» وهو مذهب سيبويّه» أو يكون الطلب نفسه لتضمُنه معنى حرف الشرطء وهو 
مذهب الخليل» فقد ورد في الكتاب أنه "انجزم اكرات كما انجزم جواب (إن تأتني) 
خا زان تأتقى )1 لأنهم لوده معلنا بالأول غير مُستغن عنه إذا أرادوا الجزاء؛ كما أنّ 
(إن تأتني) غير مستغنية عن (آتك). وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن) 
فلذلك انجزم_الجواب .)2 لأنه إذا قيل (أَيْن بيتك أزرك) فكأته قال (إن أعلمْ مكان 
بيتك أزرك) لأن قوله (أين بيتك ؟) يريد به (أعلمني) ...' (الكتاب 111 : 94). 


فالظاهر أن المبرد رأى رأي الخليل حين عقد علاقة التَكافُو الدلالي بين الكلام 
الاستفهامي (أين بيتك) و(إن تعلمني)» وإلى الكلام الأول وجّه جزم الجزاء (أزارك)» 
مما يؤدي إلى التشكل العامليّ التالي : 1-1 


2 
(1) [ أين بيتك أزرك ] 
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فنأى بذلك عن رأي سيبويه؛ وإ ضعْف الفاصل بين الرأيين : (رأي الخليل 
ورأي سيبويه) حتى أن المتآخرين من التحاة أورذوا أنهما رأيْ واحدٌ (انظر ابن 
هشام : مغني اللبيب 1 : 187» وأبا حيان التحوي : البحر المحيط 1 : 175). 

يدعم القول بهذا التأي ما جاء به المبرد نفسئه في موضع لاحق من مقتضبه 
'وإنما انجزم جواب الاستفهام لأنه يرجع من الجزاء إلى ما يرجع إليه جواب الأمر 
والنهيء وذلك قولك (أين بيتك أزرك) لأ المعنى (إنْ أعرفه أزرنك)" (المقتضب 19 : 
419-8). 


فالبنية الطلبيّة المجازى بها - بما فيها بنية الاستفهام - تتضمن في رأيه معنى 
الشرط» مما يجعل العلاقة بينهما قائمة على حركة انخزال الطّلب الاستفهاميّ إلى 
معنى (إِن) الشرطي. 

يجعل ذلك المضمّر معنى (إن) وليس (إن) نفسهاء وبين الأمريْن تمايزاء ففي 
الأول خروجٌ عن مذهب سيبويه القائل بضرورة تقدير (إن) بلفظها في البنية العامليّة 
للكلام وإعمالها في الجواب إلى مذهب الخليل القائل بتضمّن الطلب نفسه لمعنى (إن) : 
أي الشرطء وانجزام الجواب به. 

يفضي ذلك إلى أن العلاقة العامليّة بين الاستفهام والجزاء في هذا الضترب من 
الأبنية في تصوّر المبرد من جنس العلاقة العاملبّة الموجودة بين [إن ج:] وجوابهء أي 
أت الطلب الاستفهاميَ هو جازم الجزاء. 

يبقى الستؤال هنا : هل فق نحويُ القرن الثالث في تحقيق المطابقة بين اللفظ 
وامنعتاف بهذا التّوجيه للإعراب» والحال أنّ جْلَ أعمال النحاة على امتداد النظريّة 
النحويّة بحث في هذه المطابقة ؟ 

نت هذا الموقف على مراعاته لمقتضيات معاني الكلام - مما أدّى ببعض 
الذارسين المحدثين إلى البناء عليه وعدم التعليق على مدى تكامل مستويات هذه 
العلاقة فيه (كندو 2003 : 401)- فإنه في رأينا يحجب وراءه تغاضيًا عمّا أكد عليه 
سيبويه من دور للعلاقات الإعرابية العاملية في معالجة المعنى كنظام تراكمي مجرد 
كر مدان الإعراب كما تكوئه معاني الكلام والمقام» لا تنفصل فيه الواحدة عن 
الأخرى ولا تقوى على إلغائها. 
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يكون بذلك صاحب المقتضب قد غلب المعنى على الصتناعة التّحويّة فخالف 
صاحب الكتاب الذي رأى إعمال (إِن) في جواب الشرطء لا إعمال الاستفهام» واعتبر 
(أيْ المبرد) ذلك نظيرا 'للجزم بعد الأمر والنهي من حيث كونّه جزاء صحيحا' 
(المقتضب ]1 : 419). 

ولئن اعتبر الدّارس نفسئه (كندو 2003 : 402) أن المبرد قد عنى بتكافؤ الأبنية 
الطلبيّة بالشرط أن جازم الجزاء في المثال (1) هو [إن جداء فإنَ ذلك يبقى في حاجة 
إلى مزيد من التحليل؛ إذ أن إقرار انحوي بهذه العلاقة الدلاليّة بين معنى الطّلب في 


الاستفهام ومعنى البنية الشرطيّة [إن تُعلمني] أو [إن أعرفه]ء لا يعني بالضترورة قوله 
بإعمال (إن) المقترة في الجواب. 


قد يكون إذن انشقاق سيبويه عن الخليل بشأن هذه القضية حَكمٌ مواقف من أتى 
بعدهماء لا سيّما من التصّق بنصوصهما عن طريق غيرهماء كصاحب المقتضب الذي 
تتلمذ على أبي عثمان المازني وأبي الحسن الأخفش وغيرهما. خصوصا أ مسألة 
تأدية المعنى بغير لفظه في أصل الوضع باتت محل أخذ ورد في هذه المرحلة من 
الترس النحوي القديم» إذ كانت تشهد القراءات التحويّة الأولى. وهذا - في تقديرنا - ما 
نجد فيه عذرا لنحوي القرن الثالث في إبقاء العلاقات العامليّة في هذه الأبنية قيد 
الغموضء فرغم عنايته بالمعنى فيها فإنه غلَّبه على الصناعة الإعرابيّة» فأضعفً 
التوافق بينهماء وهذا مكمن الإشكال. 


2-1-3-11- كون أ[ ج ] مشارطة ل |[ ج ] + إن[ ج:2] : 

تبيّن من الفقرة السابقة ضعف إجراء العلاقات العامليّة في أبنية الاستفهام 
المجازّى بها وعدم استقرارها في توجيه المبردء مما جعله ينشق عن موقف سيبويه 
من القضيّة ويلتحق بصف الخليل. يدعو ذلك إلى تقليب مختلف الأبعاد للتوصل إلى 
إلمام بتصورات نحاة هذه المرحلة حول هذه القضيّة» وننطلق في ذلك من تفكيك أمثلة 
المبرتد والنظر في تمثيل معانيها. 

فرغم مُضيّه في مذهب انجزام الجزاء بمعنى الطلب الكائن في البنية 
الاستفهاميّة المجازى بهاء اعتبارا لعلاقة التكافؤ الدلالي التي أقامها بين الاستفهام 
والشرط في هذه البنية» فإئنا نفهم أيضا من تمثيلاته لمعنى البنية (1) فيما تقتم وفي 
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قوله في موضع آخر : 'وذلك قولك (أيْن يد أزّرك)» لأ المعنى (فإن أعرفه أزرك)» 
وكذلك : (هل تأتيني أعطك وحور إليك) لأنّ المعنى (فإنك إن تفعل أفعل) (المقتضب 
1] : 135) أنّ معاني (3) تتحدّد ب (4) : 
و-)- أين بيئك أزرك جه (4) أ- (أينَ بيئّك) فإن أعرفه أزرك 
ب- هل البدي 1 أعطك وأحسن إليك »هه ب-(هل 0 إن تفعل 7 
ل ال 
يكون معنى المثال (3أ) بذلك هو [ [أينَ بيتك ؟] ف [إن أعرفه أزرك] ] ويكون معنى 
(قب) [[زهل تأتيني ؟ فإإن تأتني أعطك]] وتصبح العلاقة بين الاستفهام والشرط 
قائمة في هذه الأبنية على الشكل التالي : 

٠: )3(‏ اجا جه [أج + [إن جنا 

إِذْ بموجب هذا العطف تصبح أ[ج] متضمّنة لمعنى الاستفهام والشرط معاء مما 
يستلزمُ ذهابّه إلى تعليق جزم الجواب في البنية بمعنى الشرط في الاستفهام لا 
بده حي 000 د و 0 
العامليّة ل( 0؛ فبيقى الإشكال قائما. 

نخلص مما تقدم في الفقرتين الماضيتيْن إلى : 

1ب ان علاقة التشارط بينَ الاستفهام والشرط في الأبنية المُجازى فيها 
الوا ل ا إعرابيّة عامليّة محددة لتشكل الدلالة فيها. وتقوم أساسا 

2- أن انشقاق سيبويه عن الخليل من خلال اعتبار الأول لهذه اللعادكات 
الإعرابية وتغليب الثاني للمعنى وجه نصوص المبرّد وجعل القضيّة معة مفتقرة 
لتكامل مستويات النظام النحوئ. 

3- إذا كنا تبيّناً في الفصل الماضي العلاقة التشارطيّة بين الاستفهام 
وجوابه الخبريء فإنَ هذه تضارع علاقة الشترط بجوابه؛ ممّا يورد إمكانيّة تنفيذ الكل 
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إن [ جه ج] على علاقة الاستفهام بجوابه الإخباري أو الجزائي على حد سواء. إذ 
تمذك الاستفهامات المجازى بها أحد يُحَففان هذه العلاقة وإنجازاتها. 


4- إذا كانت الأدوات النحويّة المشتركة بين الاستفهام وبعض الأبنية ضمن 
المجموعة (ِمَنء ماء أين... 4) قد مثّلت مدخلا ملائما لدراسة بعض علاقات الاستفهام 
الفظيّة والتركيبيّة بجملة من الأبنية النحويّة» فإن إِن[ج: ج:] يمكن أن تمثّل الشكل 
المعبّر عن علاقة الاستفهام - رالأبنية الطلبيّة بشكل عام - بأبنية الإخبار باعتبارها 
-اقتضاءً - جوابات تستلزمُهَا أبنية الاستفهام. 


2-3-11- الأساس العامليَ لمشارطة الاستفهام معاني التّسوية 
والموصول : 


تبيّن من متن المبحث السابق قيامٌ مشارطة الاستفهام المجازى به للشرط على 
سس عامليّة تتحدّذ بإجراء الإضثمارء ويقتضي منا اختبار شمُول هذه الأمُس الكشفٌ 
عن حركة اشتغال مُشارطة الاستفهام لأبنية خبريّة أخرى. لذلك نعمَدُ في هذا المبحث 
إلى استجلاء معالم علاقة الاستفهام 1-6 التسوية والموصول. ونستندُ في ذلك إلى 
سؤال مركزي اهن العلاقات العامليّة المُميّرة لمُشارطة الاستفهام لهذا المعنى أو' 
ذاك ؟. 


1-2-3-11- العلاقة العامليّة بين الاستفهام وألفاظ الاعتقاد 
والتسوية : 

أشار المبرد إلى جملة من الأفعال التي يمكن أن تدخل على الجُملة الاسة 
سمّاها أفعال العلم والشك (المقتضب 111 : 299) وذهب إلى إلغاء عملها فيهاء يقول : 
'ألا ترى أنه لا يدخل على الاستفهام من الأفعال إلا ما يجوز أن يُلغى لأنّ الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله» وهذه الأفعال هي التي يجوز ألا تعمل خاصّة؛ وهي ما كان للعلم 
والشكء فعلى هذا إلنعلم أي الحزبين) و(لقد علمُوا لمن اشتراه)ء لأ هذه اللآم تفصل 
ما بعدها مما قبلها تفول (علمت لزيد خير” منك)» وعلى ذلك قوله : 


لا أبألي نب بالحزن تين أمْ لحاني بظهر عَيْب لتيم 


0ظ1[1 


(...) وقال الشاعر : 
سواءً عليك أنصاعت النوى بخرقاء م أنحى لَك السّيف ذَابخ.' 
(المقتضب 111 : 299). 
وقد بدا هنا أنّ مفهوم الإلغاء العامليَ قام عند علق النظان. الأذزين: اللنطي 
والمعنويّ لمجموعة )علم.. ( إذ لم يحدّد مدلول هذا المفهوم على وجه القة. وهو 
تعميم يوازي تعميما آخر في أحيّاز هذا الإلغاء, إذ يشمل هذا المفهوم مع المبرّد أفعال 
الاعتقاد كما يشمل ألفاظ التّسوية من مجموعة ( سواءء لا أبالي.... ) 
يجعل ذلك العلاقة بين العامل من هاتين المجموعتين والبنية الاستفهاميّة علاقة 
استقلال عامل (#] قد تشمل المستوى اللفظيّ وحده أو المستوى المعنويّ وحدهء أو قد 
تشملهما معا. 
فقد اعتبر صاحب المقتضب العلاقات العامليّة داخل (5) على الشكل (6) : 
(5) أ - لنعلم أي الحزبين ه (6) أ - لنعلمَ # أي الحزبين 
ب- سوا عَليّْك أنصاعت النوى أم... -ه ب - سواءٌ # أنصاعت النوى أم... 
فينعدم بذلك التأثير العامليّ الفط ل (نعلم/سواء) في (5 : أ- ب) في بنية 
الاستفهام» إذ لو عملت (لنعلم) لا نتصبت (أيُ) على المفعوليّة. لكن أيعني ذلك إلغاء 
لنقارن مذهب المبرد في هذه القضيّة بمذهب سيبويهء فقد جاء في كتابه ما 
عم أنها معلّقةٌ لا ملغاة 'ومن ذلك أيضا قولك (قد علمت إنه لخيرٌ منك)' فر(إن) 
0 علمت) ههنا بمنزلتها في قولك (لقد علمت أيهم أفضل) معلقةٌ في 
الموضعيْن جميعًا.' (الكتاب 111 : 147). 
فالملاحظ أنه على خلاف المبرّد اعتبر صاحبُ الكتاب (علمت) في المثال 
معلّقةً عن العمل فيما بعدها لفظا لا معنىء و'قال الخليل مثله (إِنَ الله يعلمُ ما تذغون 
من دونه من شيء). ف(ما) ههنا معلقة بمنزلة (أيُهم). و(ِيعلمُ) معلقة" (نفسه 111 : 
8). 
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فالمثال (7) في تصور الخليل وسيبويه يكافئ من حيث البنية العامليّة (8) : 
(7) إن الله يعلَمُ ما تذغون من دونه هه (8) إن الله يعلمُ # ما تذعون من دونه. 

ف(يعلم) لا تؤثر لفظا في البنية المركبة ب(ما). و(ما) بمنزلة (أيُ) في 
(5-أ)» غير أن الخلاف جلي بين الخليل وسيبويه من جهة» والمبرد من جهة ثانية» في 
إسنادهما حكمّ التعليق لفظا لعامل اليقين» وإسناده حكم الإلغاء للعامل نفسه؛ وقد يشمل 
هذا (أيْ الإلغاء العاملي) اللفظ والمعنى. 

ينقض المبر كلامّه بما ذهب إليه في موضع سابق من مقتضبه من كون "الذي 
تلغيه لا يكون مقدمّاء إنما يكون في أضعاف الكلام؛ ألا ترى أنك لا تقول (خ ظننت زيد 
منطلق)» لأنك إذ قتمت الظن فإنما تبني كلامك على الشك' (المقتضب]1 : 11). 


معنى ذلك أن ما يقع من أفعال الاعتقاد مقدمًا لا يخلو من عمل لفظيّ في غير 
الاستفهام» فضلا عن إقراره لعملها المعنوي ببناء ما يرد ما بعدها على معنى الشّك 
على حد عبارة المبرّد نفسه. ولئن قصر النحويّ كلامه على (ظن) من أفعال الشّك 
فإنَ ذلك لا يمنع أنه عمّم فيما مضى حكم الإلغاء على أفعال العلم والشك قبل الاستفهام 
كما بيّنا (المقتضب 111 : 299). 

يدعم أيضا تضارب موقف المبرّد من مسألة إعمال فعل الاعتقاد أو لفظ 
التسوية في الاستفهام الواقع تحت إسقاطهما قولّه في أمثلة من قبيل '(ليت شعري أزية 
في الدار أم عمرو ؟) و(ما أبالي أقمت أم قعدت) و(سواء علي أذهبت أم جئت)؛ وقد 
ذكرناهُ من قبل ولكن رددناه لاستقصاء تفسيره. لأنّ هذا ليس باستفهام» ولاقولك (قد 
علمت أزيدٌ في الدار أم عمرو)» فقد استويا عندك» فهذه الأشياء التي وصفنا مستويّةٌ 
وإن لم تكن استفهاما." (المقتضب 1]11 : 297). 

إن حكم النحوي بخروج بنية الاستفهام عن معناها بوقوعها في حيّز أحد 
عوامل )علم وأخواتها (أو) سواء وأخواتها ( يُعَدُ تراجعًا عن حكم الإلغاء العاملي العادّ 
الذي نسبّه إليها فيما تقتم» وإقرارا لعملها المعنويّ في هذه البنية. ولكنّ ذلك لا يبرر' 
الاضطراب الذي شاب موقفه. إذ يحدّد تارة العلاقة بين اعتقاد اليقين والبنية 
الاستفهاميّة بعده بالإلغاء» ويعيّن طورا معنى التّسوية الخبريّة لها. 
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لعل مرجع هذا الغموض في تصور المبرّد لهذه العلاقة هو التردد بين انخزال 
معنى الشك الاستفهاميّ إلى حيّز اليقين في البنية [علمت أ[ج]] وبين محافظة كل منهما 
على خصائصه المعنويّة» وقد أدى ذلك بالمبرد إلى اعتبار البنية [علم [أ (...) أم 
(...)]] مولدة لمعنى التسوية» لكنها تسوية مختلفة عن تلك التي يحققها الشكل أ [ (0..) 
أم (...)] في الاستفهام. 

أمَا بالتقتم نحو ابن الستراج نجد خلافا لما ورد لدى المبردء أنه 'إذا ولي الظنٌ 
حروفُ الاستفهام وجوابات القسم بطل في اللفظ عمله وعمل في الموضعء تقول 
(علمت أزيدٌ في الذار أم عمرو). (الأصول في النحو 1 : 182). فقد تحوّل مع 
صاحب الأصول عمل فعل. الاعتقاد في الاستفهام بعده من الإنغاء إلى التعليق» مما 
يُغلق أمامّه باب العمل في اللفظ دون المعنى. 

وقد -يكون الخلاف بين ابن 'النتزاج والمبرتد نائكا غن. هدم وضوح مؤققك 
سيبويه أسامًا من القضيّة, فقد اعتبر أبنية الاستفهام مما "لا يعمل فيه ما قبله من الفعل 
الذي يتعدّى إلى مفعول ولا غيره» لأنه كلام قد عمل بعضئه في بعضء فلا يكون إلا 
متثدأ“لا وعدل :فيه شيع قبله» لأ ألف الاستفهام تمنعه من ذلك؛ وهو قولك (قد علمت 
أعبذ الله ثم أم عمرو) و(قد عرفت أبو من زيد) و(قد عرفت أيهم أبوه) و(أما ترى أي 
برق هاهنا)» فهذا موضع مفعولء كما أنك إذا قلت (عبذ الله هل رأيته ؟) فهذا الكلام 
في موضع المبنيّ على المبتد! الذي يعمل فيه فيرفعه.' (الكتاب 235-1). 

فقد وازن سيبويّه بين المثاليّن (9) و(10) : 
(9) قد علمت [أعبذ الله كُمّ أ عمرو]. 
(10) عبذ الله [ هل رأيته ] ؟ 

من حيث الاتّفاق في استقلال البنية الاستفهاميّة عامليًا باعتبار تمَام علاقاتها 
الإعرابيّة» ذلك أنّ لفظ الاستفهام في أقغرئ .ما يكون “بضدن ‏ الجملة؛ فكل .ما يكون 
وراءه من العوامل لا يكون إلا خارج الجملة؛ فلا يؤثر في لفظها. 

أدى إذن اعتبان سيبويه علاقة البنية الاستفهاميّة بفعل الاعتقاد مجرّد علاقة 
تعليق عامليّ لفظيّ إلى عدم اتضاح العلاقة المعنويّة بينهما. 
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ملخص كل ذلك : 

1- أن المبرد قد خالف سيبويه في الاصطلاح لا في المفهومء إذ أن ما عناه 
بحكم الإلغاء لعلاقة لفظ الاعتقاد أو التسوية بالاستفهام الواقع تحت إسقاطه يوافق ما 
أقرّه سيبويه بحكم التعليق وجاراهُ في ذلك ابن الستراج. 

2- أن غموض موقف المبرّد ناتجٌ عن عدم اكتمال موقف سيبويه؛ إذ أن 
مفهوم التعليق الذي أقره يقتصر على العلاقة العامليّة اللفظيّة لهذه العوامل بالاستفهام 
دون بيان للعلاقة المعنويّة» فلم تتجاوز' ممارسة نحاة القرن الثّالث لهذه القضية ذلك 
إلى تفسير الحاصل من تفاغل اعتقاد الواجب (كاعتقاد اليقين أو التسوية) مع "غير 
الواجب" الاستفهامي. 

3ل أل كتمور “اللهاة»في بهذم الموحلة ' الميكرة “من كو قالطاو اللحوقة 
العربيّة بالتور العاملي المعنوي لهذه العوامل هُوَ الذي أفرز تضاربًا وعدم استقرار في 
مواقفهم بِيْن الإلغاء والإغمال والتعليق. 

2-2-3-11- العلاقة العامليّة بين الفعل الإحاليَ والاستفهام : 

تبيّنا عدم توصل النحاة في هذه المرحلة إلى موقف نهائي بشأن الأثر العاملي 
لعوامل الاعتقاد والتسوية في بنية الاستفهام» إذ توزّعوا بين إعمالها أو تعليقها أو' 
إلغائها. 

يفضي ذلك إلى البحث في مسألة مُشابهة شكلا ومضمونا وهي العلاقة العامليّة 
بين الفعل الإحالي والاستفهام. ويفترض ذلك طرح السؤال التالي : هل أن هذه العلاقة 
في نظر نحاة هذه المرحلة من جنس علاقة الاستفهاء بألفاظ الاعتقاد والتسوية 
الاستفياميّة ؟ 

لم اح بعنابة ذأت تاك من قبل الميراد بيده القضيّة. رغم | سيبو يه ك تنسب 
إلى الخليل في أحد مواديع كنابه أن معنى ابنية الاستفهام الم اقعة في حيّز الفعل 
الإاحاتي (اضوي) هثللا لا يكؤن إلا اخباري يمعتى المواصول الاسم 4د[ 1) مكل 
تكافي: دلاليًا معنى لموصول في (12) : 


(11) اضرب [ أيهم أفضل ] جه (12) اضرب [ الذي يُقال له أَيُهم ل 
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وتقديرٌ التركيب الموصولي يدعم علاقة التشارط بين التركيب الاستفهامي 
[ أيُهم أفضل ] في (11) والتركيب الموصولي في (12). 
خسان كنول خالف الخليل بأن اعتبر (11) مكافئة دلاليًا للبنية (13) : 


3) اضرب رجلا [ إذا قيل أَيّهِمْ أفضل قيل هو] (الأصول 11 : 324). 
يهم 


مما يعني أن : 
(11) أيُهم أفضل جه (13') إذا قيل أَيُهُم أفضل قيل هو. 

وفي رأينا أن (13) أقرب إلى معنى (إن) الشرطيّة منه إلى معنى الموصول 
الخبري. 


فيما سكت سيبويه عن ذلك وأرجعه إلى مجيء (أي) مجيئا "لم تجئ أخواته 


3 0 1 


1 ١ 
8 85 له محر يد 5 0 0 00 0 اي دي 16 0 500 000 ل‎ 0 
.)0 عليه 5" قليلا :و استعمل استعمالا ح تستعمله أخر 1ه ام ضعيقا . ! الاق ة! ادع‎ 
ع 2 م ا شري ابد وأا كل لويم لاي ب الحا لوي عم 4 بجا م‎ 
الأرسمم أله سكونت اسشيضن ا ره له أاشاركحة تعارقك الاستفهام ذيى هذه الانزية‎ 
0 م 3 0 لي‎ 7 2 
تالقدل "لاجد 1 كه لذ كر يمن أذعا! أفاظ النسويد‎ 
اقعل العدتي_ 2 مما ند باز مم أقجان 3 م السو مك‎ 
0 3 ام‎ 
دا لواف اما مق © لد 2 شلال مسااعد» 6داناد هفى مده أإنم لك بساااكة الع كيام‎ 
8 1 ا‎ 
م د الي م اك‎ 
1 ١ 3 ابح ا‎ 20 00 9 5 
30 لك‎ ًّ 
ا د سنض 29 ا بالامددقيام كالهفب حامر اعشارااعة الالك ا‎ 
١» ع‎ 8 ١ انم لذء أذ لاقة‎ 2 : 
لعن مداه اك لمش و1 و كدبه اللصماز لا 5 يات :”قبا سلقها حو أس اكاك‎ 
5 ولق 00 يي‎ 
٠ ا 8 بعد هنا 1-4 حامني للقعلى حاتي عمسيو فى المكعدى‎ 
م‎ 8 3 50 53 . 
ع ات لعيقه 350 عدن انقعلن  امكانسي ن) ا تسكمضم اننا‎ 
11 3 ا‎ 1 . 1 
الك ل ال تنتلذكها تلتصر. النصيد سو السظيايت الام اح ار ني ء تاهما اعم لمان‎ 
سن اذهو لاما يسان اتلصايد لجسي لق كه اليك ولد لكا‎ 0 0 5 2 
ل 8 اكت حكن وي 4 لمحو 2 5-5 عا دعهون الى جملارحة ايناد‎ 
د د 2-5 ام‎ 0 0-9 
2 6 ا ا 5 الكاء‎ 10 5-5 
2 ا 0 ويه‎ : 2 1 
لمسوزل اندحكاد عدي مكفحوال العلم كم شعي #الشااس | سليبت مه يعات نيك‎ 1 - 


معناها غير الو اجبء و انما هو التعبير عما ثبت في عنمه , اعتقاده بلفظ الاستفهام غير 
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الواجب فيما أراد إفادة المعلوم الواجبء نأيّا عن التصريح بمعيّن ما لغرض مّا. وقد 
استنتج ذلك في أنحاء خاصّة بلغات غير العربيّة: نظرا لعلاقات المشابهة التي تبلغ حد 
القطاف و وين « كرتت االفماظ ١‏ الامفيان. و الفياظ اافوضوق لقظا ١‏ وم 
(انظر263 : 24110661978) / انظر أيضا (620 : 1966 : عمغتدوع]1). 

4- أن وقوع غير الواجب في حيّز الواجب إضعاف لسماته الدلاليّة وانخزال 
هه إلى منت" لوحف متا يكعل :هذه الغؤائل- ما هذا "أفعان. القكة تان تكرنة 
الحركة بين ما قبل صدر الاستفهام وحيّز الإحالة داخله. 


11 -3-3- الأساس العاملي لعلاقة الاستفهام ببعض معاني الطلب 
المغايرة : 

ينا في ما تقدم المسيّرات العامليّة لمشارطة الاستفهام بعض أبنية الشرط 

والخبرء ونتقدم في هذا المبحث لاختبار علاقة المشارطة بين الاستفهام ومعاني 
5 : 0 

الطلب» ونعتمد في ذلك على علاقته بأحدها ضمن تشكل لفظيً وإعرابيّ خاصَ هو : 
أ[لاس (...)]. 

فهل تلعبْ المسيّرات الإعرابيّة العامليّة دوؤرًا واضحا في علاقة بين بناءيْن 
ينضويان إلى نفس نوع الكلام : الطلب ؟. 


1-3-3-1- أساس مشارطة |[إلاس (...)] ل ليت [ج] في 
تصور المبرد : 

عرض المبرّد لهذه القضيّة ضمن باب خاص سمَاهُ "باب (لا) النافية للجنس إذا 
دخلها ألف الاستفهام." (المقتضب 19١‏ : 2 ونذهبُ إلى إمكان تبيّن موقفه من 
مسألة "التشارئط' الدلالي بِيْن الأبنية بشكل عامٌ من خلال معالجته لهذه القضيّة. غير أن 
المبرد لَمْ يُالجٍ القضيّة من وجهة نظره؛ وإِنما أورد في سبيل ذلك مواقف التّحاة : 
موقف سيبويه والجمهور من جهة؛ وموقف المازنيّ من جهة ثانية» يقول عن (لا)"فإن 
دخلها معنى التمني فالنصب لا غير في قول سيبويه والخليل وغيرهما إلا المازني 
وحده. تقول (ألا ماء أشربه)» (ألا ماء وعسلا) تنونٌ عسلاء كما كان في قولك : (ألا 
كل بواغلاما في القان ]9[ ) والتتفاع الحويين: أنه لما شكلة سحن لمش بزل لفن 
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الابتداء وموضعٌه نصبء كقولك : (اللّهم غلامًا) أ (هبا لي غلامًا).' (المقتضب 
17 : 383-382). 


فالمُبيّن أن سيبويه والجُمهور يقران النصب في المثال (14) علامة إعرابيّة 
على معنى التمني في أ [لاس(...)] : 


(14) ألا رجُل وغلامًا في الدار ؟ جه (15) اللهم هب لي غلامًا... 


ما المازنيَ فكان 'يُجري هذا مع التتمني مجراه قبل» ويقول : يكون اللفظً على 

هذا كان هلية و [ لاخكلة كاحف ناف ألا ترى أن قولك (غفر الله لزيد) معناه الدّعاء؛ 

ولفظه لفظ (ضرب) فلم يغيّر لما دخله فق الميعتى (دم) :وامقة اقول (الأرخل: أفحسل 
منك) ترفع (أفضل) لأنه خبّر الابتداء كما كان في النفي وكذا يلزمه' (نفسه) 


والمتفق عليه بدءا بين الفريقيّن أن هناك علاقة تكافؤ دلالي 0 ارك 
مع (15) لتحديد دلالتها على الشكل التالي : أ[لاس (...)] جه ليت [ج]. 


ورغم مابدا من حياد في إيراد المبرّد لهذه المواقف. فإن ترجيحه لموقف 
المازنئّ يظهر من خلال قوله : "وكذا يلزمه."» فضلاً عن استشهاده بقول المازني 
مات يد م ا ا ل ل 0 » يقول :"إثما دخلّها 

معنى القسم لمعان تشتمل عليهاء كما أنك تقول (علمَ الله لأفعلن)؛ ف (علم) فعل ماض 
و(الله) عز وجل فاعلة. فإعرابُه كإعراب (رزق الله)ء ؛ إلا أنك إذا قلت (علمَ الله)ء فقد 
استشهدت» فلذلك صار فيه معنى القنتم؛ ألا ترى أنك تقول (غفر الله لزيد) فلفظه لفظ 
ما قد رقع ومعناه '(أسال لله أن يغفر له)» فلمًا علم السامع أنك غير مخبر عن الله بأنه 
فيل جار" أن "يق على هنا أكردافة موزلم لقي تماق لله إلا على كلق ؟ (نشية 116+ 
5) وقد كرر قوله هذا بما يقاربُ لفظه إلى حد كبير في تفسير حدوث معنى 
التعجب في [ما أحسن زيدا ] (انظر المقتضب 197 : 175.) 


يتضح بذلك الأساسْ الذي يقيم عليه صاحب المقتضب تشارط الأبنية الدلاليّ إذ 
يُعمّمه على علاقات مختلف الأبنية» فيفسّرٌ انتظامَ الدلالات داخلها وتولدُها الخارجج عن 
وضعها في اللغة بالحدوث الطّارئ على الأبنية دون أيّ تغيير يذكر في تشكلاتها 
اللفظية أو' التركيبيّة أوا العامليّة. فالتمني في رأيه دلالة قامت في (14) على مفهوم 
اشتمال البنية المنجّزة على المعنى المنتقل إليه» أو على شيء من سببه. كما اشتملت 
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البنية الخبريّة معنى "الاستشهاد" لتأدية معنى القسّم. يقتضي ذلك أن البنية الاستفهاميّة 
قد احتملت - حدوثاً - معنى 'طلب أمر صعب الوقوع" كمعتى "أساس" لتأدية معنى 

يضيف الفيرد. في اموضع كر" قؤله “لان الاشتفهاء الا كين :ماحل عليه عن 
حاله قبل أن يكون استفهامًا ودخله معنى التمني؛ وله حظه من إعرابء كما أنّ قولك 
(غفر الله لزيد) لا يمنع من إعراب الفعل والفاعل وإِنْ دخله معنى الدعاء." (/19 : 
0) كما يضيف قوله 'فليس هذا كما قال (سيبويه) لأنه وإن كان فيه معنى التمنيء 
فإنَ قوله (ألا ماء) في موضع مرفوع وخبرَة مضمّرء فإن أضمرتة رفعتة» وحكمُه 
حكلة قبن" أن يتحل آلف لاقيام روا يك افيداسيدى القن ونظير ذلك برزحية للد 


ع« 


عليه)» إعرابه اعراب (زية اخوثك) وان كان فيه معنى الذعاعء واجازة رفع الخير فول 


* 


أبي عثمان". (المقتضب : هامش /ا1 : 384) 


إلى دلك ربط المبر. مفهوم "المعنى الأساس'” بمقتضيات الدال والمقام المتعلقة 


كا 0 


2 0 ا ١‏ 8 5 1 ا 8 ا 0 
تحفصت م و لاويرز” المرتا صلب م دمز وها أنهد رن ؛ شنب داهم في بيك ع كنا مين عون 
3 0 
١ 5‏ ا ا 1 
غيررة زعم كايا وصنة ان اشنا الزقام.. المندر 
9 لح اا 0 35 0 1 


ل الم 1 


9 كبر © اليك الحكوانة: أ +1 تاشر 


ل 000 000 ب 1 
مير 3 مندمةئ اونندز نا 


تناقل اق الا عن اننا تقار »حنمل نبلها: غنأ دشيور اتشائع 2 ا 


8 م 5 0.5 ع كلد ايد 50 4 ب يع وردان الله 1 ا 5 ٠‏ 
مسر كيه ارين ا ايده نناد كفك لجار . المسقى زصو حدعا تاديه البنية الذحو يه اأدلالة لور ا 


1 سك عن انث امعان ع اد ع ني 1 ا ل ون 
فى اصيل. الوشبع نطة نأك دذذت. زماأ.ء.أ العلاقات الإعر ايبيك ب اعامنيد كعاحد المست يالك 
ىٍ 5 ح* - 0-0 عر ايك يع : 0 
0 واس* الحل؟ 0 يع 0 
أذحد دثة الى هه ث3 الكل 1 © اذى لإائليا امسبلو ان اشام 3 4 السمقاد 
ع ص كدااكء - 3 35 5 


5 م +ع ايم ص ااي 5 1 امه لمحو وضع 
م ا الصو وكحقى أ برد ننكسن السادقه : 


٠. 5 5 53‏ 1 200 4 ع اذى عسي نوي 5 
بالكلم ذبدو أبن السب أج دحك انك الشصتص اانا اتسن الوطييةه (ااصول | 
ا أن ب لأف نه سام ع كانس وان اسيل لمكيو نا وم ازا نت 
ف نيا 5 ااي ١‏ ا 0 ل ل د دو 1 ودين يي يه لابين 
1 © اننا شو اي 
تسنبا دعل الاستقهام إنكسة], 
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1- إقرار النحويّ بعلاقة تركيبيّة ودلاليّة بين الاستفهام والتمني قائمة مبدثيًا 
على الاشتراك في نفس الشكل أ[ لاج]. 


2 كأصيل: هذ الشكل: في الاستقهام» ومقتضاة أن معن التمتي معنى ثان 
يحدث على شكل الاستفهام ومعناهء مما يمكن اعتباره معنى بلاغيًا (أوا تداوليًا) للبنية 
الاستفهاميّة. 


بالبنية الإعرابيّة أوا بالخصائص المعنويّة : المقوليّة أو' الدلاليّة أو المقاميّة للجملة 
المقولة أو بهذه مجتمعة. 


لذلك مضى ابن الستراج إلى بيان أن المعنى "إذا كان استفهامًا محضتاء فحالها 
كحالها قبل أن يلحقها ألف الاستفهام؛ وذلك قولك : (ألا رجل في الدار ؟) (ألا غلام 
أفضل منك ؟)؛ ومن قال (لا رجل قائمٌ في الدار) قال هاهنا : (أ لا رجل قائمٌ في التار ؟) 
وكذلك من نون ثم رفع ها هنا." (الأصول] : 296). 


يان بهذا القوك الفضكة التن. توركع النحاة بشانها فريقين: + شكل الأول متديوية 
والجمهورء أمّا الثاني فانفرد به المازني ولم يصرح المبرّد باعتراض عليه. وقد 
أجملها ابن الستراج فيما يلي" فإذا دخلّها (يقصد لا) مع معنى الاستفهام معنى التمني 
فإنَ النحويّين مختلفون في رفع الخبر ويجرون ما سراه على ما كان عليه قبل (...): 
فأمَا الخليل وسيبويه والجرمي وأكثر النحوتين فيقول : (ألا رجل أفضل منك) ولا 
يجيزون رفع !أفضل)» وحجتهم في ذلك أنهم قالوا : كنا نقول (لا رجل أفضل منك) 
فيِرفع لأنّ (لا) في موضع ابتداءء وأفضل خبره. فهو خبر اسم مبتدا. وإذا قلت 


متمنيا : (الا رخل أفضل منك) فموضعه تصلبا : وأنما هو كفولك. (اللهم غااما)» أي 
لم بيد صاحبب الأصول اعتراضا على رأى. الجمهور في هذاء وإنما أجراه على 
افتراض بنية أصليّة هي(17) يضمرها المتكلم للمثال (185) : 


(16) ألا رجل أفضل منك 


9ظ1 


(19) الأضل: 1لا ضيب راجلا أفضيل منك: 


1 
ا 


(17') المنجز ألا © كل أفضّل منك 


يقوم هذا التفسير على عمليّات إعرابيّة يتصرف من خلالها المتكلم في كلامه: 
فيعدل. بها عَمًا وضحه له الواشبع.فقد.حدف اختضانا الفقغل (أضيبا/ أعطى) الذال 
على قصنده إلى معنى التمني دون الاستفهام» أيْ إلى طلب أمر صعب الوقوع, ثمّ قا 
بالتعديل بأن تدارك الفجوة التي أحدثها حذفه بإزالة التنوين من المفعول (رجلاً). 
والبناء على الفتح إذ وقع في حيّز (لا) النافية للجنس. 

يكشف هذا التشكل العامليّ للبنية عن العلاقات الحقيقيّة بين مكوناتهاء إذ ينفذ 
إلى عمق العمليّة الإعرابيّة» فيستخرج معني الفاعلية والمفعوليّة الّذين تعلق بموجبهما 
(رجل) و(أفضل) بالفعل المضمرء ليُوجّه نصيْهما إليه. 

يؤذي ذلك لفن الاستنتاج : 

[- أن مراحل توجيه الإعراب نحو تطابق اللفظ مع معناه بتوجيه النصب 
نحو ارد حي ا م ومعنى بلسي في لكدريها براي 

3 " حيلن كله دق مجاهمة المسفرى الأعر اع معد خرن ددم الستفوياف: 

لنحويّة : اللفظيّة والمعنويّة : في تشكيل علاقة أ [لاس(...)] ب ليْت [ج] أو غيرها 
من العللاقات بين الأبنية» وفي تولد الدلالة ح عن طريقها. 

3- يكشف ذلك عن حدود موقف المبرد رغم اعتباره للمستوبين الدلالي 
و'البلاغي" - إن جازالتعبير- للتشارط بين الاستفهام والتمني. إذ يتراجع مع حدود 
قواعد العمل والإعرابء» وهو المأخذ نفسه الذي أخل بتوجيهه جزم جواب الطلب 
الاستفهاميَ نحو عامله الحقيقي. 


60ظ1 


يكشف ذلك عن التطوّر الذي شهدثةُ تمشيات النحاة ومناهجُهم في هذه المرحلة 
من نحوي إلى آخرء بدءًا بالقراءة الحدسيّة التقديرية لقضايا الدلالة» نحو التوثيق 
النظري والاختباري لها بالاعتماد على التكامل بين المستويات : اللفظي والإعرابي 
والمعنويء بما في ذلك اعتبار معاني المقام التي قد تحتملها البنية المنجزة. 


خاتمة الفصل الثالث : 


إنَ اختبار الأساس العامليّ لمشارطة الاستفهام لجملة من أبنية الشرط والخبر 
الله وفصي بن إلى رحلة امن الامصتاجاك أمنيا 1 3 

1ن" أن كفارة: المورة +قك هه المفضى الذلالية ‏ والبقائفة “ق4 هن انف 
الصّناعة الإعرابية فيها القائمة على علاقات العمل؛ مما أدّى إلى إضعاف المطابقة 
بين اللفظ ومعتاه : أي بين الجزم وعامله الذي حدده بمعنى الطلب في الأبنية المجازّى 
فيها بالاستفهام» وبين النصب وموقعه (عامله) في أآلاس(...)]؛ على سبيل الأكر لا 
التخضيز: 1 

2- أن مشارطة الاستفهام للشرط في الاستفهامات المجازّى بها تقوم على 
إضمار (إن) لفظا ومعنى مما يكرّس مساهمة مستوى الإعراب داخل النظام النحويّ 
في تشكل الدلالة. 

3- أن ذلك يكرّس كون المنوال إن [ ج: ج:؛ ] يشمل علاقة الاستفهام -وأبنية 
الطلب بشكل عامّ- بالخبرء إذ يتحدّد هذا - اقتضاءً - جوابًا للطلب. 

4- أن التور العامليّ لألفاظ الاعتقاد أو التسوية في أبنية الاستفهام الواقعة في 
أحيازها بقيّ في هذه المرحلة رهين توزع النحاة بين أحكام الإغمال والإلغاء والتعليق» 
ومردُ ذلك عدم استقرار معالجة الأثر المعنوي للتفاعل بين اعتقادئ الوجوب وعدم 
الوجوب. 

5- أن مشارطة الاستفهام لمعنى التمني تكشف كسابقاتها عن الور الوظيفي 
للمستوى الإعرابي والعامليّ في تشكيلهاء مما يعكس منطقا ما للتعامل بين مستويات 
النظام النحوي وعناصره من إعراب ودلالة ومقولات ومقام في تكوين الدلالة النحويّة 
أو البلاغيّة داخل أبنية الاستفهام. 
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117 -4- الفصل الرابع : 
العلاقات الدلاليّة للاستفهام 


تبيَا في الفصول السابقة الأبعاد اللفظيّة والتركيبيّة والعامليّة لتشارطات 
الاستفهام ودلالاته مع أبنية نحويّة مغايرة» ونهتمٌ في هذا الفصل بما يمكن أن يتوزع 
هذه التشارطات من أبعاد دلاليّة ضمن مستويات داخليّة وخارجيّة» نطلق الأولى على 
ما يمكن أن يعتمل بين أبنية الاستفهام ومناوليه التركيبيّة والدَلاليِة من علاقات» ونطلق 
الثانية على تشارطات الاستفهام الدلاليّة مع أبنية مغايرة» فما منطق انتظام هذه 
العلاقات نحويًا ؟ 


1-4-11- العلاقات بين المناويل الدلالية الأساسية في 
الاستفهام 


ليس من قبيل المزايدة أن نمضي في افتراض مفاده : توصل النحاة في 
النظريّة القديمة إلى درجة من الوعي باختباريّة المعنى عن طريق إخضاعه للملاحظة 
والتحليل؛ تمامًا كما يمكن ملاحظة اللفظ وتحليله» فقد درجوا منذ سيبويه على تثبيت 
أقوال معاني لأقوال أخرى تربطها علاقات تكافؤء بواسطة ألفاظ من قبيل (بمعنى» 


طتولة أي وقد تأنّى ذلك باستحداث الأمثلة وافتراض متكلم ومقامات تَعدُ بدورها 
"أمثلةَ" لا وجود لها سوى داخل النظام التخاطبيّ الذي يفترضه النحوي!". 

رقو نظت مقي التزائلفييمنا المدرة كفتك تعن مشتويات الترلد الثلالة في 
الاستفهام وفق ما ينعقد من علاقاته : أولها ما يحدث بين أبنية الاستفهام ذاتها من 
مشارطة:» وثانيها ما يمكن أن يحدث بينها وبين أبنية مغايرة من علاقات» ويسفران كل 


1) انظر م - ص الشريف : 1999 - 'تطابق اللفظ والمعنى.." : ح - ج - ت عدد 43- ص- ص : 
23-3. 
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على. حدة: عن تولد .مامكن. للالالة مع اعفبان “ما يناه فيه مق مقتضيات: تخاطيتة 


ومقاميّة. 


1-1-4-11- مشارطة أ[ (...) أم (...) ] ل [أي (...)] : 

عبّر المبرد عن هذا المنوال الأساسيّ ضمن علاقات الاستفهام التركيبيّة 
والدلاليّة بإيقاع (أم) 'عديلة الألف على معنى (أي)ء وذلك قولك (أزيدٌ في الدّار أَمْ 
عمرو ؟) وكذلك : (أأعطيت زيدا أمْ حرمته ؟)» فليس جواب هذا (لا) ولا (نعم)» كما 
أنه إذا قال (أَيّهما لقيت ؟) أو (أيّ الأمرين فعلت ؟) لم يكن جواب هذا (لا) ولا (نعم)» 
لأنّ المتكلم مْدَعٍ أن أحد الأمريْن قد وقعء لايدري أيَهما هوء فالجواب أن تقول (زيدُ) 
أو (عمرو)" (المقتضب ]]1 : 286.) 

فحدّد المعنى في (1) بالأمثلة (2) : 
(1) 1 - أزيدٌ في الدار أم عمرو ؟ >ه (2) أ- أيّهما لقيت ؟ 

ب- أ أعطيت زيدا أم حرمته ؟ »> ب- أي الأمرين فعلت ؟ 

فضبط بذلك علاقة تكافؤ دلاليَ بين المنوالين أ[(...) أم (...)] و[أيّ (...)] 
داخل الاستفهام تتحدّدُ إلى جانب التطابق في المحتوى والخصائص الدلاليّة الطلبيّة 
للمنوالين بالقطابق في الجواب؛. وهي خصائص لاحظها سيبويّه (الكتاب 111 : 169) 
حين أكد على خاصيّة التعيين الدلالية التي تسم المنواليّن على حد سواءء فتفضي إلى 
صيغة موحذة في الجواب : 
(1) أ- أزيدٌ عندك أم عمرو ؟ء ‏ جه (3)!- زيذ/عمرو 
(2) أ- أيّهما لقيت ؟ جه ب - زيدا/عمرا 
(1) ب- أأعطيت زيدا أم حرمته ؟ جه (4) | - أعطيثه/حرمئه 
(2) ب- أي الأمرين فعلت 5 جلهه ب - أعطيئه/حرمثه 

والملاحظ أن" استفهاح التصديق .ف أ [ج] ينقلن استفهاء تعيين ينؤجب العطلف 
ب (أم) بعد أن لمْ يكن» بينما هو أصل الدلالة في البنية المركبة ب (أي). والمعنى 
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أنه في البنيتين (1 : أ- ب) معنى ثان» بينما هو في (2 : أ- ب) معنى أصليَ صريح. 
ويخبر' ذلك عن در علاقة التكافؤ بين المنوالين في توليد الدلالة. 

يدعم ذلك التّعميمَ الذي أرسل بموجبه النحويٌ هذه العلاقة على جميع الأبنية 
التي تخضع للمنوالين أ[(...) أمْ (...)] و[أيّ (...)]» يقول : 'اعلمٌ أن كل ما وقعت 
عليه (أي) فتفسيره بألف الاستفهام و(أم)» لا تكون إلا على ذلكء لأنك إذا قلت [أزية 
في الدار أم عمرو ؟] فعبارتة [أيَهما في الدار ؟]"' (المقتضب ]1 : 294). 


1- أن علاقة أ[(...) أم (...)] ب [أي (...)] علاقة بين منواليْن تركيبيين 
ودلاليّين تنضوي إلى ضرب أول من العلاقات بين دلالات الاستفهام الأساسية. 


2- أن المستوى الدلالي هو المسيطر على هذه العلاقة» إذ تنهض هذه على 
التطابق في الخصائص الدلاليّة المحتدة بطلب التعيين» مما يفرز توحّد صيغ الجواب» 
إذ يأتي هذا لسد التعيين المطلوب. 

3- أن خاصتية طلب التّعيين في أ[(...) أم (...)] تتحقق بإدماج (أم) في أ[ج]ء 
لذلك تعد دلالة طلب التعيين في هذا المنوال دلالة مولدةٌ حادتة على دلالة التصديق 
فيه» في حين نُعدَ في [أيَّ (...)] دلالة أصليّة محددة بالوضئع. 

4- أنَ ملاحظة النحاة في هذه المرحلة لهذه الخصائص الدلالية المفرزة لهذا 
التشارط بين المنوالين أَدَتْ إلى تعميمه على الإنجازات المحققة لهذه المناويل» بحيث 
تقتضي أ[(...) أم (...)] بالضرورة دلالة [أيّ (...)] والعكس. 

يؤدي ذلك تلقائيًا إلى السؤال في علاقة أ[(...) أم (...)]» باعتباره منوالا 
تركيبيّا عامًا في الاستفهام» بسائر أبنيته القائمة على الأسماء ؟ 
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2-1-4-11- العلاقة بين المنوالين : أ[(...) أم (...)] و[سنْ (...)](! في 
الاستفهام : 

خلضنا فيسا: تقش" إل :توستل” السهاة اإلى* ]قز ان -عاحقة” امظية .رين متو الخ 
استفهاميّين هما |[(...)أم (...)] و[أيّ (...)] يسيطر عليها المستوى الدلالي» إذ تنبني 
أساسا على اشتراك المنواليّن في خاصية التعيين» ويفضي ذلك إلى الستؤال ضمن هذه 
الفقرة في علاقة المنوال الأول : |[(...)أم (...)] نظرا لما تبيّن من عمومه في 
الاستفهام» بالمنوال الاستفهامي القائم على اسم استفهام بشكل عامَ. 
فكلى أن أسناين: قاد قطاة المركلة «الثانية سدالجتير العتقة ا[ أ (:)] ولمل 
(...)] ؟ وما الرابط بين هذه والعلاقة الستابقة ؟ 

مثل صاحبُ المقتضب لطاقة استيعاب المنوال أ[(...) أم (...)] لدلالات أسماء 
الاستفهام بالقول : "وذلك قولك ]كم رجّلاً عندك ؟[, و[كم غلامًا لك ؟] تريد [أعشرون 
غلامًا أم ثلاتون] وما أشبه ذلكء كما أنك إذا قلت [أين عبد الله ؟] فمعناه [أفي موضع 
كذا أو في موضع كذا] وإذا قلت [متى تخرج ؟] فإنما معناه [أوقت كذا أم وقت كذا ؟] 
(...)» فإذا قلت [كم غلمانك ؟] فتقديره من العدد الواضح [أعشرون غلامًا غلمانك ؟] 
فإنْ قلت [أعشرون غلامًا غلمانك ؟]. فذلك معناهء لأنّ ما أظهرت دليل على ما 
حذفت". (المقتضب 111 : 55- 56 ) 

وقد أورد ابن الستراج الفكرة بنصتها تقريبًا (الأصول في النحو 1 : 315)» 
بحيث اعتبر كلاهُما أن الأبنية (5) معان ل (4) : 


(4) - أ- كم غلامًا لك ؟ «-> (5)-أ- أعشرون غلاما أم ثلاثون أم ... ؟ 
ب- أين عبذ اش ؟ 4ه ب- أفي موضع كذا أو في موضع كذا ؟ 
ج- متى تخرجٌ ؟ جه ج- أوقت كذا أم وقت كذا ؟ 
والمبيّن هنا أن البنية المركبة باسم استفهام تنخرط آليًّا في علاقة تكافق 


دلاليّ مع المنوال أ[(...) أم (...)] ضمن الحيّز الدلالي الاستفهاميّ نفسه لا خارجةء 
يدعم ذلك استيعاب هذا المنوال لمختلف الإنجازات الاستفهاميّة القائمة على الشكل [س 


؟9 


1) (سن) : شكل تمثيليَ نرمز به إلى اسم الاستفهام. 
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(...)]؛ إِذْ تنهض هذه على أسماء الاستفهام المُخصّصة لومئم مقولات معنويّة فرعيّة 
كما بيّنَا : كالعدد أو' الظرفيّة أوأ العاقليّة في تفرّعاتها إلى أسماء 'معيّنة" ككنامهادطن؟ 
كع امعتامدم (61 : 1966 : عتغتموعء1)» فلمًا كانت قائمة هذه الأسماء لانهائيّة حاعت 
أسماء الانتفهاء اختطنار" فيان [ذ شم المشترك العلة يوق" بهذف الكشيات» تعيتها على 
ذلك خاطبتة الإبهام كما بيناء 

بذلك يكون الشكل |[(...) أم (...) أم...] - نظرا لقيامه على الاستفهامات 
المعطوفة - مستقصيًا لقائمة هذه الأسماء بكل ما تحيل عليه من معيّناتء وتكون الأبنية 
المركبة بهذه الأسماء اختصارا لسلسلة لامتناهية من استفهامات التصديق» وهو ما 
يوس لتشارطهماء إِذْ يقتضي هذا ذاك» وهو معنى قول المبرد أن 'ما أظهرت دليل 
على ما حذفت" (المقتضب 111 : 56-55). 

محصل ذلك : 

1- أت الصنف الأول من علاقات الاستفهام» المُعتمل داخل حيّز الاستفهام 
ذاته» ينهضٌ على تشارطات عامّة بين مناويل أساسيّة في الاستفهام» أهمّها فيما بيّنا : 
مشارطة المنوال : أ[(...) أَمْ (...)] ل [أيّ (...)] أو ل [مل (...)]. 

2- أن مشارطة المنوال أ[(...) أم (...)] ل [أي (...)] تقوم على الخاصيّة 
الدلاليّة : التّعيين» فيما تقوم مشارطته ل [دقٌ (...)] على الخاصيّة الاحتماليّة القائمة 
على استقصاء هذا المنوال المرككب بالعطف لقائمة الأسماء بكل ما تختصره من 
مواق خاضية: 


3- أن ذلك يؤمتس لعلاقة تشارطيّة ثلاثيّة تجمع المناويل الثلاثة كالآتي : 


4- أن الخصائص الدلاليّة المحدّدة لهذه المناويل هي المسيْطرة على علاقاتها 
التشارطيّة هذه أكثر من المستويات النحويّة الأخرى, وإِنْ كانت لا تقوى على إلغائها. 
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5- لما كان المنوال [(...) أم (...)] قادرًا على استقصاء جميع الأسماء 
المعيّدة التي تختصرها أسماءً الاستفهام؛ فإنَ الشكل [أيّ (...)] يجاري أيضا أ [(...) 
أم (...)] في استقصاء الأسماء والأفعال على حدّ سواء. 


2-4-11- تشارطات الاستفهام الدلاليّة مع أبنية مغايرة : 


ظهرت في الفقرتين السابقتين سيطرة الخصائص الثلالية للاستفهام على حركة 
العلاقات بين المناويل الاستفهاميّة الأساسيّة داخل حيّز الاستفهام نفسه» ونحاول فيما 
يلي الكشف عن دور هذه الخصائص في تسيير تشارطات الاستفهام مع أبنية نحويّة 
مغايرة له كالنفي والإثبات وغيرهما. 

ففيم تتمتل هذه الخصائص ؟» وما هي المستويات المسيطرة عليها ؟ وما مدى 
تفعيلها لعلاقات الاستفهام الدلالية بأبنية مغايرة ؟ 


1-2-4-11- علاقة التكافؤ الدلالي بين ألا [ج] و[ج] : 


مثلما اعتنى المبرتد بعلاقات التكافؤ داخل حيّز الاستفهام الدلالي» اعتنى 
بخروج الكلام الاستفهامي إلى غير ما وْضع له من الدلالة» فقد يُستعمل في مقام 
موافق لدلالته الوضعيّة» فيدل على الاستخبار دون غيره؛ وقد يخرج إلى غيره؛ أي 
إلى معان جديدة "إن تغيّرت وضعيّة السائل من جهل مضمون السؤال إلى العلم به" 
(بن عامر 2004 : 103). 


وهي عمليّة دلاليّة قد ترفق بقرائن تركيبيّة في أبنية الاستفهام تقوم في بعضها 
على اقتران حرف الاستفهام بحرف نفيء. يقول المبرد في ذلك : 'ومن ذلك قوله 
(ألَيْسَ في جهنمَ متْوَى للمتكبّرين) (...) وأنت تعلمٌ أّه لم يستفهم» ولكن قرّرهم بأنّهم 
كذلك» وأنه قد ثبت لهم". (المقتضب 111 : 292). فيتحدّدُ معنى المثال (6) بالبنية (7) 
في رأي المبرّدء كالآتي : 

(6)- أَليْسَ في جهنم مثؤى للمتكبّرين جه (7)- (ِيُوجِدُ) في جهنم مثؤى 

فتتولد بذلك من البنية الاستفهاميّة (6) القائمة على الشكل : أليس [ج] دلالةٌ 
التقرير الخبريّة» وهي علاقة تكافؤ دلاليَ بين (6) و(7) تبيّن أن البنية التركيبيّة 
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للاستفهام تُسهم في تحميل البنية المنجّزة دلالات تنأى عن وضعها في اللغة» بل إن 
القوى التلالتة اللأوضتعية لهذا النترب .من الانتفهامات المنفيّة تتزاع في ,معَظمَها إلى 
التحجّر لتصير القوّة الوحيدة لهذا الشكل التركيبي!!). متخلية بذلك عن القوة 
الوضعيّة : الاستفهام» إلى دلالة التقرير والتثبيت. وتتحدّد علاقة التكافؤ الدلالي في 
هذا الضترب بالشكل التالي : 


لكن ما قول النحاة في أبنية استفهاميّة تخضع لأشكال ثانية من قبيل : أ[ج]» 

تتولد فيها دلالة التفرير وغيرها ؟ 
2 55 اس الى 31 

2-2-4-11- تولدُ دلالات مقاميّة في أبنية الاستفهام : 

لميؤزة البرك غيْن نز قليل من الأمظة ألتي تين توله والالات. لا وضتدية من 
أشكال ١‏ ستفهاميّة ل تخضع للشكل ألا[ ج ]» يُردَد 2 معظمها أمثلة سيبويه بلفظهاء و"ذلك 
قولك : (أقيامًا وقد قعد النَاسُ ؟) لم تقل هذا سائلاً ولكن قله موبّحًا منكرًا لما هو 
عليه ولولا دلالةٌ الحال على ذلك لم يجّز الإضمارء لأنّ الفعل إنما يُضْمَّر إذا دل عليه 

8 

دال." (المقتضب 111 : 228). 

وفي القول يتحدّد معنى المثال (9) بالبنية (10) : 

(9)- [ أقيامًا ] وقذ قعد النَاسْ ؟ جل > (10) [لا تقمْ قيامًا] وقذ قعد الناس. 

ويتحتذ معنى ( 9 هنا من جهتيْن : إحداهًا تركيبيّة تتحدد أهميّتها بقيمتها 
الخلافيّة» إذ تقابل حركة تولد الآلالة في (9) حركتها في ( 6 ففي حين قام تولَدُ دلالة 


التقرير في هذه على العلاقة : ألا[ج] -ه 00 الدلالة في (9) على علاقة 
مقابلة ضمن حركة خلافيّة تقوم على الشكل : أ [ج] لا] [ج]. وتمّ ذلك في البنية التمثيليّة 


1) لاحظ أ. المتوكل هذه الظاهرة في الاستفهام في إطار محاولته للتمثيل للقوى الإنجازيّة لهذه العمل» 
ضمن دراسته لظاهرة الاستلزام الحواري. '(انظر المتوكل 1986 : 163). 
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(10) بعمليّة إعرابيّة قامت على إظهار الفعل الذي تمّ إضمارٌه في (9). وهو إضمار 
قام بدوره على قرائن مقاميّة تفضي إلى الجهة الثانية المُحدّدة للدّلالة وهي المقام. 

وهي جهة أكد عليها المبرّد أكثر من الجهة الإعرابيّة» إِذ لم يُورد تحليلاً 
إعرابيًا بهذا الخصوصء ولا قاعدة تركيبيّة تقوم على تشكل خلافي للتّراكيب مولد 

3 1 0 9 

لتشكل خلافي للذلالة. رغم أن أمثلة النحويّ نفسه تعكس أقتران تولد دلالة التقرير 
بالتفيكدن التركينية 191 ] للبنية الاسصائقة «وفتر ان :دلاقة "الإنكاقن و اتويت 
بالتشكل أ [ج]. 

ما جهة المقام التي حظيّت باهتمامه فإنها وقفت في طرح المبرّد أيضا على 
الملاحظة دون التحليل؛ إذ لمْ نجذ في نصوص المبرّد سوى تنصيص متواتر على 
ذور المقام في تحديد الدلاثة البلاغية المولده في أبنية الاستفهام: الأسيّما دلالتي' التقرير 
والإنكار»ء دون إيفاء المسألة حقها من التحليل» فبقيت قَيْد التعميم والملاحظة. يدعَمٌ ذلك 
قول المبرد نفسه في موضع لاحق من مُؤلّفه : "ذلك أن ترى الرَّجُل في حال تلن 
وتنقلء فتقول : (أتميميًا مرّة وقيْسيًا أخرى ؟)» تريد (أتتحول وتتلون ؟)» وأغناه عن 
الفعل ما شاهد من الحال". (المقتضب 1[ : 4). 

إن مسألة مساهمة معطيات المقام في التشكل التركيبيَ والدلالي للبنية 
الاستفهاميّة مسأل جديرة بالترس والتحليل؛ لتبيّن عمليّة تشكل الدلالة البلاغيّة في هذه 
البنية. ورغم أمثلة المقتضب التي تثري البُعدَ الاختباريَ للقضيّة في طرح المبرّدء 
فإنها بقيت في حاجة إلى مزيد من التحليل يكشف عن دور المقام ضمن عناصر النظام 
النحويّ المجرّدة في تكوين دلالة البنية. وهو أمر يقتضيه افتراضنا للعلاقة الأساسيّة 
بين البنية النحويّة والبنية الدلاليّة للقول؛ إذ ليست معطيات المقام سوى محتملات البنية 
النحويّة» حيث تستبطن البنيةٌ مقامّهاً الخاص (). 

أمَا ابن الستراج فقد أورد ما يرجَحٌ هذا الافتراض» إلا أنّ اختباره للمسألة بأمثلة 
استفهاميّة لمْ يكن كافيًا لتخليص المسألة من التّعميم والإطلاق» إِذْ تعلقت ملاحظائه 
باستبطان البنية النحويّة عمومًا لمقام خاص بها. يقول : 'لا يأتلفْ من الحرف مع 


1) لمزيد الاطلاع انظر في ذلك : نجوى بن عامر : - 2004 : "الأسس التحويّة والتداوليّة لمتضمّنات 
القول". 
- 2007 : 'متضمّن القول ومراجعه اللْغويّة". 
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الفعل كلام لوقلت (أيقومٌ) ولم تجذ ذكر أحد ولمْ يعلم المخاطب أنك تشير' إلى إنسان 
لم يكن كلامًا" (الأصول 1 : 41). فلا يتم معنى (11) : 1 

(11) : أيقوم ؟ 

استفهامًا عن قيام الفاعل حنّى تخبر البنية نفسنها عن فاعل متعاقد عليه بين 
المتكلم ومخاطبه؛ فإضمارٌ لداع قا عن لد فق سيت قن لني محر شن إطفانه 
لا يتم للبنية معنى الاستفهام أو غيره إلا به» وهذا المتضمّنْ مقامٌ للقول يشمل متكلما 
ومخاطبًا متعاقدين على فاعل معيّنِ مستفهم عن فعله. قد لا يكون حقيقيًا بقثر ما هو 
في عمل الحو مقا .كس رمقل مدود مده اسراف ويجمع فيه متكلمًا مجردا 
يَمخاظب مجره على جملةما (انظر الشريف 1999 : 53). 

يدعو ذلك إلى مفارتة :هذا التضون للمقام يصون التداوليين: المتحدقية يذ .ا 
يكون معهم إلا حقيقيًا (أوركيوني 1998 : 162) (') تضيق اللغة عن احتماله» فذهبوا 
إلى "صمت البنية الحو يّة" (500 : [نامطعظ لح اء معلطوءه381 .[) 2) وهو فيما نذهب 
إليه ضمن ممارستنا لنصوص النحاة العرب القدامى متضمَّنٌْ في البنية النحويّة 
مستبْطنْ فيها. إِذْ تحمل كل بنية نمطها المقامي» و"لا تصرٌف للقائل فيه بل هو ما 
يوفره النظام مجرّدًا.' (انظر المبخوت 2001) (بن عامر 2007 : 13). 

ملخص ذلك : 

1- أن نحاة هذه المرحلة لاحظوا مُشارطة الاستفهام لأبنية الإثبات والنفي 
المولّدة لدلالات التقرير والإنكار والتوبيخ» واكتفوا بالملاحظة» فلم يزيدوا عمّا أقرّه 
شبويةفي هذا الفحمان: 

2- أنهم أكدوا في ذلك على جهة المقام في توليد الدلالة من هذه العلاقة دون 
جهة الإعراب والتركيب رغم توفر البعد الاختباري (التمثيل) في معالجتهم للقضية. 

قم أذ علي المقاى: هذه يعور ها" لم كل حكليا يق المحليل: في تعذم المراكلة إد 
اكتفوا فيها أيضا بالملاحظة والإقرار. 


عل كه كتتمكود عل عاطاسعفصظ : عتععامم ع1 » : 1998 : (ك0-1)) تصدمتطعءع:0 (1 
عل كممتأمدلة 6 هع كدهتمهان1م 10162 ,كمه 1لمامعدعومعء عل عمغاوزد ,دععمة08 
(.162: 2 بعال امستنآ) « .أعاعصع 1ن ور حتصدخا 

عل الإاعصط-ء101 : « عاأعنامم عدوتاأكاناومنا 12 » : (ذ) لنامطع8 اء ([) تعلطدوءهك/38 (2 
(.500 : 2 .عناولقة مهم 


1/1 


خاتمة الفصل الرابع : 


نخلص مما أوردنا بمتن هذا الفصل إلى جملة استنتاجات أهمّها : 

1- أن علاقات الاستفهام الدّلاليّة بين مناويله التركيبيّة الأساسيّة تقوم على 
ضبزينة:* أولهما: ما يقد بين 'المتاويل. 1 [ '(:) أأم (نيه) ]و[ أي (..) ]و[ من 
(...)] من تشارطات داخل حيّز الاستفهام الدلاليَ وثانيهما ما ينعقد بين أبنية 
الاستفهام وأبنية مغايرة من قبيل الإثبات والنفي؛ والمولدة عموما للدلالتين البلاغيتين : 
التقرير والإنكار. 

2- أن الضترب الأول من هذه التشارطات مسيّر بخصائص دلاليّة تسيطر 
على تشكل الدلالة فيها من قبيل : 

خاصيّة التعيين المسيطرة على علاقة أ[ (...) أم (...) ] <>[ أي(...) ] أو 

خاضيّة الاحتمال والتفصيل. المتحكمة في العلاقة 1 [:(..:) أم (.)] 

<> إن (...)]. 

3- أن الضّرب الثاني من هذه العلاقات مسيّر في تصورات نحاة هذه المرحلة 
يحصو المقام ضبن مكاضر" النظام الفحرى) التشكرة الدلالة: 

4- أن معالجة النحاة لهذا العنصر في هذه المرحلة اتّسمت بالتعميم والاكتفاء 
بالملاحظة دون النفاذ إلى تحليل الجائب الاختباري للقضيّة. 
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5-11- خاتمة الباب الثاني : 


أهمّ ما نخرج به من دراسة خصائص أبنية الاستفهام وعلاقاتها اللفظيّة 
والتركيبيّة والعامليّة والدلاليّة في مرحلة مبكّرة من التفكير النحوي يتلخص في الآتي : 


1- أ الخصائص التصريفيّة والاشتقاقيّة والعامليّة والدلاليِة لحرف الاستفهام 
تبوّؤه المنزلة الأساسيّة في البنية الإعرابيّة المجرّدة وتخوله دون غيره لتأدية معناه. 


2- أن النحاة في هذه المرحلة توصلوا من خلال ذلك إلى تعميم المنوال 
ع 03 2 2 
أ [(...) أم (...) ]على تشكلات الاستفهام اللفظيّة والتركيبيّة والدلاليّة» اعتبارا 


3- أن معالجة النحاة لتكون الدلالة في البنية الاستفهاميّة تنطلق من وظائف 
هذه الخصائص في تشكل علاقات الاستفهام. ذلك أن هذه العلاقات بمختلف ضروبها 
هي المولدة للتلالة وضنّعيّة كانت أو خارجة عن الوضع. 


4- أن هذه العلاقات ضروبٌ من حيث النوع ومن حيث حيّز الاشتغال : فمن 
حيث النوع هي : لفظيّة وتركيبيّة وعامليّة ودلاليّة» ومن حيث حيّز الاشتغال : ضربٌ 
يَنعقد بين المناويل الأساسيّة ضمن حيّز الاستفهام ذاتهه وضرب ينعقد بينها وبين سائر 


الأبنية النحويّة المغايرة فيجمع بين أحياز هذه وتلك. 
5- أ الفصل بين هذه العلاقات منهجي؛ء ذلك أن هذه العلاقات تخضع 
لمسترسل نحويّ تتعامل ضمنه المستويات اللفظيّة والإعرابيّة والمقوليّة والدلاليّة. إذ 


تستدعي هذه في معظم الحالات بعضنها البعض في نفس العلاقة. 


6- أن العلاقة اللفظيّة بين الاستفهام والموصول والشرط القائمة على 
المشترك العلامي من المجموعة [مَنء ماء متىء...) مسيّرة بخصائص أسماء 
الاستفهام : الإبهام ووسم مقولات اسمية فرعيّة كالماهيّة والظرفيّة. 
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7- أن العلاقة بين الاستفهام وهذه الأبنية وغيرهاء القائمة على المشابهة 
ا 

التركيبيّة في اقتضاء الفعل تتحدّد بالمنوال التالي :[إ][ففا(مف)] (!). اعتبارًا لوقوع 
الفعل ضمن أحياز الحروف الأصول لهذه الأبنية معمولاً للحرف ومتمّمًا لمعناه. ل لا 
يتمّ معنى حدثيّة الحرف إلا بواسطة حدثيّة هذا الفعل. ومن هنا يتحدّد مفهوم عمل 
المتكلم (أَوْ فعله) في الكلام. 

8- أن علاقة الاستفهام بجوابه الخبري أو الجزائيَ تخضع للمنوال إن [ج: 
ج] اعتبارًا لكون الخبر عمومًا جوابًا للطلب. 

9- أن العلاقات العامليّة للاستفهام لم تبلغ في تحليلات نحاة هذه المرحلة 
ذركة مق الاختبارية تضنيق: تكامئل:المستويات. النحوثة» المقوكية والإعرابئة والشكلتة 
من ذلك ضعف توجيه الإعراب في العلاقات : 


علم .. 

أ[ ج] جه إن [ ج ]ء أو : أ[ ج]جهليت[ج]ء أو :<اسواء ... > اج]. 

رن :. 

0- أن علاقات الاستفهام اللاليّة تتوزغٌ إلى قسميّن : أُوَلهُمَا ما ينعقُ بين 
مناويل الاستفهام الأساسيّة» ويخضعْ لخصائص تركيبيّة ودلاليّة كخاصيّتي التعييد 
والتفصيلء وتتلخص في العلاقة التشارطيّة الثلاثيّة : 

6 أم(...)] 0 
ع 7 9 
[أيّ (...)|إجللله إش (...)] 
وثانيهما ما ينعقد بيْن الاستفهام وأبنية مُغايرة» ويخضعٌ لخصائص تركيبيّة 
وعوامل مقاميّة» وتتولكُ منها دلالات من قبيل التقرير أو' الإنكار أبرزها 
العلاقتان : ألا[ج] جه ج وأاج] جه لا[اج]. 


1) [!] : رمز لتمثيل المحل الإنشائي في صدر البنية النحويّة (انظر الشريف : 2002). 
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يفضي ذلك تلقائيًا إلى الستؤال في أقوال النحاة - ممّن صنعت نصوصهم 
مراحل لاحقة في تاريخ تكوّن النظريّة النحويّة العربيّة - في هذه القضايا وغيرهاء 
لاسيّما ما عقب منها هذه المرحلة المبكرة مباشرة» فمثل قولا على قول على قول؛ 
وهو حال النّصوص الممتدة بين "شرح" الستيرافي و'خصائص" ابن جني. 
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111]. الباب الثالث 


الأساس المعنون لعلاقات الإاستفهام 
السيرافي 


ابن جدي 


0.111. مقدّمة الباب الثالث : 


تُسكّر هذا الباب من عملنا للبحث في خصائص أبنية الاستفهام وعلاقاته في 
فوخلة: خالقة “من الدذرسن النحوي القديم. حددناها بالنصوص الممتدّة من 'شرح 
الستيرافي" إلى "خصائص ابن جني"؛ وقد أطلقنا في سد كلك انكر اشنا ١‏ اهنا شان 
مقاربة التّحاة عموما لهذه القضاياء مفاده انطلاقهم من خصائص الأبنية النحويّة : 
اللفظيّة والإعرابيّة العامليّة والمعنويّة : المقوليّة منها والدلاليّة» لسر علاقات الاستفهام 
وتحديد مولّداتها الدلاليّة. وقد تبيّنا مدى تقيّد النحاة بهذا التمشي في المرحلة الثائية من 
هذا الثرس. 

والغاية من ذلك الاستدلال على افتراض أعمّ مسيّر لهذا العمل» وهو أن الدلالة 
تنبثق من رحم العلاقات النحويّة بين الأبنية. "١‏ 

والتزامًا مذّا بهذا الافتراض في هذا الباب نسأل أوّلاً في خصائص الأبنية 
الإعرابيّة والعامليّة للاستفهام من منظور نحاة المرحلة الثالثة» لنربطها في فصل ثان 
بأبنيته الدلاليّة من خلال الكشف عن مُسيّرات العلاقة بينهما بغاية الاستدلال مانن 
على أن الدلالة في أبنية الاستفهام وليدة علاقاتها النحويّة. 

لنتحوّل في ما يلي ذلك إلى تبيّن علاقات الاستفهام ودلالاته» وقد فصلناها 
فصئلين : فصل ثالث اعتنيْنا فيه بمستوى أوّل من تشارطات الاستفهام؛ تتحدّد بحيزه 
النحوي ولا تتجاوزه دلالبًا. فنظرنا في العلاقات بين ألفاظه ومولّداتهاء ثمّ في 
التشارطات بين مناويله الإعرابيّة الأساسيّة ومسيّراتها. 

أكا فين الفصل الرتابع فقد أوليْنا عنايتنا للمولّدات الدلاليّة لعلاقات الاستفهام 
بأبنية مغايرة. لنكون بذلك قد اختبرنا علاقات الاستفهام ودلالاته في هذه المرحلة من 
حت القطاد اشتفالها ومسيّراتها ومونّدانُها التحويّة» واستدللنا بمعالجة قسم من مدؤنتنا 
على افتراضنا الأساسيّ : تولد المعنى من العلاقات بين الأبنية النحوية لا من 
حارهيا: 
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111.- الفصل الأول : 
البنية الإعرابيّة العامليّة للاستفهام 


أقمنا عملنا على فرضيّة كبرى : مفادها تولد الدلالة من العلاقات بين الأبنية 
التحويّة» وتبيّنًا أنّ مفهوم السّمة أو الخاصيّة يشترط مفهوم العلاقة ويقتضيه. ذلك أنَ 
بعض الخصائص تحتجب حتى يتمّ الكشف عن علاقات البنية النحويّة والعكس. وقد 
اعتنى نحاة المرحلة الذّانية بالخصائص الاشتقاقية والتصريفية لألفاظ الاستفهام وأبنيته؛ 
في حين بقيت بعض خصائصها الإعرابيّة والعامليّة يد الحدس والملاحظة. لذلك 
نعتني في هذا الفصل بخصائص البنية الإعرابيّة والعامليّة للاستفهام في مرحلة ثالثة 
من التفكير النّحويّ القديم فننظر أوّلاً في خصائص موضع حرفه : رأس البنية» ثمّ في 
خصائص مواضع أسمائه الإعرابيّة» ليجرنا ذلك تلقاتيًا إلى تقليب أنماط تصرّف 
المتكلّم في هذه البنية بالحذف والإضمار وفي مظاهر تعقب التحاة لهذا التصرف. 

فما قول نحاة هذه المرحلة في خصائص البنية الإعرابيّة وتشكلاتها العامليّة 
وفي تصرّف المتكلم فيها ؟ 
11 1-1- الخصائص الإعرابيّة والعاملية لحرف الاستفهام : 

ظهر في المرحلة الستابقة غموض وظائف حرف الاستفهام العامليّة» إذ 
تراوحت لدى نحاتها بين وظيفة إيقاع المعنى من جهة (المقتضب 17 : 202) وغياب 
أثره العامليَ اللفظيّ من جهة ثانية (الأصول] : 55). 


وهو غموض تواصل مع الرّماني (ت4ة3ه) في هذه المرحلة. فقد قصر 
اقانة على عمل اليم » اللفلي: فأقر انعدامه إذ "كانت من الهوامل لأنها تدخل على 
الاسم والفعل» وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا" (معاني الحروف : 35). 
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وقد يكون التصنيف العام للحروف إلى عوامل وهوامل هو الذي جر التّحاة إلى 
المضيّ في اعتبار البعد اللفظيّ من عمل حرف الاستفهام دون البُعد المعنوي 

غير أن المُحدث في المعنى غير المحدث في اللفظ عند بعض النحاة؛ إذ 'من 
الحروف ما يدخل لتغيير المعنى من غير أن يحدث في اللفظ تأثير؟. كقولك (هل زيد 
قائمٌ ؟) و(أزيد قائمٌ ؟). ولم تغيّر (هل) والألف مع إحداثهما معنى الاستفهام لفظ 
الابتداء والخبر". (الستيرافي : شرح الكتاب 11 : 383). 

هذا الواقع في اللغة نص عليه الفارسي(ت377ه) أيضاء مع بيان دخول 
حرف الاستفهام على التّام من الجمل؛ إذ 'يدخل الحرف على كل واحدة من الجُملتين 
فيكون كلاما. كقولنا (إنّ زيدا أخوك) و(ما بشر” صاحبّك) و(هل كتبّ عبد الله ؟).' 
(المقتصد في شرح الإيضاح 1 : 94). 


يدعم ذلك ما توصلنا إليه في الباب الماضيء إذ يحقق حرف الاستفهام البنية 
الداخل عليها الانتقال من تشكلها التركيبي القائم على "الجملة" إلى تشكل قائم على 
'الكلام' : [حرف + جملة]. 

ويقتضي ذلك أنه إذا ما دخل حرف الاستفهام أو غيره من حروف المعاني 
على الجملة صارت ضربا من ضروب الكلام لا الجملة. وهو درس استوعبه تلميذه 
عي (ت392ه) حين بيّن أن حرف الاستفهام أو النفي 'إنما تدخلهما على الجمل 
المستقلة» فتقول (ما قام زيد) و( هل قام أخوك ؟) فهذه الحروف ألحاقّ وزوائد على 
الجمل' (الخصائص ]1 : 278). 

لا يمكن في هذا الستياق إلا المض فيما أقرّه المبرد وابن السراج في مرحلة 
سابقة» من كون حرف الاستفهام حرفا حادثًا على بنية أولى دنياء مدّلها النّحاة بالبنية 
الخبريّة المنمّطة [ ففا(مف)]. وهي مسألة لا توقع حدنًا في معالجة النظام الإعرابي 
والعاملي للأبنية لانبنائها على ما أقرّه النحاة الأوائل» ولكنها - في سياق آخر - 
تحتعف ابالشترونة أما 'ذهبك إليه معطن الذراسات 'الحديكة يمن إكوار :سيد جه والفدفنة 
عمل الإخبار بعمل الاستخبار وتقدّم غير الواجب على الواجب (البعزاوي : 2005 : 
5). 
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والأهمّ هنا أنَ الحدث كائن مع ابن جني في تصريحه بن هذا الحرف» وإِنْ 
كان من الألحاق» فإنّه يمل الوسمَ اللفظي الأدنى النائب عن فعل المتكلم» وهو موقف 
يعبّر عن إدراك متقتم للبنية الإعرابية الموضعيّة لبنية الاستفهام. فهي تشمل؛ فضلا 
عن المواضع الإحاليّة الخبريّة الدنياء موضعًا أساسيًا خاصًا بالحروف الألحاق الواسمة 
لما يمكن أن يحدث من الدلالة؛ إذ كانت" نوائب عمّا هو أكثر منها من الجمل 
وغيرها.' (الخصائص]1 : 245) فتجتد بذلك استعاضة المتكلم بوسم لفظيَ مختصر 
عن جُمل تامّة هي أعمال للمتكلم؛ فأنت "إذا قلت (ما قام زيد)» فقد أغنت(ما) عن 
(أنفي) وهي جملة فعل وفاعل(....) وإذا قلت (هل قام زيد ؟) فقد نابت (هل) عن 
(أستفهمُ)" (الخصائص ]1 : 273.). 


إن الجديد هنا هو تخليص الحرف من حدوده اللفظيّة الفقيرة معجمًا واشتقاقاء 
بحرت المي - كما سائر حروف المعاني - إسنادا فعليًا تامّا يُسند فيه 
الفعل إلى المتكلم المفرد : 


(1) - هل جه أستفهم 5 
1 ح جه [فغفا] ه [أااجا. 

كأ موحي انق 

ملخّص ملاحظات التحاة بشأن البنية الإعرابيّة والعامليّة للاستفهام هي : 

1- أنّ الفعل في [ففا (مف)] الإحاليّة لم يعد المكون الأهمّ ضمن البنية 
الإعرابيّة والعامليّة لجملة الاستفهام؛ وإنّما اضطلع بذلك الحرف الداخل عليه العامل 

2- أن البنية الإعرابيّة والعامليّة للاستفهام قائمة أساسًا على عمل الحرف في 
توضة الصّدرء ويعد ذلك توظيقًا لملاحظات المبرد بشأن مفهوم إيقاع المعنى بالحرف 
وتطبيقا نحويًا له على عمل الاستفهام. 

3- أن ذلك يؤدي إلى اضمحلال التَصنيف العاملي اللفظي التقليدي لحروف 
المعاني إلى عاملة وهاملة» وتقوية مفهوم إعمالها معنى في الأبنية المركبة بها. 

4- أن ذلك يرمتخ توجّه النحاة القدامى إلى إسناد مفهوم "الكلام'" إلى البنية 
التي يدخل عليها الحرف بعد استوائها جملة : كلام هه ح + أج]. 
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5- يدعمٌ ذلك أيضًا كون دلالة الاستفهام دلالة حادثة على دلالة أساسيّة دنيا 
احتماليّة هي الخبرء تسمها بنية حادثة (يختصرها الحرف (أ) ويستوعبها موضعد[ا]) 
على بنية ذنيا هي [ففا (مف)]. 

11 -2- موضع (هل) : 

تبيّنا في ما تقتم اعتماد البنية الإعرابيّة للاستفهام على الحرف كمكوّن عامليّ 
أساسي, لكننا لاحظنا أيضا في مرحلة سابقة تنزيل النحاة (هل) منزلة دون الهمزة في 
الاستفهام»؛ وهو موقفْ يضرب بجذوره في "الكتاب" (1 : 100-99). فهل نزّل نحاهٌ 
هذه المرحلة (هل) المنزلة نفسها ضمن البنية الإعرابيّة والعامليّة للاستفهام ؟ 

نقل الستيرافي (ت368ه) في ذلك أنها 'وإن كانت استفهامًا فإنّه تدخل عليها 
ألف الاستفهام فيما ذكره أبو العبّاس المبرد» ولا تقع مواقع الألف كلهاء وإنما لها 
مواضعٌ مخصوصة. قال الشاعر : 

سائل فو انمق يربوع بشدتنا #لاكا أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم.' 

فأقر قصورها بغيْر إيراد لمواضعها "المخصوصة" المنصوص عليها. 

ما الفارسي» فساق من هذه المواضع دخول (أمْ) عليهاء في حين "لا تدخل 
على الألف التي للاستفهام» وذلك أن الألف لا تكون إلا للاستفهام.' (المسائل المنثورة 
٠8:‏ وقد رد عدم وقوع (هل) في موضع الهمزة إلى خروجها إلى معنى (قد), 
لأنّ "هل تخرج عن الاستفهام مبتدأة» وذلك قوله سبحانه (هل أتى على الإنسان حين 
من الدهر) بمعنى (قد).' (نفسه 201). وتبعه في ذلك الرمّاني (معاني الحروف : 
02 

أي معظم نحاة هذه المرحلة إذن إظهار الهمزة أو عديلتها (أم)» أو إضمارها 
مع (هل) بيانا 'لتنحّيها' عن الموضع الإعرابي الأساسي [أ] في الاستفهام وضعف 
تمحّضها دلاليًا له. 
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عي أن شاحت الفضاشن غدل عن مواففة سابفيه 'حين اعتين ذلك أكوايا 
يمكن أن يقوله صاحب هذا المذهب." (الخصائص 11 : 463.)»: ذلك أن المثال الذي 
أدرج التّحاةٌ على أساسه (هل) ضمن علاقة تكافؤ دلاليَ مع (قد)» احتمل في رأي ابن 
جني تأويلاً مخالفا يُبقي على وضعها الدلالي» يقول : 'فقد يمكن عندي أن تكون مبقاة 
في هذا الموضع على بابها من الاستفهام» فكأته قال - والله أعلم - (هل أتى على 
الإنسان هذا ؟) فلا بد في جوابه من (نعم) ملفوظا بها أو مضمرة, أي فكما أن ذلك 
كذلك ينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه ولا يبأى بما فتح له. وهذا كقولك لمن تريد 
الاحتجاج عليه : (بالله هل سألتني فأعطيتك) أم (هل زرتني فأكرمتك)؛ أي فكما أن 
ذلك كذلك فيجب أن تعرف حقي عليك وإحساني إليك ويؤكد هذا عندك قوله تعالى 
(إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراء إنا هديناه السّبيل) أفلا 
تراه -عز” اسمه- كيف عدد عليه أياديه وألطافه له." (الخصائص ]1 : 462.). 

أبقى صاحب الخصائص على المعنى الوضعي ل (هل) وهو الاستفهام 
في (2) : 

(2) - هل أتى على الإنسان حين من الذهر ؟ 


ولكنه اعتمادا على علاقة الاستلزام بين الاستفهام وجوابه؛ يدمج نفس البنية في 
علاقة تكافؤ دلاليّ بالبنية الجزائية (3) كالآتي : 


2( - هل أتى على الإنسان حين من الدذهر ؟5ج > (3) هل أتى على الإنسان ذلك 
كما أدرج (3) في علاقة مشابهة مع (4) : 
(4) -أ- هل سألتني فأعطيتك. 
عب- هل زرتني فأكرمتك. 
وأضاف إلى ذلك معنى (5) : 


(5) - فيجب أن تعرف حقي عليك وإحساني إليك. 
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بمعنى أن (2) تتكافأ دلاليًا مع (3)» وتقتضي إلى ذلك معنى(5)؛ بما يفضي 
إلى علاقة تشارط وتكافؤ بين (2) من جهة و(3) و(5) من جهة ثانية. ويمكن درء 
التعقيد في هذه العلاقة بتمثيل رمزيّ لها كالآتي : 
(6) هل[ج] جه (7) : أزج] + إن [جدج:] + اجا. 

وجِمّعٌ ابن جني لهذه الدلالات في هل [ج] يُعَدُ موقفا خالف به مذهب سابقيه 
في (2) إلى معنى (قذ :). وأبعذ من ذلك فإنَ هذا الموقف يتضمّن "إعادة اعتبار" ل 
(هل) من جهة كونها حرقا ينزل منزلة الهمزة في الاستفهام ولا يكتفي باليسير من 
خصائصها. ولئن خرجت ( هل) إلى معنى (قد) في بعض الأبنية المنجزة؛ فإِنّ ذلك 
نظير ما يحدث مع الهمزة" فمثلهة خروج الهمزة عن الاستفهام إلى التقريرء ألا ترى أنّ 
التفرير ضرب من الخبرء وذلك ضد الاستفهام." (الخصائص ]1 : 464-463). 

ورغم أنّ مخالفة ابن جني لسابقيه وُوجهت بوقائع اللغة والاستعمالء إِذ تأكد 
ظهور' الهمزة مع (هل) في مثل (8) : 
(8) - أهل رأوانا بسفح القف ذي الأكم. 

فإنه انتهى إلى أن ( )هاه الي يتمع نس الجيرة فين انود من فيل /(8] لخي 
لعرية لويس نا د :ل تجتمع مع (هل) إلا ذا خرجت هذه إلى 
(8) أهل رأونا بسفح... جه (9) أقد رأونا بسفح... 

وقد سيق شيحه شباحت النسائل: إلى هذا الاستشتاخ فى :تليق مكل حين: اعفن 
أن "(أمْ) في هذا البيت للاستفهام و(هل) بمعنى (قد)"' (المسائل المنقورة : 201). 

نجمل الحاصل من ذلك في الملاحظات التالية : 

“توصل التحاة في هذه المزحلة إلى جمع حرفي" الاتفهام + الهمزة وهل 
كحك كلام لتحوروت: شتذةه العلفات نين «الأبنية” النمو نة إذ تتعلاة واف الخرف 
العامليّة والدلاليّة بمجرى التشارطات التي تحكم الأبنية. 
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2- أن الموقف القائل بقصور (هل) عن ملء الموضع [أ] في الاستفهام لا يمكن 
أن ينبني فحسب على خروجها في المثال (2) الموروث عن سيبويه إلى معنى (قد) 
التقفريري. 

3- أنَ خروج (هل) هذا إلى معنى (قد) في نظر بعض النحاة هو عين ما يقع 
مع الهمزة» إذ تتولد فيها الدلالات الخارجة عن أصل وضعها بحكم ما ينعقد بين 
أبنيتها وأبنية مغايرة من علاقات. 

4- يؤتي كل ذلك إلى اعتبار (هل) في أواخر هذه المرحلة نظيرة للهمزة في 
اختصار إنشاء المتكلم» تحتل في البنية الموضع [أ] كما الهمزة فيهاء لكن دون ادّعاء 
اضظلاعها يجميع خضائصن الهَمرّة التلالية. 

5- أت ما اعتبرته بعض الدراسات الحديثة تطورّرً! جديدا في اللّغة تخسر 
بمقتضاه الهمزة بعض خصائصها لفائدة (هل) بحكم مجرّد التداول والاستعمال(ن. 
المتوكل 1986 : 135-134) قد أسّس له صاحب الخصائص في هذه المرحلة من 
النظرية النحوية القديمة» مع إشعار بضرورة التجاوز نحو فهم العلاقات الجامعة بين 
الأبنية النحويّة واستنطاق إمكاناتهاء إذ هي في نظره المولّد الأول لدلالاتهاء مما يدعم 
افتراضاتنا الأساسية في هذا العمل. 


1- 3- مواضع أسماء الاستفهام : 

توصل النّحاة فيما قدمنا إلى إيقاع (هل) في الموضع العامليّ الحرفي الأساسي 
في بنية الاستفهام» ونتقمُ هنا لننظر في مواضع أسماء الاستفهام من البنية أإففا 
(مف)]» فهل تحتل في طروحات نحاة المرحلة الثالثة الموضع [أ] باعتبارها ألفاظًا 
أجريت على تأدية معنى الاستفهام أَمْ أن في المسألة نظرًا يتعدتى ظاهر وظائفها 
الدّلالية ؟ ْ 

أوقع الستيرافي أسماء الاستفهام 'موقع حرف الاستفهام" (شرح الكتاب 1 : 
4). من قبل" أب هذه الأسماء المستفهم بها نائبةٌ عن آلف الاستفهام متضمّنة لمعناها' 
(نفسه! : 46). ولكر موقفه هذا لا يوافق ما أورده من كون (مَن) مثلاً 'يُستفهم بها عن 
ذوات ما يعقل من التَّقليْن والملائكة" (نفسه 1 : 133) لا غيرء أو كون '(كمُ) يُسأل بها 
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عن جميع الأعداد"(نفسه1 : 137).: إذ كانت كلها من الأسماء المعرفة عموما بكونها 
"القائمة بأنفسها لمعانيها" (نفسه1 : 172). 

أمّا الفارسيء فنجد أنه ل أسماء الاستفهام من التوال على معان 'بأنفسها" 
0 معني ) ثان" هو ا 1100-7 يدل معنى ل ا كنك 
معنيين 27 (المسائل العسكرية : 89). 

والفائدة هنا في إقرار الفاصل بين معنى الاسم القائم في اسم الاستفهام ذاته 
ومعنى الاستفهام؛ ف 'هذه الأسماء تدل على المعاني التي تحتهاء وكان حدّها أن تذكر 
معها حروف الاستفهام» وإنما حذفت معها للدّلالة" (نفسه : 90-89). 

أقام النحوي بذلك الفاصل بين اسم الاستفهام وحرفه على الاختلاف في الانتماء 
المقولي الصّرفي لكليْهماء 'فالأول يمثل مقولته الاسمبّة والثاني يَمثل الحرفيّة. وعلى 
ذلك أقام تحديد مواضع كل منهما في البنية : الإعرابيّة للكلام. فالاسمٌ القائم بنفسه لمعناه 
لو يمكن أن يؤدذي معنى في غيره.» 8 نسبت هذه الخاصيّة الوظيفية داخل النظام 
م غيره من افد الكلام, لير بحكم التوزّع الوظيفي لهذه الأقسام 

أدَّى هذا بصاحب الخصائص إلى اعتبار "الأسماء المستفهم بها نحو : كمٌ ومن 


وأي وكيْف ومتى وأيْنَ وبقيّة الباب» فإن الاستفهام 56 حادث فيها على ما وأضعت 
له الأسماء من إفادة معانيها" (الخصائص 111 : 82-81). 


فإذا كان الاستفهامٌ معنى 'حادثًا على مقتضاهن من معنى الاسميّة" (نفسه)؛ فإن 
أكمان كوف :يقدو ‏ صيزوراة مواضعيّة | إعرابيّة 'لدلالة الموأضع 1 (المسائل 


العسكرية : 90) كالآتي : 


من ذلك المثال : " في نحو قول الشاعر : 


ويريد (أَمَنْ ربيعة ؟". (الخصائص 11 : 281). 
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وملخص القول : 

1- أن أسماء الاستفهام لا يمكن أن تخرج عن مقولة الاسميّة المسيّرة لها وإن 
ضارعت حرف الاستفهام. لذلك اعتبر التحاة أن معانيها لا تخول لها نيابة قعل 
المتكلم(أستفهمٌ) أو اختصار محتواه الإنشائي. 

أ" ذلك لا يوقدعيا طمن النثية الأظرابية للانتفياة إلآ:فاعلة "أن سفعولة: 
لذلك يستدرك الستيرافي قائلاً : 'والتليل على ذلك أنها تقع مواقع الأسماء فاعلة 
ومفعولة» ولها ضمير يعود إليهاء ويدخلها حروف الجر" (شرح الكتاب 1 : 133) 

(3)- يبرّر ذلك تواصل مذهب سيبويّه حتى هذه المرحلة إلى إضمار حرف 
الاستفهام قبلهاء مما يجعل البنية الإعرابية المجرّدة التي تخضع لها البنية المركبة باسم 
الانتفياء. على الشكل الثالي : 


0 


أ [بى ف © 6 ] 


2 
1. 4-1- قضايا الحذف والإضمار في الاستفهام : 

بعد أن تبيّنا مواضع مكونات البنية الاستفهامية ضمن أبنيّتها الإعرابية 
المجرّدة» نتقتم في هذا المبحث لتبيّن العمليات النحوية التي تطرأ على هذه البنية 
ضمن إنجازات المتكلم» وهي خصوصاً عمليّات الحذف والإضمار التي تجسّد عمل 
المتكلم في أصل الوضع وعدوله عنه. لذلك انشغل النحاة على امتداد مراحل النظريّة 
النحويّة القديمة باقتفاء هذه العمليّات التي أحرجتهم في أحيان كثيرة لكثرة إجرائها في 
معالجة قضايا المعنى. 

فما هي أهمّ عمليّات الحذف والإضمار التي يمكن أن يعمد إليها المتكلم في 
ع 2 
أبنية الاستفهام» وماهي سبل تعقبها لدى نحاة هذه المرحلة ؟ 


1-4-1- حذف حرف الاستفهام : 


اندرجت دراسة التحاة لحذف حرف الاستفهام ضمن سؤالهم في ظاهرة حذف 
الحروف عموماًء من جهة كونه حذفاً "لا يسوغه القياس لما فيه من الانتهاك 
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والإجحاف." (الخصائص 11 : 279)» فإذا جيء بهذه الحروف اختصار! لعمل المتكلم 
الإنشائيّ الحادث على البنية [ففا (مف)]. فإنَ في ذلك حذقا لمحذوف مقر في البنية 
الأصليّة للكلام» اعتبارا لنيابته عن فعل المتكلم (أستفهُم) (الخصائص ]1 : 273)» وفيه 
'تكليف لعلم الغيْب بمعرفته." (الخصائص ]1 : 360). 

لكن مع إقرار النحاة للقياس أقروا واقعَ اللّغة أيضاء ومنه حذف الحرف رغم 
عدم جوازه قياساء ف"القياس : ألا يجوز حذف الحروف ولا زيادتهاء ومع ذلك فقد 
حُذفت تارة وزيدت أخرى" (الخصائص 11 : 280). وعلى نحويّ كابن جني تفسيرُ 
هذا الخبذؤذ الذي اختملته القاضدة عق" طريق احضاره بواسطة:الأمظة يقول: © “رمنه قول 


ابن ربيعة : 
ثم قالوا : تُحبّها ؟ قلت برا عن القدار و الخضى والشرات 
َظْهرُ الأمرين فيه أن يكون أراد : أَتَحبُهَا ؟...' (الخصائص 11 :281). 
فقد عيّن النحويّ المنجّن والمقدّر في تفسيره للبنية النحويّة (10) كالآتي : 
(10)- تُحبّها ؟ 


(11) البنية المقترة : 


ع[ هه 


خذف 
(11) المنجز : © تحبّها ؟ 

وتختلف البنية المنجزة (11') عن (10) بكونها تتضمّن موضعا شاغرا لفظاء 
مُلَئْ بمعنى حرف الاستفهام في البنية المقدرة الأصلية (11). ومؤدّى ذلك : 

-١‏ أن التقدير إجراءٌ يتوخاه النحوي في معالجة الأشكال المنجزة للتتوصل إلى 
تحليل إعرابي للظاهرة؛ أمّا مفسّر إضمار حرف الاستفهام دون غيره في المثال(10) 
فهو في نظر ابن جني 'قوّة المعرفة بالموضع" (الخصائص 11 : 284). 
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2- مقتضى ذلك هو استقرار موضع خاص لهذه الحروف في البنية الإعرابية 
المجرّدة لهذه الأبنية نرمز إليه ب [إ] (') في جميع الأبنية النحوية» ويتحدّد بالموضع ]أ] 
المختصر لإنشاء المتكلم الاستفهاميَ في أبنية الاستفهام بذاك علي عطاك النحاة 
كالآتي : 

[إ] [ف فا (مف)] 

[أ] [ف فا (مف)] هه 3 


2-4-1- حذف الفعل والجملة في الاستفهام : 


عالج النحاة -كما ظهر- حذف أهمّ عامل في بنية الاستفهام وهو الحرف. 
ولكهن لم يتغاضو! عن عمليّات الإضمار التي يُلحقها المتكلم بسائر مكونات هذه 
البنية» فقد 'حذفت العرب الجملة والمغرد والحرف والحركة؛ وليس شيء من ذلك إلا 

وقد اعتنى ابن جني بظاهرة حذف الفعل إذ كان هذا كثيرًا وُرُوذه في كلام 
الاستفهام» ويجعله "على ضربيّن : أحدهما أن تحذقه والفاعل فيه (...) والآخر أن 
تحذف الفعل وحده (...) وذلك أن يكون الفاعل مفصولا عنه مرفوعًا بهء وذلك نحو 
قولك : (أزيْدٌ قام ؟)» فزيْدٌ مرفوعغٌ بفعل مضمّر محذوف خال من الفاعل لأنك تريد : 
(أقام زَيْدٌ ؟) فلمًا أضمرته فمترته بقولك : قام." (الخصائص 11 : 380.). 

عيّن النحويّ أصل البنية (12') بالبنية المقترة (12)» كالآتي : 

(12) البنية المقترة : أ قا زيدُ قام ؟ 
١‏ 


حذف 0 


|) نعتمد في ذلك على إصطلاحات الأستاذ محمّد صلاح الدين الشريف (الشريف- 2002) لوسم أحد 
مواضع عمل المتكلم وهو هنا الموضع الثاني الذي به تكون الحروف معبّرة عن معاني الكلام 
ويرمز إليه ب [[] دلالة على كونه حدث إنشاء المتكلم. 
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(12') المنجز : [ © زيدٌ قام ؟ 


ف(قام) في (12') مفستر لفظي للفعل المضمر في (12). اعتباراً لكون (زيدٌ) 
مرفوعًا به معمولا له» فالمحذوف موضع فارغ لفظا مملوءٌ بمعنى الفعل المقدترء وهو 
عامل في فاعله المظهر بعدهء فالعامل منفصل عن معموله لفظا لا معنى. 

وتعطل" الفدل "الفقذن الرتقم تف «بنقة الامنطهام: نظير" عله لتحي وغزوة هذا أن 
الفعل المضمر إذا كان بعده اسم منصوب ففيه فاعلّه مضمرًا. وإن كان بعده المرفوع 
به فهو مضمّر مجرّدا من الفاعلء ألا ترى أنه لا يرتفع فاعلان به" (نفسه 11 : 380). 

يعتبرُ النحويُ بذلك الفعل مقدراً في بنية الاستفهام سواءً ظهر مرفوعٌ بعده أو'ا 
منصوب. ومقتضى ذلك أن (13) تشتمل في بنيتها الأصليّة المقدّرة على فعل مضّمر 
مع فاعله يُوجّهُ إليه النتصب في (زيدا) : 


(13) أزيْدا ضربت ؟ 


(14 المقدّر : أضنيربت زيدًا ضربت ؟ 
6 


حذف : 


(14) المنجّز :أ © زيدًا ضربت ؟ 


فيقترن بذلك حذف الفعل في جملة الاستفهام بمفسسّر لفظيّ هو الفعل المظهّر 
يقد الاسع المرفوع ار التتصويه: بلاق عر اجا ذا يار" 

إن تمسّك النحاة من خلال معالجة قضايا الحذف والإضمار ببنية إعرابية 
نمطيّة قوامها الفعل يدعم الافتراضات التي نستند إليها. ومفادها الاعتقاد في قيام البنية 
الإعرابية المجرّدة للاستفهام في العربية على العنصر الحَدثي» ويكفي تفعيل مبد! "النْر 
الدلالي الإعرابي" (ن. الشريف2002 : 371) لتفسير تحقق البنية المقوليّة الأساسية 
المُسيّرة للأبنية : [ححا] جملة اسمية إذا ما وقع التنبير الدلالي على الحادث [حااء أو 
جملة فعليّة إذا ما وقع على الحدث [ح]. 
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فقد اعتبر الشريف الأبنية التي يستعملها يستعملها المتكلّم باعتماد هذا المبد! 'أبنية منبّرة 
في النظام بذاتهاء وليس للمتكلّم إلا أن يختارها أو أن يعدل عنها حسب اهتمامه؛ 
فليست هي راجعة إلى تصرّفه في اللّغةه بل راجعة إلى اختيار ما تصرفت فيه اللغة؛ 
فهي من تصاريف البنية المحتّملة في المستوى التصريفي لا غيرء أي لا أثر لتوليد 
المتكلّم فيها." (نفسه 2002 : 371). 

ورغم أنّ هذا الطرح يبدو متجاوزا لما أقرته التحاة القدامئ» فإنه في .رأينا 
يستكمله بالضرورة؛ ذلك أن أهمّ ما نخرج به من معالجة التحاة لقضايا الحذف 
والإضمار في أبنية الاستفهام : 

1- أن هذه العمليّات الإعرابية (الحذف والإضمار) تمل تجسيدًا لاختيار المتكلم 
أحد تصاريف البنية الإعرابية النمطية المجرئدة للاستفهام القائمة على الشكل 
الأساسيّ : أ [ف فا (مف)]. 

2- أن محافظة التحاة في معالجتهم لقضايا الحذف والإضمار على بنية إحاليّة 
قوامها الفعل في الاستفهام [ف فا(مف)] هو تأكيد لقيام البنية الإعرابية المجرّدة 
للاستفهام على العنصر الحدثي [ح]. وأنّ عنصر الحادث لا يمكن أن يكون إلا 
معمولاً للعنصر الحدثيّ في هذه الأبنية. ونترك تحليل ذلك إلى حينه. 
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خاتمة الفصل الأول : 


إن أهمّ ما نخلص إليه بشأن خصائص البنية الإعرابية والعاملية للاستفهام من 
كلجل تمت را تجاه هذه الدو كلة هن + 

1- أنّ هذه البنية قائمة أساساً على عمل الحرف المعنويّ ضمن موضع الصّدر 
في معمولاته الممثلة في البنية الإحاليّة الخبريّة التنيا على الشكل التالني : 

ا 2-0 

أاف فا (مف)] 

2- أنّ سيْر تكوّن النظرية النحوية القديمة يتجه شيئاً فشيئاً نحو إعادة الاعتبار 
للعوامل المعنوية» وإضعاف التصنيف العامليّ اللفظيّ للحروف إلى عاملة وهاملة. 

3- أنّ التصنيف الوظيفي لحرفي الاستفهام شهد في هذه المرحلة مراجعة تضع 
في اعتبارها الخصائص التصريفية والعاملية لكليهماء مما أدى إلى الكشف عن مجاراة 
(هل) للهمزة من حيث الوظائف العاملية الإنشائية» من دون إطلاق الخصائص الدلالية 
لهذه على تلك. 

4- تثبيت ما توصل إليه نحاة المرحلة السابقة بشأن إقصاء أسماء الاستفهام عن 
احتلال موضع حرفه أ أداء وظائفه العامليّة والإنشاتيّة. وذلك بالنظر إلى انتمائها 
التصريفي إلى مقولة الاسميّة مما يجعلها قابعة في الموضع إفا] أو [مف] من أ[ف فا 
(مف)]. 

5- توصّل النحاة من خلال معالجة قضايا الحذف والإضمار في أبنية الاستفهام 
إلى إقرار موضع خاص لحرف الاستفهام في صدر البنية هو [أ]» يتضمّن إنشاء 
المتكلم الاستفهامي ويختص به ويضطلع بالعمل معنّى في سائر مكونات البنية الإحاليّة 
بعدذه. 

6- أن التأكيد على المكوّن الفعلي ضمن معمولات حرف الاستفهام الإحاليّة 
يُدرجُ أ[ففا (مف)] ضمن التجسيدات الإعرابيّة الأساسيّة للبنية المقوليّة العليا القائمة 
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111. 2- الفصل الثاني 
علاقة البنية الإعرابية بالبنية الدلالية في الاستفهام 


تبيّنا في الباب الماضي أن خصائص أبنية اشوا" الدلالية لا تنفصل عن 
خصائصها العامليّة أو الإعرابيّة أو اللفظيّة» وإنما تشترطها وتقتضيهاء وبالتقتم نحو 
هذه المرتدلة :من التفكين. التحوي القديم تنظن في هذا الفصل في معالجة النحاة لقضايا 
الدلالة في الاستفهام لنختبر ضمنها العلاقة بين أبنية الاستفهام الإعرابية والعامليّة 
وأبنيته الدلالية» حرصا منا على الاستدلال على افتراضنا الأساسي : أن الدلالة في 
أبنية الاستفهام وليدة علاقاتها. 

ننطلق في ذلك من الستؤال ألا في علاقة بنية الاستفهام الدّلاليَّة ببنيته 
الإعرابية والعاملية؛ وثانياً في البُعد الدلالي لعمل حرف الاستفهام. 


1-11- المتكلّم : العامل في كلامه : 

رأينا في الفصل السابق توصل النحاة إلى إضعاف التصنيف العاملي اللفظي 
التقليدي للحروف لفائدة تقوية عملها المعنوي في معمولاتها الإحاليّة» وقد بدا ضروريا 
لديهم في هذه المرحلة سبْر الخلفيّة النظرية للتصنيف العامليّ عموما إلى عوامل لفظيّة 
ومعنويّة» ممّا آل بابن جني إلى حصرها ضمن عامل جامع موحَّد هو المتكلم نفسهء 
يقول : 'فأمًا الحقيقة ومحصول الحديثء فالعمل في الرّفع والنصب والجر والجزم إنما 
هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره؛ وإنما قالوا : لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل 
المتكلم بمضامّة اللفظ للفظء أو باشتمال المعنى على اللفظ" (الخصائص 1 : 110). 

والمعنى أن كلّ عمل نحوي بعامل من اللفظ أو المعنى» نما هو عمل اللمتكلم» 
0 التصنيف إلى لفظطي ومعتوي لهذه العوامل إلا تفريع لعامل أوّل في الكلام»؛ وضعه 

تقوييا متام اندو 
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ويمكن أن ثقرأ العوامل المعنويّة تقليداً على أنّها العوامل التي يغيب وسمها 
لفظاء كعامل الابتداء الذي وجه إليه التحاة رفع المبتد! وخبرهء غير أنّ بحثنا في هذا 
السياق يتناول أحد العوامل "اللفظيّة" المُحدثة للمعنى وهو حرف الاستفهام. فما طبيعة 
وظائف هذا الحرف الدلاليّة ؟ وما علاقتها بوظائفه العامليّة ؟ 
2-11- الوظائف الدلاليّة للحرف : 

بِيّن الستيرافي أن الحرف 'ما جاء لمعنى في الاسم والفعل" (شرح كتاب سيبويه 
1 : 52)» فأقام الحدّ على الخصائص الوظيفية الدلاليّة» إذ كانت الحروف 'تجيء 
مؤْثْرَةَ في غيرها بالقفي والإثبات والجمع والتفريق وغير ذلك من المعاني' (نفسه) 
فجاوز بذلك تحديد الزّجاجي له بكونه 'حدًا بين الاسم والفعل ورباطاً لهما". (الإيضاح 
في علل النحو : 43). 

يقرأ ذلك على أنه تجاوزٌ لتضييق وظائف الحروف الثلاليّة» ذلك أنها : "تدخل 
لتغيير معنى ما تدخل عليه أو إحداث معنى لم يكن فيه" (شرح الكتاب 1 : 52). مما 
يفستر تصنيف النحاة لحرف الاستفهام دلاليًا ضمن مغيّرات المعنى في هذه المرحلة؛ إذْ 
'يدخل لإخراج الكلام عن الواجب إلى غيره." (نفسه :61) وإن كنا لا نرى كبيرَ فرق 
بين تغيير المعنى أ إحداث معنى جديد فيه؛ فالمغيّر من المعنى محدَث مكاثة غيره 
من المعاني بالضترورة. 

فتح ذلك الباب أمام صاحب الخصائص للبحث في الخصائص الوظيفيّة الدلاليّة 
الأساسية للحرف عموماء من ذلك قوله : "أخبّرنا أبو علي -رحمة الله- قال أبو بكر : 
حذف الحروف ليس بالقياسء قال : وذلك أنّ الحروف إِنما دخلت الكلام لضرب من 
الاختصار." (الخصائص 11 : 273). والمتؤال هنا هو حيّز وظيفة الاختصار في 
الحرف ؟ هل تقف عند اللفظ أم تتجاوزه إلى المعنى ؟ 

عيّن ابن جني ذلك بالقول : "أنك إذا قلت (ما قام زيْدُ) فقد أغنت (ما) عن 
(أنفي) وهي جملة فعل وفاعلء وإذا قلت (قام القومٌُ إلا زيْدَا) فقد نابت (إلآ) عن 
(أستثني) وهي فعل وفاعلء وإذا قلت (قام زَيْد وعمرو) فقد نابت الواو عن (أعطف)» 
وإذا قلت (ليت لي مالآً) فقد نابت (ليت) عن (أتمنى) وإذا قلت (هل قام أخوك ؟) فقد 
نابت (هل) عن (أستفهمُ)." (الخصائص]1 : 273). 
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نفهم من القول أن النّحوي يعتبر الحرف شكلا لغويًا مختصرا لبنية أوسع [ف+ 
فا] ينوب عن اللفظ بهاء لكنه أيضا يختزل معناها في بنيته الفقيرة ف اتستقافيا :و تخد لفيا 
فالحرف مختصرٌ للفظ إنشاء المتكلم ومعناه» ومن ثمَّ يتحقق بدخوله الأثر المغيّر 
للمعنى فيما يعتمد عليه من مواضع الإحالة. 

تتكامل بذلك وظيفتان دلاليتان لحرف الاستفهام أولاهما اختصارٌ حدّث المتكلم 
الإنشائيّ والذَانيةٌ تغيير' دلالة البنية الإحاليّة العامل فيهاء فهذه تقتضي تلك وتحدث 
بحدوثها. ويمثل تقدير' نواة إسناديّة تامّة [ف+ فا] في صدر البنية الدَلاليّة المجرّدة لبنية 
الاستفهام كالآتي : (هل جه أستفهمُ) التجسيد النحويً الإعرابيَ لوظيفة حرف 
الاستفهام الدلاليّة الأساسيّة وهي اختصارٌ حدث إنشاء المتكلم الاستفهامي في كلامه. 

ويؤدي ذلك إلى الاستنتاج : 

1- أن التحويّ يفترضُ في هذه المرحلة من تاريخ الترس التحوي العربي 
القديم بنية أصليّة للاستفهام مقترة» يحتل منها الحرف موضع الحدث الإنشائي. ذلك 
الذي يتأتى للمتكلم من خلاله إنجاز أعمال لغويّة مغيّرة لدلالة البنية الخبريّة الدّنيا. 
وهي مسألةٌ نجد نظيرا لها لدى التداوليين المحدثين الذين أكدوا على جهة المتكلم في 
القول ونصتوا على تعجيم عمله الإنشائي بالفعل المضارع المسند إلى المتكلم المفرد 
(1982 عاعوعى)ء » واعتبروه الواسم لقوّة القول؛ لكنهم لم يقفوا في ذلك - كما وقف 


العرب القدامى - على العلاقة بين الحرف المتصدثر للجملة والدلالة على قوة القول 
00 


2- أنّ ابن جني ومعاصريه من نحاة المرحلة وإِنْ توصلوا إلى وضع بنية 
دلاليّة مجرّدة للاستفهام مُضياً نحو تمثل للعلاقة الرّابطة بين بنية الاستفهام الدلاليّة 
وبنيته الإعرابية المستوعبة لكل إنجازء فإنهم لم يتوصتلوا بعد إلى تدقيق مواضع حيّز 
الحدث الإنشائي للمتكلم» فجعلوا لحرف العطف وحرف الاستفهام وحرف النفي نفس 
الموضع. في حين عُلم أن حرف العطف مثلا من التواخل على حرف الاستفهام» وأنَ 
حرف الاستفهام من الدتواخل على حرف النفي. 


1) انظر في ذلك : شكري المبخوت 2004 : 34-33. 
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3- أنّ وظيفة حرف الاستفهام هي تعجيم حدث إنشاء المتكلّم الاستفهامي 
[أستفهم] واختصاره؛ مما يدعم اتسام العربيّة كلغة طبيعيّة بمبد! الاقتصاد أو المجهود 
الأدنى وقد عير ابن جني .عن :هذا المبدأ بالقول أن “الغرض. من استعمالها (أي 
الحروف) هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليها". (الخصائص 11 : 
2)4. 

4- أن طبيعة هذا الحدث الإنشائي الاستفهامي بقيت حتى هذه المرحلة ضمن 
حيّز غير الواجب مفتقرة إلى تدقيق المحتوى المقولي والدلالي المسيّر لها. 


1-2-11- الحروف للاختصار لا للإعمال : 


تبيّن فيما تقدم أن حرف الاستفهام وحروف المعاني عموما وأضعت لاختصار 
حدّث المتكلم الإنشائي سواء كان استفهاما أو تمنيا أو استثناء أو غيرهاء وقد تكون 
هذه الوظيفة الدلاليّة علة القياس النحوي القائل بأن الحروف للاختصار لا للإعمال. 
لكن يتبادر اعتراض مفاده : ألا تتوافق هذه الوظيفة مع خصائص حرف الاستفهام 
العامليّة اللفظية في حين تتعارض مع خصائصه العامليّة المعنويّة ؟ 

أقر ابن جني فعلا التوافق بين وظيفة الاختصار في الحرف وانعدام تأثيره 
العامليّ اللفظي. وبرر ذلك بالقول أن ' علته أنهم قد أنابوها (أي الحروف) عن الكلام 
الطويك القفزي تمن" الاكمياو» قلى _#هزوا عبار نيا فننا.حيد اللقطتو اننا اشويه 
وتراجعوا عمّا اعتزموه." (الخصائص ]1 : 275-274). 

فيكون الإعمال نقضا لوظيفة الاختصار في الحرفء 'لذلك لم يجز"' (هل زيد 
أخوك يوم الجمعة ؟) على أن تجعل يوم الجمعة ظرفا لما دلت عليه (هل) من معنى 


الاستفهام" (نفسه). 
لكنَ السؤال هنا هل وضع القياس في اعتباره عمل هذا الحرف (هل) معتى في الأبنية 
المركبة به ؟ 


2-2-11- عمل حرف الاستفهام : 

إذا كان حرف الاستفهام من الألفاظ المنوطة بوظيفة الاختصارء فيمتنع عن 

العمل اللفظي فيما يرد بعده؛ فإنه يُعَدَ بذلك الحرف المنوال الذي يُفترض أن تقاس 
عليه وظائف الحروف الدلالية والعامليّة. 
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إلا أن من الحروف ما يوفي بوظيفته الدلالية الأساسية» أي اختصار عمل 
المتكلم» لكنه لا يخضع للشرط العاملي الموافق لهذه الوظيفة» وهو امتناع العمل لفظا. 
فما الفرق بين حرف الاستفهام وبينها ؟ 

بين ابن جني أن إعمال الحروف لفظا يخضع لشروطء ف (ليت) و(لعل) على 

سبيل المثثل عملتا عمل الفعل لتضمنهما من جهة معنّى الفعل من التمني والترججيء 
ولتقارب تشكليْهما اللفظيّين مع الفعل من جهة ثانية. وهاتان خاصيّتان معنويّة ولفظيّة 
يمكن جمعهما تحث علاقة لهما بالفعل هي علاقة المشابهة» ولدت إعمالهما لفظا. 

غير أنها علاقةً بين التحويٌ افتقار حرف الاستفهام إلى الخاصية اللفظية 
الاشتقاقيّة فيها ليبلغ درجة العمل اللفظيء يقول 'فليس كذلك ما كان على حرف ولا ما 
كان على حرفيْن لأنّه لم يجتمع فيه ما اجتمع في (ليت) و(لعل)." (الخصائص 11 : 
6 

من جهة ثانية فإِنَ صاحب الخصائص ذهب مذهبًا أَبْعَدَ مَُادُهُ أنّ هذه الأفعال 
المختصرة بالحروف هي العاملة في الأصلء فلمًا اضطلعت بوظيفة الاختصارء 
امتفعت عن تقض ذلك بالعمل لفظاء واكتفت بغملها معتى» يقول +" ولك الأفعال. الناثبة 
عنها هذه الحروف هي الناصبة في الأصلء فلمًا انصرفت عنها إلى الحروف طلبًا 
للإيجازن ورغبة عن الإكثار أسقطت عمل تلك الأفعال ليتمّ لك ما انتحيته من 
الاختصار" (الخصائص ]1 : 277-276). 

يؤدي ذلك إلى الاستنتاج : 

اد أ احرف" الاتقهام هن تعالكة النداة .ييكن: أن يمثل "الحريف المتوال* 
الشاهد على القياس النحوي لوظائف الحرف الدلاليّة والعاملية» إذ توافق وظيفتّه 
الدلاليّة : اختصار” فعل المتكلّم عدم إعماله لفظًا. 


2- أن ذلك لا يمنع وظائفه العامليّة المعنويّة من حيث كوته مؤثرا عامليًا في 
المعنى منخزلا به من حيّز الواجب إلى حيّز غير الواجب. 


3- أ ذلك يستبطن علاقة تكافؤ وانتقال بين الحرف والفعل يحافظ بموجبها 
الفعل ار (استفية). على خصائصه العامليّة 'الإنشائيّة َك" فيما يقع في حيّزه من 
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4- أن هذا الفعل الإنشائي للمتكلم (أستفهم) المقدّر في البنية الدلاليّة 
والإعرابيّة للاستفهام» كان يمكن -بناءً على ملاحظات ابن جني- أن يكفي النحاة إثقال 
الأبنية المنجزة بإضمار فعل يُوجَّه إليه الرقعُ أو النصبْ في الأسماء الفاعلة أو 
المفعولة في البنية الإحاليّة. غير أن ذلك بقي في طرحه مفتقرا للبعد الاختباري 
والاستدلالي القضنية: 


3-2-1- علاقة البنية الدلالية بالبنية العامليّة : 


تبيّن مما سبق أن اضطلاع حرف الاستفهام بوظيفة الاختصار الدلالية لا يمكن 


فيما يقع تحت إسقاطه من مكونات إحاليّة. يفضي بنا ذلك تلقائيًا إلى افتراض علاقة 
بين البنيتين الدّلالية والعامليّة في الاستفهام» وللاستدلال على ذلك نطرح السؤال 
التالي : ما طبيعة هذه العلاقة ؟ 

بناء على ما أقرّه النحاة في هذه المرحلة فإنّ عمل حرف الاستفهام لا ينفصل 
بتاتنا عن وظائفه الدلاليّة» بل يرتبط بها ويقتضيها. فإذا كانت هذه الوظائف تكمن 
أساسا في اختصار إنشاء المتكلم الاستفهامي كالآتي : أ«-> أستفهم؛ فإنَ عمله فيما 
يقع عليه من مواضع الإحالة يتحدّد ببث محتوى هذا الإنشاء فيهاء مما يودي إلى القول 
أن تولد دلالة الاستفهام في أبنيته لا يحدث إلا نتيجة لأثره العامليَ الإنشائي في 
مضمو لانة الخالية: 

يجعل ذلك البنية الدّلاليّة للاستفهام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلاقات العامليّة 
الأساسيّة في هذه البنية» إذ تكون وليدة انعقادها واشتغالها داخل البنية على الشكل 
التالي : |4 +4 


ع 0-3 0 5-5 
افكت فالمف)]احي. دلالة الاستفهام. 
أستفهم بنية إحاليّة 


إذ بحكم وقوع البنية الإحاليّة [ ف فا(مف)] تحت إسقاط حرف الاستفهام الكائن 
بصدر البنية» تشحن تلقائيًا بمعناهء وتتولد دلالة الاستفهام في كل أجزاء البنية» فيلتحم 
بذلك الأثر العامليّ المعنوي للاستفهام بالدلالة الحادثة إذ تكون هذه مقتضى ذاك 
والعكسن:. 
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يُستخلص من ذلك : 
1- أن عمليّة تولّد دلالة الاستفهام في أبنيته» هي أصلا وليدة العلاقة 
العامليّة الأساسية بين حرف الاستفهام المختصر لعمل المتكلم الإنشائي الاستفهامي 
م 
والبنية الإحالية [ف فا(مف)] الواقعة تحت إسقاطه بمجرّد تركبها به. 
2- أن ذلك يؤكد علاقة التشارط بين البنية الدَلاليّة للاستفهام وبنيته 
الإعرابية العامليّة. إذ لا تحدث تلك دون هذه ولا العكسء بل تلتحمان التحامًا آنيّا. 
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خاتمة الفصل الثاني 


نخلص إذن من دراسة العلاقة بين البنية الإعرابية العامليّة والبنية الدّلاليّة 
للاستفهام إلى النتائج التالية : 

1- أن تمشيات التحاة ة في المرحلة الثالئة من الدرس النحوي القديم تتجه نحو 

تون امسو أت النحويّة لقضايا العمل والدلالة في أبنية الاستفهام» وقد توصلوا في ذلك 
إلى إقراو:التتكام كاملا يحون أننابيثا بحابيها كاننا مق الأبئية التدردة للكلام: 

2 توضئل: النكاة' إن إقنآن .بنية دلآلتة عجرذة للأنتفهام تقوم على الشكل 
التالي : أ[ف فا(مف)]» يضطلع حرف الاستفهام فيها بتعجيم موضع حدث المتكلم 
الإنشائي [أستفهم]. 

3- ين المحتوى المقولي لحدث المتكلم الاستفهامي حتى هذه المرحلة بغير 
الوإشيا ل اللاي مهايا ق لهذا المحتوى. 

4- أنّ حرف الاستفهام جسّد مفهوم "الحرف المنوال" من حيث تطبيقه للقياس 
النحوي للوظائف الدلاليّة والعامليّة للحرف عموما. 

5- أن ذلك يستبطن علاقة تكافؤ وانتقال بين [أ] و[أستفهم] تضمحل في 
طرفيْها الخصائص العامليّة اللفظيّة مقابل دعم خصائصهما العامليّة الإنشائيّة. 

6- أن العلاقة بين البنية العامليّة والبنية الدلالية للاستفهام هي علاقة استلزام 
واقتطاف يؤفتنا عه إذ ضفو لد «القافية .عق أشقفاك ‏ العلاقات :ذاكل الأول فلك تنفسك 
التلالة عن الإعراب والعملء وإنما تتكونُ بتكونهما. 
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111. 3- الفصل الثالث : 
العلاقات : التشارطات داخل حيّز الاستفهام 


توصلنا في الفصل الماضي إلى أن العلاقة بين البنية العامليّة والبنية الدّلاليّة 
للاستفهام هي علاقةٌ اقتضاء يشترط فيها تمام الثانية اشتغال العلاقات بين مكونات 
الأولى» بحيث يقتضي تكن دلالة الاستفهام عمل حرفه معنى في سائر مكونات البنية 
الإحاليّة [ففا (مف)] الواقعة في حيّزه. ونتقتم في هذا الفصل لتبيّن العلاقات المنعقدة 
داخل حيّز الاستفهام النحوي : التصريفي والاشتقاقيّ والإعرابي والدلالي. 

فننظر أولاً في العلاقات بين ألفاظ الاستفهام نفسهاء ومولداتهاء وما يتحكمٌ فيها 
داخل التظام النحوي امن علاقات سابقة للإنجاز بين المقولات التصريفيّة المسيّرة لها. 
ثمّ في العلاقات المولدة لضروب من الدلالة الاستفهاميّة ذاتها بين المناويل الإعرابيّة 
الأساسيّة التي حدّدها الواضعٌ لأبنية الاستفهام. 

فما صنف العلاقة بين حرف الاستفهام وامنمه ؟ وبينه وبين الفعل الإنشائي 
المقتر [أستفهم] ؟ ثمّ ما طبيعة المسيّرات النحويّة للعلاقات بين مناويله الإعرابيّة 
الأساسيّة ؟ 


1-11- علاقة حرف الاستفهام باسمه : (المولّدات اللفظيّة) : 
أدرج الستيرافي في هذه العلاقة البُعدَ المعنويّ فتجاوز ما أقرّه سيبويه 
عدر 1 والمبرد من مشاكلة لفظيّة بينهما واد البناءَ» وقد اعتبر التيرافيٍ ل 


فعيّن بذلك ضربا من علاقة المشابهة بين حرف الاستفهام واسنمه قائمة على 
المعنى. وإلا لما أورد الحرف الموشتوع لمعنى دون غيرهظرقا أساسيًا لهذه العلاقة. 
لكنّ هذه العلاقة بقيت مع شارح الكتاب محكومة بالعموم ضمن تصنيف عام للمبنيات 
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تتحك. "قيفة علل: يناغا الاسم ببامشابية: الخروق*> :ومضازعتها' أو التعلق يها 
وملابستها..." (نفسه 1 : 106). 


يدعم ذلك توزغ هذا النحوي في تفسير بناء اسم الاستفهام بين تضمُنه لمعنى 
حرف الاستفهام تارةٌ ووقوعه موقعه طوراً آخر. والظاهر أنهما يقعان في مذهبه 
مؤقعا واحذاء يقول في (أين) مثلا : 'تتضمّن معنى الاستفهام . .) ووجب 0 


على السكون لوقوعها موقع حروف الاستفهام" (نفسه 1 : 109). 


قد يحيل ذلك على ضعف الإلمام بحقيقة البنية الإعرابيّة للاستفهام. فالنحويّ 
يُوقع أستماء الاستفهام تارةٌ "موقع حرف الإستقهام فبُنيت من أجل ذلك" (نفسه 1 : 
3) وطور! 'مواقع الأسماء فاعلة ومفعولة» ولها ضمير” يعود إليها ويدخلها حروف 
الجر." (نفسه)؛ ومرد هذا الغموض في علاقة اسم الاستفهام بحرفه -في رأينا- هو 
شعور النحوي بدور المعنى في هذه العلاقة 'من قبل أن هذه الأسماء المُستفهم بها نائبة 
عن ألف الاستفهام متضمنة لمعناها" (شرح الكتاب] : 46). 


ف تتطنة/القاعدة الذي يليك كلييا هذه الجلاقة” أكذن .بالتفكم كدو سبحت 
المسائل» إذ سار بالقضيّة نحو درجة أعلى من الدقة. فقد أقر ما أقره سابقوه من كون 
'"البناء لا يوجد في شيء من الأسماء إل لمُشابهة الحرف" (المساتل العسكريّة : 246): 
غير أنه استبعد البُعدَ اللفظي تمَامًا من هذه العلاقة. يقول افون :إتفاق: :الصنون .ينا 
يوجب البناء في الكلم المبنيّة» وإنما الموجب ما ذكرت لك من مشابهة الحرف" 
(نفسه). لذلك فإنه يقِيمٌ تولد البناء في اسم الاستفهام على علاقة التضمّن التي تجمعهماء 
إذ يتضمّن الاسم معنى حرف الاستفهام» يقول : '(كيف) و(أين) لا تخرج من تضمّن 
الحرفء وذلك أنها وإن كانت تخرج من الاستفهام إلى الجزاءء فليست تخرج من أن 
تكون متضمنة للحرف.' (م. المنثورة : 193). 


يبِيّنْ الفارسي بذلك أنّ هذه العلاقة هي أساساً : 
1- علاقة تضمّن تطول المعنى لا اللفظ. 


2 أنها غلاقة تنهطن. على خاصتية أولية قارة* في 'الأنىم ‏ الميني المنسوبة إلى 
الاستفهام كائنة فيه؛ وإن تمَّ انتقاله بين معاني الكلام» وهي تضمّن معنى الحرف. 
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3- مقتضى ذلك أن النحويّ قد لاحظ الحركة المقوليّة المسيّرة لهذه العلاقة» 
ص ع كي ل يا ل فتفقة لزوهنيا 

صَيّة التمكن والإعراب لفائدة البناء المتأصّل في الحرفء المنخزل بدوره إلى حيّز 
قلت الحدثيّة» لذلك أورد الفارسي قوله في موضع لاحق أنّ "الحرفيّة على هذه 
الأسماء أغلبُ في معنى الاسم؛ ألا ترى أن كل موضع تكون فيه اسمأ لا تنفلكُ فيه عن 
شبه الحرف (...) فيُعلم بهذا كون معنى الحرف منها أعمّ وأغلب (...) كما أنّ سائر 
الأسماء ما وقع منها موقع الحرف وسد مسده وجب بناؤه. '(المسائل العسكريّة : 
4). 

لكن هل يكفي ذلك لإقصاء البعد اللفظي من علاقة المشابهة بين حرف 
الانشواء راسد الذي لزه ويه وق 1 ركع تدك كك لشاف منييل؟ 

اضطلع بالاستدلال على ضرورة هذا الإقصاء تلميذ الفارسي ابن جني حين 
نك أ علة المشابية اللفظكة “غين مكعتية" ولذلك أنه كان يحب حلى :هذا أن يفى :ما 
كان من الأسماء على حرفيْن» نحو يد وأخ وأب ودم...'(الخصائص 69:1)). 

ذْ كانت هذه في نظره علّةَ تكرّس المعالجة اللفظيّة لهذه العلاقة وتنأى بالنحوي 
عن إدراك المسيّرات المعنويّة الحقيقيّة لها. ذلك أنّ أسماء الاستفهام قد تضمنت معنى 
حرق حذوكاء واماجاء من هذه الأسماء: طنامنا لمعت 'الحزف كالأسماء المستفهم بها 
نحو كمْ ومّن وأيّ وكيف ومتى وأين وبقيّة الباب» فإنَ الاستفهام معنىّ حادث فيها على 
ما وضعت له الأسماء من إفادة معانيها" (الخصائص 1]1 : 82)» إِذْ كان 'معنىّ زائدا 
عل مقتشناهة من الاسمتة" (نفسة): 

خلاصة القول إذن في علاقة اسم الاستفهام بحرفه : 

-١‏ أنها علاقة تضمُن تقوم على حركة تقع بين المقولتين التصريفيتين 
المسيّرتين لهما : الحرفيّة والاسميّة داخل النظام النحوي» تشهد بموجبها المقولتان وفق 
عمليّة انخزال لمعنى الاسم إلى معنى الحرف نسفا شبه كل للحدود الفاصلة بينهما. 
بخ كدف ابعر حال زوين السقزلتين زنك اوكا 

2- يُولّد ذلك في الاسم البناءً» فيكون بذلك لفظا على معنى؛ أي أنه وإن كان 
علامة على إبطال العمل اللفظيّ في الاسم فإنه علامة على معنى المشارطة الدلاليّة 
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بين اسم الاستفهام وحرفهء مما يجعل البناء 'لفظاً" على استبعاد البُعد اللفظي من هذه 
العلاقة. 


3- أنّ مفهوم "خحدوث" معنى الاستفهام على معنى الاسم الذي يحمّل الاسم 
معنيين» أولهما أصليّ وهو الاسميّة» وثانيهما حادث ثان هو الاستفهامء يمكن أن 
يسرب إمكانيّة احتلال اسم الاستفهام موضع حدث المتكلم الإنشائي بموجب علاقة 
التضمّن هذه التي أقرها النحاة بين اسم الاستفهام وحرفه : [سرئ <> أ]. وهو ما لا 
يضع في اعتباره حقيقة البنية الإعرابيّة والعامليّة للاستفهام التي تحفظ هذا الموضع 
للحرف دون غيره. 

لذلك تعيّنَ النظر' فيما سيأتي في حقيقة علاقة حرف الاستفهام بالفعل الإنشائي 
[ أستفهمُ ]. 

2-1- علاقة حرف الاستفهام بالفعل : (المولدات المعنويّة) : 

تبيّنا في الباب الماضي أن فكرة كون الحرف مجرّد رابط بين الاسم والفعل 
(الزجاجي - الإيضاح : 43) قد اضمحلت لفائدة وظائف الحرف العامليّة الإنشائية: 
وقد بيّن أحد الدارسين المحدثين أن ما قاله الزآجاجي عن ضرورة وجود قسم ثالث إلى 
جانب الاسم والفعل هو الحرف الذي لا بد منه لربط الأسماء بالأفعال» لا سند له لأنه 
ليس ضروريّاء لا في معاني الحروف ولا في وظائفها النحويّة» وإنما هو صدّى لفكرة 
الرباط المنطقي» وهو النسبة التي لاب منها لربط المحمول بالموضوع في القضيّة 
المنطقيّة (حسن حمزة : 2002 : 577). 

غير أن ذلك لا يعني من جهة ثانية تكريس ما درج في هذه الدّراسات من قيام 
تقسيم الكلام في النظريّة القديمة على التفاصل واعتبار السّمات الخلافية بين الاسم 
والفعل والحرف (نفسه2002 : 578).ء بل يدعم ذلك في اعتقادنا افتراض قيام ما بدا 
د ارارم لالت بر ا ا ذا لالت 
في علاقة حرف الاستفهام بالفعل. 

فباعتبار النحاة الحرف مُحدثاً لمعنىَ أو مغيّراً له (الستيرافي- شرح الكتاب 1 : 
39 أغيك الأعتار العاملتة "هذا الكرك» السعنوكة بد ما فتييقه من افيميقن: لفاتدة العدل 
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اللفظي» يقول النتيراقي "من الحروف ما يدخل من غير أن يُحْدت في اللفط تأثيرا” 
كقولك (هل زَيْدٌ قائمٌ ؟) ورأَزيْدٌ قائمٌ ؟)» لم تغيّر (هل) و(الألف) مع إحداثهما معنى 
الاستفهام لفظ الابتداء والخبر." (شرح الكتاب 11 :288). لكنَ إقرار الظاهرة اختباريًا 
يبقى غير كاف إذا لم ترق إلى مستوى أعلى من التجريد. لذلك عُني ابن جني بالتمثيل 
لضرب من العلاق ة يجمع هذا الحرف بالفعل المجمئّد لعمل المتكلم الاستفهامي» فكان 
الزاء الفلافتة + [ سه أنشفهة] (الخصاتن 31:-075: 


يدل ذلك اذى خطورنا بدواسة الخصتاتصن" الوظطيقكة والفامائة للخزف» يدا من 
اعفاة ,زايطا بين الاسم والفحل» مدي" للتع دكا له سمختصرة| لكات المتكام 
الإنشائي في الكلام. وهي درجة في البحث لم تكن لتكون لؤلا نفاذ النحاة إلى العلاقات 
بين المقولات النحويّة : التصريفيّة والدلالية المسيّرة للألفاظ الواسمة لهاء أيْ الحرفيّة 
والفعليّة في هذا الحد. فحرف الاستفهام يتَضْمّنُ معنى الفعل [أستفهمٌ] ويختصره. 
فيؤتيه بموجب قوانين الاستبدال التي تحرك العلاقة بينهماء وهي قوانين قامت أصلا 
على قدرة المقولتين (الحرفيّة والفعليّة) قبلا على استيعاب حدث المتكلم. 

يعبر ذلك عن مسترسل معنوي بين هذه المقولات» فكما ضعفت الفواصل 
المعدويّة بيخ الأسميّة والحرفية بموجب غلاقة القضمّن: والمشارظة المولدة للبناء التي 
جمعتهما في الاستفهام» فإنَ القوانين نفسها تتحكم في العلاقة بين الحرفيّة والفعليّة 
كمقولتيْن مسيّرتين للألفاظ التي تعجّمهما. 

يؤدّي ذلك إلى الاستنتاج : 

1- أن العلاقة بين المقولتين التصريفيّتين : الحرفيّة والفعليّة هي المسيّرة 
لعمليّة انخزال معنى حدث المتكلم الاستفهامي إلى الحرف بموجب المسترسل المعنوي 
الواصل بينهما. 

5ل )زه الفولك مق بعت العلقة اهو المع الإنشاني الاتشفيامي في كل اح اذ 
البنية النحويّة. 

3- أن هذه العلاقة يمكن أن تؤدي إلى اضطلاع الحرف بوظائف الفعل 
العامليّة لفظاً ومعنّى إذا ما رافقت ذلك علاقة المشابهة اللفظية بين الحرف والفعل» 
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وهو ما يقع مع (إِنَ) و(ليت) و(لعل) وغيرهاء ومعنى فحسبُ إذا ما ضعف البُعد 
اللفظي من هذه العلاقة» وهو ما يحدث في علاقة حرف الاستفهام بالفعل[أستفهم]. 
3-1- علاقات المناويل الإعرابيّة الأساسية في الاستفهام : 

كينا فنا نعتبي» المستتوستل: الذي يضيل” التقو راض النص تفنة" انسار تلات 
ألفاظ الاستفهام حروفاً كانت أو أسماءً أو أفعالاًء ونتقتم في هذا المبحث للنظر في 
المسيّرات النحويّة للعلاقة اللاليّة بين مناويل الاستفهام الإعرابيّة الأساسيّة. فهل 
تخضع هذه لنفس المنطق النحوي 51 

1-3-1- علاقة المنوالين : أ [(...) أم(...) ؟] و[أي (...) ؟] : 

أدرج الرّمّاني المنوال |[(...) أم(...)] كسابقيه في علاقة تكافؤ دلالي مع 
المنوال [أيّ (...)] بأن اعتبر '(أم) مع همزة الاستفهام بمنزلة (أي) وذلك قولك (أزيْدٌ 
عندك أم عمرو ؟) والمعنى (أيَهما عندك ؟)". (معاني الحروف : 70). 
(1) أزيْدٌ عندك أم عمرو ؟ جه > (2) أيهما عندك ؟ 

وملاحظة علاقة التكافؤ والانتقال بين المنواليّن لا تمثّل حدثاً إذ سبق إليها 
المبرد من نحاة المرحلة الستابقة» كما سبق إلى إدراج طرف ثالث لهذه العلاقة تمثّل 
في منوال محدّد للجواب يقوم على معنى التعيين دون غيره (راجع الفقرة 11 -1-4- 
1- من هذا العمل). ولا فضل للنحاة في هذه المرحلة إلا بالتأكيد والإقرار. يقول 
الرّماني " الجواب يكون بالتعيين» وذلك أن تقول (زيدُ)ء إن كان عندك زيدُء و(عمرو) 
إن كان عندك عمرو." (نفسه - 0 

يمكن استكمال ذلك بالاستنتاج : 

1- أن علاقة المنواليّن : |[(...) أم(...)] و[أي(...)] تستلزم (على نحو 
تشارطي) منوالا محَدّدًا للجواب يقوم عل التعيين مما يؤدي إلى تشكل علاقة ثلاثيّة 
الأبعاد على الشكل التالي : 
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()- أ[(...) أم(...) > هه [أي (...) ؟] 


جواب[س (0..)] 

بحيث تنعقد علاقة تكافو دلاليّ أولى بين المنواليّن الاستفهاميّين قائمة على 
طلب تعيين المستفهّم عنه وعلاقتا استلزام المنوالين لبنية الجواب الخبريّة [س (...)] 
تنهض على سد هذا الطلب. ْ 

2- يؤكّد ذلك ما توصتلنا إليه من سيطرة المستوى الدلالي على العلاقة بين 
المنواليّن الإعرابيّين الاستفهاميّين في (3)» ذلك أن خاصيّة طلب التعيين هي القاسم 
المشترك الذي جمعهما ضمن هذه العلاقة وأدى إلى تشكل علاقة ثانية - تستبطن 
علاقتين - ببنية الجواب الخبريّة [س (...)] القائمة بدورها على تحقيق المخاطب 
للتعيين المطلوب. 

2-3-3.111- مشارطة المنوال [ش (...) ؟] للمنوال [[(...) أم (0..) 
أم... ؟] : 

لاحظ الستيرافي أيضا هذه العلاقة بين المنوال التركيبي القائم على اسم 
الاستفهام والمنوال القائم على الهمزة و(أم)؛ فحاول شرح ما ورد مجملاً لدى نحاة 
المرحلة الستابقة» مبيّناً في ذلك أن (أَيْن) مثلاً اسم من أسماء المكان "وهو يستوعب 
الأمكنة كلهاء متضمنة لمعنى الاستفهام» والحكمة في ذلك أنّ سائلاً لو سأل عن مكان 
فقال (أفي الدّار زيدٌ أو في الستوق أو في المسجد ؟) ولم يكن في واحد منها قال 
المسؤول : (لا) ويكون مجيبًا ويكون صادقاً في ذلك وليس عليه أن يجيب عن مكانه 
وإن كان عالما به لأنه لم يُسأل إلا عن كونه في هذه الأمكنة فقط. ولو ذهب السائل 
فحدّد الأمكنة مكاناً مكاناً في الاستفهام قصّر عن استيعابها وطال عليه بلوغ غايتهاء 
فأتى بلفظة تشتمل على الأمكنة كلها وتقتضي الجواب عن كل واحد منهاء وتتضمّن 
معنى الاستفهامء وهي (أيْن)". (شرح كتاب سيبويه 1 : 109). 

يتعيّن بهذا النص أن (أين) في (4) مكافئة دلاليًا لبنية استفهاميّة قائمة على 
الشكل : أ[(...) أم (...) أم... ؟] من قبيل (5) : 


(4)- أين زيد ؟ جه (5) أفي الدار زيدُ أم في السّوق أم في المسجد أم... ؟ 
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بل إن (4) أعمٌ دلاليَآ من أي جملة استفهامية ترد على الشكل |[(. 8 أم (...) 

... ؟] ذلك أن (4) تستوعب كل الأماكن التي تقصر عن اشتمالها أي جملة ترد على 
ام م م إذ يفترض ذلك من المتكلم التلفظ بسلسلة لا 
متناهية من استفهامات التصديق المعطوفة بما لا يتناهى إليه عد من (أم)؛ وهو ما لا 
تستوعبه جملةً مهيّأة للاستعمال. 


والعلاقة نفسها تجمع (كيف) و(متى) و(مَنْ) وغيرها من أسماء الاستفهام 
بالشكل الذي تقوم عليه (5). يضيف في ذلك الستيرافي قوله 'كأنك إذا قلت (كيف 
زَيْد ؟) فقد قلت (أصحيحٌ زيدٌ أم سقيمٌ أم غير ذلك من أحواله ؟) إلا أنّك لو نطقت 
بأحواله واحدة واحدة طال عليك أن تأتي على آخرها ولم تكن مستوعبًا للغرضء ألا 
ترى أنك لو قلت (أأسود زيدٌ أم أبيض أمْ أشقر” ؟) جاز أن يكون على لون خلاف هذه 
الثلاثة فلا يجب على المسؤول إجابتك عنه ولا شرحه لك لأنّك لم تأت بلفظ يقتضي 
جوابه» فجاؤوا بكيّف مشتملة على الأحوال كلها جملة وتفصيلاً.' (نفسه 1 : 112). 


وكذلك (ِكم) 'يُسأل به عن جميع الأعداد كقولك (كمْ غلاماً لك ؟) فتصير 
بمنزلة قولك (أعشرون غلاما لك ؟)» (أثلاثون مالك ؟) فتغني عن حرف الاستفهام 
والاسم الذي بعده. (نفسه 1 :137). 

الملاحظ أن الأمثلة المجسّدة للشكل [مّ (...) ؟] تختص باحتماليّة كافية لا يفي 
بها "الشكل 1[(:) أن[ ) لا 6[ ذلك أن بعذا فتكل مسدن لاستفصساء السهي حنه» 
لذلك تفي (لا) بالجواب عنه دون إلزام للمخاطب بتعيين المستفهّم عنه في الجواب» 
ويكون الكلام بذلك صحيحاء في حين لا يتم المراد من استفهام المتكلم؛ وبذلك برئر 
النحاة عقَدَهُم هذه العلاقة بين المنوالين : أي باضطلاع [سأ(...)] باختصار قائمة 
المعيّنات المستفهم عنهاء مع توفير تضمين الكلام دلالة طلب التّعيين الدقيق للمستفهم 
عنة. 

تخبر هذه العلاقة إذن عن وظيفة لاسم الاستفهام أساسيّة تجاري وظيفة الحرف 
فيه» وهي الاختصارء غير أن هذه الكلبفة” في الاسم تشمل في حيّزها الأسماء 
والظروقك و الككواق بوالاضداد وغيرها مما يندرج في ذوات هذه الأسماء من معان» 
ول تطول حدث الإنشاء الاستفهامي إذ لا يختصره غير حرف الاستفهام. لذلك يُضمر' 
لزومًا مع هذه الأسماء. وفي رأينا أنّ تضم الاسم لمعنى الاستفهام الذي أشار إليه 
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0 افي أمرٌ 0 إلى التذكير بإقر اد" سيبويه للبنية ا ابية لتحي لجملة 
(6) إعرابيّا ودلاليَا الأمثلة ( 0 


(06أ- أين زيد ؟ جه (7) -أ- أينَ زيد ؟ 
ب- كيف زَيْد ؟ | مله - ب - أكيف زيدٌ ؟ 
ج- كم غلامًا لك ؟ جه -ج- أكمْ غلاما لك ؟ 


يضع ذلك اعتبار الستيرافي (كم) مكافتة لحرف الاستفهام والاسم الذي بعده : 
(أعشرون) موضع نان وق بهد ذلك بامفيه إلى توطنيت أ الانتطهام بالابتم إنما 
هو طلب لمطلوب معيّن يُفترض في الجواب تعيين اسمه "نحو قولك : (مَّن عندك ؟) 
فتقول مجيبًا (زيْد أو عمرو)". (الرّماني : معاني الحروف : 157) فلم يتم به اختصار 
حدث الإنشاء الاستفهامي كما قرّر للحرفء وإنما أريد به اختصار المعيّنات بفضل ما 
يختص به من إيهام وعموم. 

يدعم ذلك أيضا ما أورده الفارسي في قوله : " في الاستفهام : كم غلامًا قد 
رأيت ؟ فموضع (كم) محدّدٌ بأنه مفعول به. كأنك قلت (أعشرين غلامًا رأيت أم 
ثلاثين ؟) فقام (كم) مقام اسم العدد فانتظم جميع أسمائه." (المقتصد في شرح الإيضاح 
11 : 746). 

بين ذلك تقتم النّحاة نحو تدقيق أحياز تفعيل وظيفة الاختصار في كل من 
الاسم والحرف في الاستفهام. فإذا كان الحرف مختصر! لحدث المتكلم [أستفهم]ء فإِنَ 
الاق اختصار للمعيّنات المستفهّم عنها. لذلك أمعن ابن جني في هذا التدقيق بالقول : 
"ألم تسمع إلى ما جاؤوا به من الأسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بها كيف 
أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد والطولء فمن ذلك قولك 
(كم مالك ؟) ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك (أعشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون 
أم مائة أم ألف... ؟) فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدا لأنه غير متناه؛ فلم 
قلت (كم) أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها ولا 
المستدركة؛ وكذلك (أينَ بيتك ؟): أغنتك (أين) عن الأماكن كلّهاء وكذلك (مَنْ عندك ؟) 
قد أغناك هذا عن ذكر الناس كلهمء وكذلك (متى تقوم ؟) قد غنيت بذلك عن ذكر 
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الأزمنة على بُعدها. وعلى هذا بقيّة الأسماء على نحو (كيف وأ وأيّان وأنى)"' 

ولخطن هذه الملاحظات بشأن علاقة المنوال سل (...) ؟] ب أ[(...) أم (...) 
أم... ؟] هو : 

1- أن دواعي قيام هذه العلاقة هي الوظائف التي يضطلع بها كل طرف في 
تكوين الضترب المطلوب من دلالة الاستفهام» إذ يضطلع المنوال[سنٌ (...) ؟] باختصار 
قائمة المعيّنات المستفهم عنها بواسطة اسم الاستفهام. في حين يتكفل المنوال أ[(...) أم 
(1)2 أمه.. ؟] باستقصاء هذه القائمة فيما لا نهاية له من استفهامات التصديق 
المعظطوفة: 

2- أن وظيفة الاختصار في اسم الاستفهام تحقق للمتكلم في العربيّة الاستفادة 
من قانون الاقتصاد أو' "المجهود الأدنى' الذي تتسم به اللغات الطبيعيّة بشكل عامٌ. 

3- أن هذه الوظيفة في الاسم تجاري وظيفة حرف الاستفهام في اختصار 
حدّث المتكلم الاستفهامي [أستفهم]ء لكنها تخالفها من حيث الحيّز داخل بنية الاستفهام 
نفسهاء فتشمل هذه الوظيفة في الاسم المعيّنات ذوانًا كانت أو ظروفًا أو أعدادًا أو 
غيرها. إذ كان(أي اسم الاستفهام) وسمّا للمشترك العام بينها. فلا تتجاوز فاعليّته ما 
يمكن أن يقع في حيّز حرف الاستفهام الإحاليَ من أسماء. 

4- أن خاصيّة طلب التعيين تضعًف في هذه العلاقة في الشكل |[(...) أمْ 
(...) أمْ.. ؟] لفائدة لكين ان[ 6 اك اع ا خاضية التتقصداء المعينات 
ع0 1 0 قدرٍ ا له 111 : 00 


5- أن ذلك لا يخرج عن القانون المسيّر للعلاقات بين ألفاظ الاستفهام المُحَدّد 
بالمسترسل المعنويء فإذا كان تولد دلالة الاستفهام في , ألفاظه يقوم على انخزال حدث 
المتكلم الاستقهامي. إلى الانبع أو "إلى الحرفتة فاه تود الدلالة في مناويل الاستفهام 
الإعرابيّة تقوم على مسترسّل إعرابي ودلاليَ مركزاه المنوال أ[(...) أم (...)]» ويتحدد 
نوع الدلالة المولّدة ة في الشكل الاستفهامي المنجّز بمدى تكافئه مع هذا المنوال أو نأيه 


عنه. 
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خاتمة الفصل الثّالث : 


نصل في دراسة العلاقات داخل حيّز الاستفهام إلى : 


1- أن تشارطات الاستفهام ضمن حيّزه يمكن أن تن تنقسم إلى : علاقات بين 
الألفاظ المشكلة لبنية الاستفهام نفسها يبرز فيها المستوى التصريفي كمولد لدلالاتهاء 
وعلاقات تشمل المستويين الإعرابي والدّلالي معاء إذ تتعّق بتولد دلالة البنية برمّتها 
في المناويل الإعرابيّة الاستفهاميّة الأساسيّة. 

2- أ العلاقات المتصلة بالمستوى التصريفي اثنتان : الأولى علاقة اسم 
الاستفهام بحرفه وتنبني على علاقة مشابهة ومضارعة لفظيّة يُسِيّرها مسترسل مقولي 
يؤدي إلى انخزال اسم الاستفهام إلى معنى الحرف فيتولّد البناءً علامة لفظيّة على 
حدوث معنى الاستفهام -كمعنى خاصّ بالحرف- على الاسميّة في أسماء الاستفهام. 

أمّا الثانية فهي علاقة حرف الاستفهام بفعله المقدّر لزوما في بنيته الذلالية 
والعامليّة : [أستفهم]ء إذ يتم انخزال الحرف إلى معنى حدث المتكلم الإنشائيّ في هذا 
الفعل وفق قوانين الاسترسال نفسها بين المقولات المسيّرة لأقسام الكلام»ء وهي هنا 
الفعليّة والحرفيّة. فيتولد معنى حدث الاستفهام في الحرف. 

3- أ العلاقات المتصلة بالمستويين الإعرابي والدلالي تتحدّد بعلاقات 
التشارط بين المناويل الإعرابيّة الأساسيّة في الاستفهام» وتخضع بدورها إلى مسترسل 
إعرابي ودلاليَ مركزه المنوال |[(...) أم (...)]» إذ تتحدد الدلالة الاستفهامية في البنية 
المنجّزة بمدى تكافتها مع هذا الشكل واستيعاب خصائصه الدلاليَّة أو بمدى تحولها 


عنه. 
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111]. 4- الفصل الرابع : 
2 
تولد الدلالة البلاغية من علاقات الاستفهام بأبنية مغايرة 

يَنَا جملة من المولّدات اللفظيّة والمعنويّة من علاقات الاستفهام ضمن الحيّز 
الدلالي الاستفهامي نفسه؛ وحاولنا تتبّعَ تمشيات النحاة في الكشف عن مسيّراتها داخل 
التَظام التحويء فتوصلنا إلى ضروب من المسترسل المعنوي : المقولي والدلالي 
والإعرابي تسيطر على تكون الدلالة سواءً في ألفاظ الاستفهام نفسه حروفا وأسماء 
وأفعالاء أو في مناويله الإعرابيّة الأساسيّة. 

يرسلنا ذلك آليًا إلى التّقدم نحو الكشف عن مسيّرات علاقات الاستفهام بما 
يخرج عن حيّزه المقولي والدلالي والإعرابيء أن بما يغايره من أبنية النحوء فننظر 
أوّلا في علاقته بالأبنية "المقابلة" : أي بأبنية الخبر. ثمّ في علاقته بالأبنية "المُقاربة" 
نككدورونها حك فين الاب .وتقضد أبدية الطلب: 

ولعلّ مقتضى ما عذونا به هذا الفصل يشير إلى افتراض أساسي مفاده : 
تضمُن أبنية القول النحويّة للدلالة البلاغيّة إلى جانب الدلالة النحويّة. ولتكن متون 
مباحث هذا الفصل اختبارا لصدق هذا الافتراض. 

[1-4.11- علاقة الاستفهام بأبنية الخبر : 
1-1-1- علاقة الاستفهام بالإثبات : 
ينا فيما مضى إقرار نحاة المرحلة الستابقة تولد دلالات من قبيل التقرير أو 
03 ع 8 5 38 1 0 

الإنكار في أبنية الاستفهام» لكن تبيّن أيضًا توقف تمشيات النحاة عند إقرار الظاهرة 
والتأكيد على جهة المقام في تولّد هذه الدلالات أكثر من جهة الإعراب. لذلك نسأل في 
هذه المرحلة في تطوّر معالجة التحاة للقضيّة؛ فهل تجاوز نحاةٌ هذه المرحلة عنصر 
المقام إلى مستويات نحويّة أخرى مسيّرة لهذه العلاقة» أم رك اعتماد هذا العنصر يُعتَبر 
في حت ذاته تشيُتًا بأحد إمكانات البنية النحويّة ؟ 
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و3 الرّماني في ذلك قوله : "الهمزة إذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه 
على أوجه (. ..) منها أن يكون إنكارا : (أزيد أمرك بهذا ؟) (أمثل عمرو يقول ذلك ؟( 
كقوله تعالى 9 آللّهُ أذن لكم دع الله تفترون ؟ 4 لا آلذَكَرَين حرم أمْ الأَنتَيَين ؟ 4 
ومنها أن يكون توبيخا كقوله تعالى « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلأهيْن من دون 
الله ؟» هذا توبيخ لعيسى عليه السّلام في اللفظ ولقومه في المعنى لأن الله كعالى غلم 
أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال بحضرة قومه ليوبّخهم على ذلك ويكدّبهم فيما قالوه' 
(معاني الحروف : 33-32). 

يجعل النحوي بذلك العلاقة بين الأمثلة (1) الاستفهاميّة و(2) المنفيّة علاقة 
تكافؤ وانتقال دلاليّين كالآتي : 


(1)-أ- أزيْد أمرك بهذا ؟ ح > (0)- أ- زيد لم يأمرك بهذا. 
حب- أمثل عمرو يقول ذلك ؟ جه ب مثل عمرو لا يقول ذلك. 
-ج- آلله أذنَ لكم ؟ جه -ج- الله لَمْ يأذن لكم. 


عد- أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلاهين ؟ جه -د- أنت لم تقل للتاس ذلك. 


تجري الدلالات المولدة في (1) - وهي الإنكار والتوبيخ - في فلك النفي كعمل 
لغويّ أساسي» وقد رد الرماني العلاقة المولدة لهذه الدلالات إلى محددات أجملها في 
متضمّنات الأقوال المقاميّة» ففي (1- د) مثلاً بين أن الله على علم بعدم إقدام مخاطبه 
عيسى على قول ذلك. ومن ثَمّ لم ينشئ هذا الكلام استفهاماء إذ بطل بذلك الشترط 
المقامي المنمّط للاستفهام» وهو جهل المتكلم بالمستفهم عنه؛ وإِنّما صدر القول نفياً 
وتكذيباً لاذعاءات قوم عيسى. 


لا يمكن أن يْعَدَ ذلك في نظرنا خروجاً عن إمكانات البنية النحويّة» وإن لم يتدّ 
الاعتماد هنا على الأبنية الإعرابيّة والتركيبيّة للأقوال في ( 1). فالتركيز وقع هنا على 
أحد عناصر النظام ل يقل كهزيذا .هن مسو ارك وهو عنصر المقام إذ 
قطن فل بدا داخل النظام النحوي نمَطهٌ المقامي. فلمًا تم الإخلال بأحد شروط هذا 
النمط عَلمَ تضسُ تضم البنية لمعنى بلاغيّ خارج عن وضعها الدلالي» بناء على افتراضنا 
أن أحد المبادئ التي قامت عليها النظريّة النحويّة العربيّة هو ربط الوصول إلى الدلالة 
البلاغيّة بالمرور عبر الأبنية النحويّة ومقاماتها المستتبْطنة داخلها. 


216 


يكشف ذلك في نظرنا عن ضعف الفواصل بين النحو والبلاغة في افتراضات 
النحاة. فهي فواصل وحدود واهية بالنظر إلى اختزان الأبنية لأنماطها المقاميّة مما 
يضع افتراضات المحدثين من التداوليّين الفاصلة بين النحو والتداوليّة موضع سؤال. 
(162 : 1998 : تمممتطعمع0). 

ما ابن جني الذي عالج الأمثلة نفسهاء فإنه اعتبر مباشرة (1 : ج- د) بمعنى 
"(لم يأَذن لكم) و(لم تقل للناس اتخذوني وأمّي إلاهيْن)" (الخصائص 11 : 464). لكنه 
لم يقصر قراءته للعلاقة على المولدات المقاميّة للمعنى» وإنما عالج ذلك من خلال 
عمليّة منطقيّة لا تَفسّر إلا بفهم ما خالط قراءات النحاة في هذه المرحلة من مناهج 
المناطقة وقوانينهم» يقول : " لفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير عاد نفياً (...) وإنما 
كان الإنكار كذلك لأنّ منكر الشيء غرضه أن يحيله على عكسه وضدهء فلذلك 
استحال الإيجاب نفياً والنفي إيجاباً." (الخصائص ]1 : 269). 

إن الصتياغة التمثيليّة للمعنى مع نحوي القرن الرابع لا يمكن أن تكون إلآ 
صياغة نحويّة, ولضمان الصرامة في القاعدة النحويّة لا ضيّر أن تستعار بعض 
قواعد الصتناعة المنطقيّة» فتكون قواعد نحويّة بحُكم انضباطها بخصوصيّة الوقائع 
المدروسة 'مادامت هذه الصناعة في ذلك العصر تنهض بالتور الذي تقوم به 
الرّياضيّات اليوم." (الشريف 1999 : 45). 

وتتحدد فاعليّة هذه القواعد في هذا السّياق بتحكمها تركيبيًا في اشتغال هذه 
الظاهرة, ذلك أن دخول غير الواجب على الواجب يولد عدم وجوبه2) وهي قاعدة 
بخجلفنة تسكن اجر از ما تمت تركت المستف يرن القلام بحر ف؟ الاستفياء» هما يولد قليا 
دلاليَا محدثاً لدلالة التفي أو ما يجرى في فلكه من دلالات كالإنكار والتوبيخ. 

تجري بذلك العلاقة العامليّة بين حرف الاستفهام والكلام المثبّت المعتمد عليه. 
القائمة على المنوال التركيبي أ[ج] على قانون القلب الدلالي - شرط أن يعضد ذلك 
عنصر المقام النحوي المجرّد كما بيّنا- كالآتي : 

أ[ج] ‏ له لااجا 
دكي ه -ازجا 


مفاد كل ذلك : 
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1- أن قراءة النحاة للعلاقة بين حرف البعهام والإثبات في هذه المرحلة ما 
فتت تتدرّجُ من الصتّياغة الحدسيّة للقضيّة نحو النفاذ إلى تعامل مستويات النظام 
النحوي وعناصره. فالمقام لا يمكن أن يكشف وحده عن سيبل تكوان الدلالة في أ[ج] 
دون النفاذ إلى اشتغال الأبنية التركيبيّة والإعرابيّة والمقوليّة فيها. 

2- أن تمشيات التحاة في هذه المرحلة تؤذن بالتفاذ إلى طرق اشتغال المستوى 
المقولي الشحُني المسيّر لدلالات الأبنية النحويّة» وذلك من خلال الكشف عن العلاقات 

كُّ 

العامليّة بين الشحن الوجوديّة المقوليّة المسيّرة للأبنية [3 : +». -] وخضوعها إلى 
قانون "القلب” الدلالي في علاقة "غير الواجب الاستفهامي" بالواجب المثبت في هذا 
الحد. 

يفضي ذلك إلى البحث في الوجه المقابل لهذه العلاقة» أي علاقة الاستفهام 

2-1-11- علاقة الاستفهام بالنفي : ألا [ج] -ه ج : 

تبيّن في الفقرة الماضية اشتغال القانون الأول من قاعدة القلب الدلالي» إذ 
يتفاعل فيه غير الواجب الاستفهامي مع الواجب ليولدا آليَاً - مع اعتبار متضمّنات 
القول- دلالة النفي لا[ج]. أمّا في مستوى ثان من اشتغال هذه القاعدة يتفاعل الاستفهام 

- ضمن نظير لهذه العلاقة - مع أبنية النفي لتوليد دلالة التقريرء في إطار نفس 

العمليّة المنطقيّة النحويّة التي يُخضع لها المتكلمٌ كلامّه» والنحويٌ كلام المتكلم. 

فقد أورد الفارسي أي “"الالف تمقل اللقرين وإن كانت في الحقيقة خبراء يدلك 
على ذلك أنّ جواب الفاء لا يدخل عليه؛ ألا ترى أنك لا تقول : (ألسْت فعلت فأكرمك) 
فدخول جواب الفاء ممتنعٌ" (المسائل المنثورة : 200). والمستفاد أنّ (5) تصبح 
بموجب قاعدة القلب الذلالي معنى ل )4( : 
(4)- ألست فعلت ؟ جه (5) فعلت. 


وقد أرجع الفارسي هذه العلاقة بين عملي الاستفهام والتقرير إلى الاشتراك في 
استلزام الجوابء إِذْ 'وجه شبه التقرير بالاستفهام أنّ المقرّرَ قد كان عالمًا بما قرّر به 
فقد أراد أن يقع الجواب منهمء فيكون الحجّة عليهم بألسنتهم؛ كما أنتك إذا استفهمت 
فأنت تتوقع الجواب ممّن استفهمت. فلمًا شابّهه هذه المشابهة كان بمنزلته." (نفسه 
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1). ومقتضى هذا أن دلالة التقرير المولّدة من علاقة الاستفهام بالشكل المنفي في 
أليس[ج] لا تكون خلوًا من بعض دلالة الاستفهام إلى جانب دلالة التفرير كالآاتي :. 


(6)- أليس[ج] -ه أ[ج] + ج 
وتنطبق الملاحظة نفسها على علاقة الاستفهام بالبنية المثبَتّة العاملة فيهاء 
المولدة لمعنى الإنكار : 


أ[ج] ه ألج] + لااجا. 


وهي - بناءً على افتراضات النّحاة القدامى - الميزة المرافقة لإنجاز التقرير أو 
الإنكار بالشكل الاستفهامي دون غيره من أشكال الإثبات أو النفيء إذ يترك الشكل 
الاستفهامي المؤدي لأحد هذه المعاني أثرا دلاليّاء يقع بموجبه انخزال بنية الاستفهام 
إلى إحدى الدلالات الجارية في فلك معنى الثفي كالإنكار أو التوبيخ أو في فلك الإثبات 
كالتفرير والتثبيت وغيرها وليس إلى النفي أو الإثبات الممحضيّن. 
أمّا الرّماني فقد زاد بأن دقق أشكال النفي التركيبيّة التي يمكن أن تتفاعل مع 
الاستفهام لتوليد دلالة التفرير " وذلك إذا دخلت على (ما) أو (لمٌ) أو (ليْس). كقولك : 
(أَمَا أحسنت إليك ؟) (ألمْ أكرمك ؟) (ألست بخير من زيد ؟)' (معاني الحروف : 33) 
وفي ذلك تقَدُمْ نحو ضبط التّشكَّلات التّركيبيّة المجمتدة لهذه العلاقة وللدلالة المولّدة 
منها كالآتي : 
ما 
(1-0 غلم ؛ [ج] جه ج. 
ليس 
حرك هذا التقتم ابن جني نحو تفعيل المستوى الثاني من قاعدة القلب الدلالي 
في هذه العلآقة» فتوصل إلى أنّ "الهمزة إذا دخلت على المُوجب نفتةء وإذا دخلت على 
الثفي نفته» ونفيُ التفي عائدٌ به إلى الإثبات" (الخصائص 11 : 464) ويمكن التمثيل 
لهذا الاستنتاج بخصوص هذه العلاقة كالآتي : 1 


(8): الالجا جه ج 


+ادجا جه هاج 
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ينفذ صاحب الخصائص بذلك في هذه العلاقة إلى الكشف عن الحركة المقوليّة 
للأبنية» فالتصنيف المقوليَ لشحنة الاستفهام يجعل تفاعلّه مع الشّحنات الوجوديّة 
المقوليّة للأبنية الخبريّة : المثبتة والمنفيّة قابلاً للتحديد وفق قواعد المنطق. إِذ ينقلب 
غير الواجب بمقتضى دخول الهمزة عليه إلى واجبء كما يحدث العكس في العلاقة 
المتابقة: 

غير أن ابن جني لا يجعل من ذلك نصنا على تهميش دور المقام ضمن عمليّة 
تكون الدلالة البلاغيّة المولّدة من هذه العلاقة في البنية الاستفهاميّة» يقول :'فلمًا كان 
السّائل في جميع هذه الأحوال قد يسأل عمّا هو عارفه أخد بذلك طرقا من الإيجاب لا 
الستؤال عن مجهول الحالء وإذا كان ذلك كذلك جاز لأجله أن يُجرَدَ في بعض الأحوال 
ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى.' (الخصائص 11 : 465). 


يؤدي ذلك إلى جملة استنتاجات أهمّها : 


1)- أن الحركة المقوليّة للأبنية داخل النظام هي المسيّرة لهذه العلاقات بين 
الاستفهام وأبنية الإثبات أو التفي على حد سواءء إذ بتفاغل هذه الشحن المقوليّة 
للأبنية ضمن هذه العلاقات يتحدد صنف الدلالة المولّدة في البنية الاستفهاميّة 
المنجّزة على المناويل التالية : 

أ[ع]ا جه لاج ألااج)ا ‏ هاج 


+[ج] عه جح خلدج] سه لج 


62- أن ذلك لا يمنع النحوي من تفعيل متضمنات البنية المقاميّة استدلالاً على 
تكاطل: أجزاغ. النظاف. النحوى"وتعامل +مستوياقة :اللفظفة لاسن ايكة و المقواتة 
والدلاليّة في توليد الدّلالة في البنية الاستفهاميّة. 

3- أنّ فضل النحاة في هذه المرحلة يكمّن في التأكيد على تعامل مستويات 
النظام وعناصره : مقولات وإعراباً ودلالة ومعاني للمقام في تكوين الدّلالة 
المولّدة من تشارطات الاستفهام بأشنة كيزية: لذلك أكذوا بعلن ١‏ الأبتية المقولتة 
والأعراييّة لهذه العلافة. 
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8)- أ التحاة في هذه الفرحلة قد لالحظوا خصوطتة الذلالة المولدة فى ألبنية 
الاستفهامتة تقرير كانت أو إنكارثاء:ذلك أنها تحاف على أن للدلالة "الوضتعئة 
(الاستفهام) في البنية» لذلك أدرج الفارسي الاستفهام الاي ضمن علاقة 
مشابهة أساسها استلزام الجواب. 


3-1-11- علاقة الاستفهام بمعنى التسوية : 


لاحظنا في الباب الماضي عدم فصل نحاة المرحلة المتابقة بين المجموعة 
(سواءًء ما أبالي...1 ومجموعة أفعال العلم والشكَ (علم» ظن...) في علاقتهما بأبنية 
الاستفهام. إذ عُولجت هذه العلاقة من وجهة عامليّة بحتة (راجع الفقرة 1-2-3-11 من 
هذا العمل)». في حين أكد بعض نحاة هذه المرحلة العلاقة الدَلاليَّة الأساسيّة بين معنى 
الاستفهام ومعنى التسوية. 


فقد اعتبر الفارسي أن "الاستفهام في الأصل تسوية" (المسائل المنثورة : 195)؛ 
بناء على كون كل استفهام تعبيرا من المتكلم عن استواء جهله بأمريْن يطلب من 
مخاطبه تعيينَ أحدهما : "ألا ترى أنك إذا قلت (أعندك زيْدٌ أم عمرو ؟) فقد استوى 
عندك الطرفان بكوان ذا وكوان ذا لمْ تعلم كون أحدهماء فكذلك هذا لمّا كان تسوية جاز 
فيه" (نفسه : 195). ففي المثال (6) : 

ا ا ال و0 


هذه اه : كل استفهام بالنظر 0 فموم" المنؤال از ا 1 . على كل 
تشكلات الاستفهام الممكنة. 


أمّا الرماني فقد ذهب مذهب الفارسي في تأصيل الاستفهام في معنى التسوية؛ 
إلا أنه خالفه في تحديد المفهوم» فيقول : " وأصل ألف الاستفهام التسوية» لأنك إنما 
تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه في العلم" (معاني الحروف : 70). 

أشرك هذا النحويّ بذلك المخاطب مع المتكلم في مفهوم التسوية» من جهتين : 
أولاهما جهة الاعتقاد التي نسبها للمتكلم والمخاطب على حدّ سواءء؛ فأدرَجَ المخاطب 
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مهن سكك الت السة- الححواكة: . أما الخانية فتتككة يضفت هذا الاعتفاد» إذ كدون هذا 
لدى الرماني إلى اعتقاد واجب لاحق للقول الاستفهامي» هو التسوية في العلم بين 
المتكلم والمخاطبء بدل التسوية التي أقرّها الفارسيّ في اعتقاد المتكلم السالب - دون 
اعتقاد المخاطب - بين الأمرين المستفهّم عنهما. 

ويبدو موقف الفارسي - في رأينا - أقرب إلى إمكانات البنية النحويّة من موقف 
الرّماني الذي تشبّث بالبعد التخاطبي لعمل الاستفهام» في حين يبدو مفهوم التسوية في 
الجهل بالاحتماليْن المستفهّم عنهما وفق المنوال [(...) أم (...)] أقرب إلى حقيقة أبنية 
الاستفهام المقوليّة والدلاليّة والمقاميّة. 

يقتضي ذلك تحميل(6) معنى (7) ومعنى (8) معًا كالآتي : 

(8) عندك عمرو<--> ليس عندك زيد 

يستوي الإمكانان (7) و(8) في اعتقاد المتكلم لجهله بالكائن منهما. 

يؤدي ذلك إلى الاستنتاج : 

1)- أن علاقة الاستفهام بمعنى التسوية هي علاقة اقتضاء 'تأصيليّة" إن جاز 
التعبير؛ إذ يقتضي كل استفهام التسوية سلبًا بين أمرين في اعتقاد المتكلم. 

02- أن المحتويات المقوليّة والدلاليّة والمقاميّة للاستفهام تقتضي معنى التسوية 
كنيت أسانسى يقوم غلية عمل الاستقهاء: ووو افقه شيكيلا "المكوال «العاخ الذي أقرام الميراد 
له : أ[(...) أم (...)]. 

3)- أنّ علاقة الاقتضاء بين الاستفهام والتسوية مسيّرة بتفاعل بين الشحنتي: 
الوتحوذلتين -المعردتين' > الإيَجِات والنتلج» إذ يقتضين. إقزازة. (0): معني قف (6) 
الإضراب عن (8)» والعكسء مما يؤدّي إلى تلازمهما ضمن البنية المقوليّة للاستفهام 


[+]ء وهو ما يفسّر تأصيل النحاة للاستفهام ضمن التسوية» إذ هي تسوية بينهما في 
الأساس. 
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4-1-1- العلاقة العامليّة بين مجموعة (سواء...) وجملة الاستفهام : 
بعد أن تناولنا علاقة الاقتضاء الأوليّة والأساسيّة بين الاستفهام ومعنى التسوية 
ضمن تمشيات النحاة المؤصلة للاستفهام في هذا المعنى» نتقدتم في هذه الفقرة لتبيّن 
البُعد العاملي لعلاقة الاستفهام بألفاظ التّسوية. 
فقد جوز الفارسي دخول ألفاظ تنتمي إلى مجموعة ( سواءء ما أبالي... ) على 
جمل استفهامية من قبّل أن '(لا أبَالي أَزَيْدٌ عندك أمْ عمرو.) و(سواءً علي أقئت أمْ 
قعذت) جاز لما كان تسوية بين الشيئين." (المسائل المنثورة 195.). 


فإن حملنا القول على ظاهر معناه فإِنَ الأمثلة (9) : 


(9)- أ- ما أبالي أزيدٌ عندك أَمْ عمرو. 
- ب- سواءٌ علي أقمت أَمْ قعدت. 

تسوية؛ إلا أنها ليست استفهامًا كما في (6). من قبل أنّ "كل استفهام تسوية» 
وليس كل تسوية استفهامًا." (نفسه 196.) ذلك أنّ من ضروب التسوية الخبرٌ أيضا إلى 
جانب الاستفهام. قفي (19) يسوي المتكلم :بين لامبالاتة يوتجود زيد وؤجواد عمرو عند 
المخاطب» وفي (9ب) يسوي بين قيام المخاطب وقعوده. فالمعنى هنا إخبارٌ من 
المتكلم ياشتواء أمزين: لنيه أن سواء 'لا بذ افيها من شينيق الأنك تقول (سؤواء عل 
هذان) ولا يجوز (سواءً علي هذا.)." (الرمّاني- معاني الحروف : 174.). 

يفيد ذلك بأنّ عمل ألفاظ التسوية في جملة الاستفهام قائمٌّ على تجريدها من 
وضعها الدلالي. فيتحدد الأثر العاملي بذلك بالمعنى دون اللفظء يقول أبو علي في 
المثال : '(ما أبالي أقمت أم قعدت) (...) وإن كان لفظه لفظ الاستفهام وإِنْ لم يكن 
استفهامًا في الحقيقة." (المسائل المنثورة : 199.). 

يجعل ذلك علاقة التكافؤ الدلالي بين الاستفهام في (9 : أ - ب) والخبر مسيّرة 
بالأثر العاملي لعناصر المجموعة : (سواءء ما أبالي...) في الاستفهام الذي يؤددي إلى 
إضعافه والانخزال به إلى معنى الخبر. 


يفسّر ذلك من جهة ثانية إجازة النحاة في الأشكال القائمة على المنوال [سواء 
أ[(...) أم (...)]] إدراج (أو) مكان (أم) علامّة لفظيّة على تولد دلالة الخبر فيها. يقول 
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صاحب المسائل في ذلك : 'فإذا قلت (ما أدري أقام أو قعد) و(ما أدري أأذْن أو' أقام)» 
فجاز دخول (أو) هاهناء وإن كان قذ تحقق منه فعلاء لأنه جعله بمنزلة ما لم يكن؛ أي 
لم يفعل ما ايدب منسة القيام :وله .ما سخ هبنة القعوه» فلذلك أذخل: (أو): أن كم يفعل ما 
يغني عن كل واحد من هذيّن الفغلين." (نفسه : 196.). 


وإذا حملنا هذا القول على دلالة لفظه كان نصنا على كون معنى (10) هو (11) 
كالتالي : 


(10)- أ - ما أذري أقام أو قعد #-> (11)-1- لم يأت قيامًا ولا قعودًا. 
- ب - ما أدري أأذن أو' أقام ع-»ه دب الم يأت أذانا ولا إقامة. 


فعمل (ما أذري) هنا شمل المعنىء إِذْ جرد أ[(...) أو (...)] من معناه 
الوضئعي : الاستفهام؛ وانخزل به إلى معنى النفي» لكن حيّز النفي هنا يتوقف - في 
رأينا - عند اعتقاد المتكلم [ما أدري]ء ولا يطول فعلي القيام والقعود في (10 - أ) ولا 
الآذان والإقامة في (10 - ب).؛ أي لا يطال المعمولات الإحاليّة للهمزة في : [(...) 
أو (...)]ء كما ذهب إلى ذلك الفارسي. 


ومن ناحية ثانية لم يفرق نحاة هذه المرحلة بين وقوع البنية الاستفهاميّة في 
حيّز لفظ التسوية أو في حيّز الفعل الإحالي نظرا لأحادية الأثر العاملي المعنوي 
للعلاقتين. فقد مثل أبو علي لمعنى التسوية المولّد من عمل عناصر (إسواء ...) في 
جملة الاستفهام بأبنية مركبة بأفعال إحاليّة من مجموعة (ضترب...)» مبيّنا في نفس 
السياق إفراز علاقة تكافؤ دلالىّ من درجة ثانية نتيجة تركب البنية الاستفهامية ب 
(أو)» يقول : " إذا قلت (لأضربته أذهب أو مكث).» تقديرُ الكلام الجزاء والمعنى 
(لأضربنه إن ذهب أو مكث) وحم إضمار ( إن ) وحذفها مع الماضي". (المسائل 
المنثورة : 198). 


فحدّد النحويُ بذلك علاقة تكافؤ دلاليَ طرفاها (12) و(13) : 


(12) لأضربنه أذهب أو مكث حه» (13) لأضربنه إن ذَهَبْ أو مكث. 
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ورأى أن البنية أ[(...) أو (...)] تفيد معنى البنية : إِنْ [(0..) أَؤْ (0..)]. 
والجامع بينهما في الحقيقة هو تجريد الهمزة وإِنْ من دلالتئ الاستفهام أو الشرط 
بمقتضى إعمال الفعل الإحالي (لأَضنربَن) في البنيتين. 

وهو نفسه الأثر الحاصل بدخول أحد عناصر مجموعة (سواءء ما أبالي)» 
فالمشترك الدلاليّ بين البنيتن هو المجهول المفترضْ وقوعهء بما يفيد في كليهما 
المحافظة على شحنة الإمكان في اعتقاد المتكلم في المعطوف عليه والمعطوف على 
حدٌ سواء إلى جانب ما يوقع فيهما من معنى الوجوب بتأثير أحد هذه العوامل» فوقوع 
البنية الاستفهامية في حيّز الفعل الإحالي أو في حيّز لفظ التسوية يفرن تولد دلالة 
جديدة تاك كن محص الوجوف الإكعارنفى بوم تمق الإمكان الامنطيامي ارا أرطي 
على بح سوا 

يوز" قعقة هذه الذلقة المولدة من العلفقة العاملئة بين لفظ: السنوية أو الفعل 
الإحالي وجملة الاستفهام عدم توصل النحاة في هذه المرحلة إلى تحديد طبيعة هذه 
الدلالة» يقول الفارسي 'وحقيقة هذا الكلام لا تكون للجزاء وذلك أن الجزاء إنما يكون 
لأن يكون يجب شيءٌ بوجوب شيء آخر أو ينتفي شيءٌْ بوجوب شيء آخرء وليس ها 
هنا أحذ هذين المعنيين» وإذا كان هذا هكذا لم يكن هاهنا جزاءً؛ء وإنما شبّهوه به 
انَساعًا." (المسائل المنثورة : 199). 

يدعم هذا نظير” له في اللغتين الفرنسيّة والانقليزيّة» باستلزام الفعل 
(06030062) للحرف (51) في الاستفهام غير المباشرء أو استلزام الفعل (8516) للفظ 
(معطاعط/18) : (84 :1971 متصفاط) 

كا فيما يتغلق: يتركب: البنية 'الامتفياقية ين (أم) افي هذه العلاقة فبقيمة 
الفارسي نفسه على منوال العلاقة : أ [(...) أمْ (...)]) جه أأي (...) ]» يقول : 
'سألوا الخليل عن قولهم (لأضربته أذهب أمْ مكث) فقال : يجوزء لأنَ (أيَا) يقع بعد 
الضترب. ألا ترى أنك تقول (لأضربنه أيُ ذلك كان منه ) فكذلك يجوز ها هنا". 
(المسائل المنثورة : 199). 

ويرى النحويّ نقلا عن الخليل أنّ المثال (14) يكافئ (15) دلاليًا : 


(14) - لأضربته [أذهب أمْ مكث] جه (15) لأضربنه [أيُ ذلك كان]. 
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وقد وقع الاعتراض هنا على جعل الاستفهام ملحقا بما قبله» والوضعٌ أن يكون 
منقطعاء ولكن الفارسي يرة بالقول "إن هذا لفظه لفظ الاستفهام وليس معناه معنى 
الاستفهام» كما إذا قلت (ما أبالي أقمت أمْ قعذت)ء وكان هذا الذي جاء بعد الفعل 
متعلقاء وإن كان لفظه لفظ الاستفهام» وإِنْ لم يكن استفهاما في الحقيقة» فكذلك ها هنا." 
(نفسه). 

يكون بذلك حاصل العلاقة العامليّة بين ألفاظ المّسوية أو الأفعال الإحاليّة وبئية 
الاستفهام كالآاتي : 


1- استقرار قيام هذه العلاقة على حكم التعليق العاملي» ويقتضي هذا 
المحافظة على خصائص البنية اللفظية دون خصائصها المعنويّة إذ تضعف هذه 
العلاقة المُحتويَيْن الدلالي والمقولي لبنية الاستفهام وتنخزل بهما إلى معنى التّسوية 
الإخباري الواجب. 


55 إخازة النحاة في "هدم الموتكلة ولد معدى التسؤية فن. بنية الانتفهاء 
المركبة بت (أم) أن (او) على حذ سوا قديداء غلى “رجا ا[(نبة) آم 20 )] اعد 
معنى [أيْ (...) ] وإجراء أ[(...) أو (...)] على معنى إن [(...) أو (...)] إلآ أن 
التعدد التمثيلي لهذه العلاقة أَدى إلى عدم توصل النحاة إلى تدقيق طبيعة الدلالة المولّدة 
فق جملة الاستفهاء: 


3- مضي النحاة في هذه المرحلة إلى أحاديّة الدلالة المولّدة سواءً في |[(...) 
أم (...)] الواقعة في حيّز لفظ التسوية : (سواء...) أو في حيّز الفعل الإحالي 
( ضرب..) على حد سواءء إذ تتولدُ التسوية الخبريّة في هذا أو ذاك. 


4- أن لعلاقة الاستفهام بمعنى التّسوية بشكل عامٌ مستويين : أولهما يحافظ 
الاستفهام فيه على خصائصه المعنوية الوضعيّة : الدلالية والمقوليّة والمقاميّة كعمل 
إمكاني يسوي فيه المتكلم ضمن اعتقاده بين الواجب والستالب. وثانيهما تفقة بنيةٌ 
الاستفهام فيه خصائصها المعنويّة بمقتضى تأثير عامل من عناصر مجموعة 
[سواء...) أو إضرب...) ليتولّد فيها معنى التّسوية الخبرئ. 
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17. 4 -1 -5- العلاقة العامليّة بين اعتقاد اليقين وجملة الاستفهام : 


بعد أن تبيّنَ أن عمّل ألفاظ التّسوية من مجموعة [سواءء ما أبالي...)» أو أفعال 
الإحالة (ضرب..) في |[(...) أم (...)] يولد معنى التسوية الإخباري» نبحث في هذه 
الفقرة في العلاقة العاملية بين اعتقاد اليقين من مجموعة [علم؛ عرف..) وبنية 
الاستفهام» فهل يقف عمل هذه المجموعة عند المعنى دون اللفظ كما تبيّن في عمل 
الحطر قاف الورك ةالالالة السوودة؟ اوتدل نارين 


ما يدع مجالا للطرافة أن الستيرافي عرض لهذه القضيّة ضمن شرحه لأحد 
عناوين: أنواب الكتاب»:-وهو "باب :غلع.ما الكلم في العزيية. 9+ :ذلك أن "الكلام .على 
(ما) من ثلاثة أوجه : أن تكون استفهامًا فإذا كانت كذلك كان لفظها رفعًا (...) 
ويكشف هذا المعنى لك أنّك لو جعلت مكانها (أَيَ) لقات : (هذا بابُ علم أي شيء الكلمُ 
من العربيّة) فترفع (أيْ)؛ ويكون موضعها مع (الكلم) نصبّاء لأنك أردت : (هذا باب 
أن نعلم). فإذا لم تكن استفهامًا قلت : (هذا باب علم مسألتك)» وتبيّن الإعرابُ فيه 
لأنه ليس باستفهام يمتنع عمل ما قبله فيه وإنما لم يعمل ما قبل(أيْ) و(ما) والأسماء 
التي يُستفهم بها فيهاء من قبّل أن هذه الأسماء المستفهُمَ بها نائبة عن ألف الاستفهام؛ 
متضمّنَةٌ لمعناهاء وليس بجائز أن يعمل ما قبل ألف الاستفهام فيما بعدهاء لأنّ حرف 
الاستفهام يقع صدر الكلامء كما تقع (ما) النافية و(إنّ) المؤكدة والحروف الداخلة على 
الجمل لها صُدور الكلام." (شرح الكتاب 1 : 46). 


والملاحظ أن الستّيرافي هنا لم يخالف إسناد المبرّد في مرحلة سابقة حكم 
الإلغاء لعمل فعل الاعتقاد في الاستفهام الواقع في حيّزه في (16)» وإنما كرّسه : 
(16) باب علم ما الكلمُ في العربيّة] 


فربط إلغاء عمل (علم) في إما الكلمُ...] ببقاء هذا اللفظ على معناهء أيْ على 
معنى الاستفهام فذهب بذلك إلى إلغاء عمل (علم) في الاستفهام الواقع في حيّزه لفظا 
ومعنّى. إِذْ في حال الاستفهام عَلَّقَ عمل (علم) في (ما) وتركت على حال الرّفع في 
(16 6 أمَا التصبْ فعلى محل المفعوليّة للبنية الاستفهامية برمتها [ما الكلم. ..]ء وذلك 
بعلّة كونها كلاما مستقلاً من حيث البنيةٌ العامليّة والمعنى؛ إذ يقع اسم الاستفهام موقع 
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حرفه بتضمُنه معناه - في نظر النحويّ - فإذا كان حرف الاستفهام واقعا بأقصى 
'صدر الكلام' لم يعمل ما قبله فيه ولا فيما يقع في حيّزه. 

أجرى بذلك الستيرافي حكم الإلغاء للأثر العاملي لفعل اليقين في لفظ الاستفهام 
ومعناه على الستّواء. فكرّس بذلك موقف المبرّد من نحاة المرحلة الستابقة (المقتضب 
299-111.). (راجع الفقرة 1-2-3-11- من هذا العمل.). 

أمَا الفارسي فقد أقرَ هذه العلاقة دون عناية بتحليل البعد العامليَ فيها إنما 
اكتفى بالتمثيل لدخول فعل اليقين على الاستفهام بالقول 'فقد أجازوا (علمت أيُهما 
عندك) لما كان المستفهم قد علم أحدهما وليس يدري من هوء جاز دخول العلم. وروّى 
أبو الحسن أن قوما لا يُجِيزئون (علمت أزيدٌ عندك أو عمرو) وأجازوا (علمت أزية 
عندك أمْ عمرو)» لما كان السّؤال ب(أم) فيه ضر ب من العلم و(أو) لا علمّ فيه» فلذلك 
جاز.' (المسائل المنثورة : 195.). 

فحصر بذلك الإشكال في هذا الستياق بين (أم) و(أو) ووجوه استعمالهما في 
البنية الاستفهاميّة الواقعة في حيّز فعل اليقين : 
(17) - أ- *علمت أزيدٌ عندك أوا عمرو. 

- ب - علمت أزيدٌ عندك أم عمرو. 


فقد أجيز استعمال (17-ب) لما يتوافر في (أم) من خصائص معنويّة تفيد علم 
المتكلم بأحد المستفهم عنهماء أمّا (أ) فيحيل استعمالها على جهل المتكلم تماما 
بكليهما. ويفسر ذلك لحن (17-أ). يقول الفارسيّ : 'قولك : (أزيدًا ضربت أم عمرًا)» 
فمعنى الاستفهام ههنا قد تحققت أنّ واحدا منهما عنده ولست تدري أَيّهما هوء 
فاستفهمت ليُوضّح لك ويُبيّن من هو. فإذا قال (لا) أو (نعم) لم يكن كلاماء لأن (لا) 
و(نعم) إنما يقع عن الاستفهام الذي لا تعلم منه شيئاء وهو مثل قولك (أزيدٌ عندك أو' 
عمرو.) فالجواب في هذا (لا) أو (نعم) لأنه لم يعلم أن أحدا منهما عنده..." (نفسه 
4 ). 

فالقسم الموجب الذي تسمه (أم) من اعتقاد المتكلم هو الذي أتاح وقوع البنية 
الاستفهاميّة في حيّز فعل اليقين» ومقتضى ذلك أن فعل اليقين من مجموعة (علم 
عرف..) لا يقع على البنية الاستفهاميّة ولا يعمل في معناه إلا إذا عبّر لفظ هذه البنية 
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عن قدر من التّوافق بين العامل والمعمول في المعنى» لذلك أجيزت (17- ب) ولم 
تجوز 17 : ). وذلك لتعبير لفظ البنية الاستفهامية فيها [أزيدٌ عندك أو عمرُو] عن 

حيل لمتكم التام بالمستفهم عنهماء إذ أفادت (أو) العطف الموافق لمعنى (الواو)؛ ولم 
تفد التعيين» فأخلّت باعتقاد العلم في أوّل الكلام (الواقع على البنية الاستفهاميّة برمّتها). 

والأهمّ أنّ الفارسي بذلك انصرف عن العلاقة العامليّة بين فعل اليقين 
والاستفهام إليها ذاتهاء فلم يصرّخ مباشرة بموقفه بشأنها إل أنه ضمّنه في كلامه حين 
أجاز (17ب) واستبعد (17) فاشتراطه قدرا من الوجوب في البنية الاستفهاميّة لدخول 
فعل اليقين عليهاء يقتضي الإقرار بعمل هذا الفعل فيها إن لم يكن لفظا فمعنى. 

ملخص ذلك أن الغموض الذي حكم هذه القضيّة في المرحلة الستابقة قد تواصل 
في هذه المرحلة» إذ بقي التردّد قائمًا بين إقرار حكم التعليق أو حكم الإلغاء أو حكم 
الإعمال لهذه الأفعال في الكلام الاستفهامي رغم إحراز بعض التقدم بتغليب تجريد هذا 
الكلام من معناه. 

ويبقى الإشكال منحصرا في أبنية منجزة من قد قبيل (لنعلم أي الحزبين) و(لقد 
علموا لمّن اشتراه)» تقع فيها أفعال اليقين على أبنية الاستفهام التي لا تكون فيها (أم) 
ولا (أو) ؟ 

6-1-11- مُشارطة الاستفهام لمعنى الموصول : 

تبيّنَ أنّ العلاقة العامليّة بين فعل اليقين من مجموعة [علم- عرف...) وجملة 
الاستفهام بقيت قيد الغموض والمراجعة حتى هذه المرحلة» غير أن ذلك اقتصر في 
الفقرة الماضية على علاقة هذا الفعل ب [[(...)]أم (...)] من أبنية الاستفهام. فماذا 
ل ل ا ا ل ..) بأبنية للاستفهام 

اتوصتل النحاة ة ني المرعلة. السابقة إلى أن وقوع ا في حيّز الفعل 
معنى [إذا(...)(...)] (الأصول ]1 : 324/ راجع الفقرة 2-2-3-11- من هذا العمل). 

ما الفارسي فقد رأى رأي الخليل؛ إذ بيّن أن الاستفهام يمكن أن يرد على 
معنى الموصولء وذلك : 'إذا كانت (أيُ) في موضع يصحّ فيه (مَن) و(الذي) بنيْتهًا 
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على الضّمٌء وهو قولك (اضرب أيهم أفضل)» وإنما وجب البناءٌ فيها لأنّ الإعراب إنما 
وجب لهاء إذا كانت في تقدير اسم موصولء فإذا خالفت خولف بها فبُنيت.' (المسائل 
المنقورة : 120). 

ومفاد ذلك أن (18) تكافئّ معنى(19) : 
(18)- اضرب أيهم أفضل جه (19) -أ- اضرب مَن أفضل 


عب اضتونا الذى فضي 
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يوالضَل :يذلك, القارسي اموففه سيبوقه الذق أعنين. )"في (18) موصو 
بمنزلة (الذي) (ن. الكتاب 1 : 398) وذهب إلى بنائها لمخالفتها أخواتها الموصولات 
بحذف صدر صلتها. 

والأهمّ أن عمل الفعل الإحاليَ (اضرب) قد تحقق هنا بتجريد [أي(...)] في 
(18) وآمّن(...)] في (19- أ) من المحتوى الإمكانيَ "غير الواجب" للانخزال بها إلى 
معنى (الذي) الواجبء إذ أن (أي) : 'في الاستفهام لا تحتاج إلى صلة» لأن الصلة إنما 
هي بيانٌ لشيءء فلمًا كان في الاستفهام غيرئك الذي يبيّن لك ويوضّح لك استغنيت عن 
المتلة :قن الاستفهام: (.) وإذا ”كافك لعيردة ألحتايك إلى نلف ذلك لأنيا: أيضنا 
مبهمّة» وأنت مخبرا محتاجٌ أن تبين بالصلة لمَّن تخبرهء وإذا احتجت أن تبين له في 
الخبر احتجت إلى الصلةء لأنّ الصلة بيانٌ» فأنت محتاجٌ إلى أن تبين لأنك المخبر" 
(نفسه : 119). 

تكون هذه الصتلة بذلك علامة لفظيّة على معنى الموصول الخبريّ في بنية 
الاستفهام ترفع الإبهام عن اسمه. وعلى عمل [اضرب] في [أيّ (...)] معنى رغم 

يمكن الخروج من كل ذلك بإقرار أكيد للنحاة بعلاقة عامليّة بين العوامل من 
مجموعة (سواء...1 أو مجموعة (علم...) أو مجموعة (اضربا...) وبنية الاستفهام» 
ورغم ما ساد العلاقة من غموضء فإنَ أثر هذه العوامل بات أمرًا ثابتًا تجاوز فيه 
النقائن حذوذ التحدق أزة همه إلى صنتك الثلالة المولدة يهن 
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خلاصه : 

نخلص من دراسة العلاقات العامليّة لمجموعتي اليقين والفعل الإحالي بأبنية 
الاستفهام الواقعة تحت إسقاطيّهما إلى الاستنتاجات التالية : 

1)- أن وقوع بنية الاستفهام تحت إسقاط فعل اليقين أو الفعل الإحاليَ يؤددي إلى 
تولد دلالة الخبر. 

2©- أن صنف هذه الدلالة الخبريّة المولّدة يتوقف على المنوال الإعرابي 
الواردة عليه بنية الاستفهام الواقعة في حيّز أحد هذه العواملء فإذا وردت على المنوال 
أ[(...)أم(...)] أفادت معنى التسوية الخبري» أمّا إذا وردت على المنوال [ملْ(...)] أو 
[أي(...)] أفادت معنى المؤصول الاسمي. 

3)- أن تولد دلالة الإثبات اليقينيّ في البنية الاستفهاميّة الواقعة تحت إسقاط 
فعل اليقين أو الإحالة أو لفظ التسوية تقتضي تركب البنية ب(أمُ) دون (أ)» لإيفائها 
بخصائص الدلالة المولدة. 

4- أن الأثر اللفظي لهذه العوامل مجتمعة - بما فيها عناصر مجموعة 
(سواء...) - في بنية الاستفهام كحك عموزما بحكم التعليقٌ: ذلك أن أداة الاستفهام في 
أقصى ما يكون بصدر البنية» فكل ما يسبقها من العوامل يبقى خارج حيّزها فلا يؤثر 
في لفظها. 

2-11- علاقة الاستفهام بالشرط : 

إذا تبيّنَ فيما تقدّم أنَّ علاقة الاستفهام بعوامل التّسوية أو' اليقين أو' الإحالة 
علاقة عامليّة تطال المعنى دون اللفظ. وإذا تبيّن أن خاصتيتي الإبهام والعموم في اسم 
الاستفهام هما أهمّ ما ساعده على الانتقال بين الاستفهام والشرطء فما طبيعة علاقة 
الاستفهام بالشرط في هذه المرحلة الوسيطة» وهل يساهم البُعد العامليَ إلى جائب 
خصائص الدلالة في تشكيلها ؟ 


1-2-1- علاقة أسماء الاستفهام المجازى بها ب (إن) : 


أشار الستيرافي إلى علاقة بين اسم الاستفهام و(إن)حين اعتبر أن (مَنَ) مثلا 
'تقع في المجازاة على ذوات ما يعقل فبُنيت لوقوعها موقع حرف الجزاء وهو (إن)؛ 


231 


وذلك قولك (من يأتيني آته) كأنك قلت (إن يأتني زيدٌ آته.) و(إن يأتني عمرو آته)» 
وكذلك غيرهما من سائر ما يعقل". (شرح الكتاب 1 : 134-133). 

فتفيد (مَن) إن في حال المجاةاة شرطا مقيدا يمع "ما يعقل". 

والسؤال هنا هو : وقوع (مَّن) موقعَ "ذوات ما يعقل"؛ وموقع حرف الجزاء 
(إن) في آن» فهل عنى الستيرافي أن (مَنْ) تكافئ معنى (إِن) مع ما يتعلق بها من اسم 
عاقل ؟ 

يحدّد النحوي في ذلك معنى (20) ب (21) : 
(20)- من يأتيني آته > (21) أ- إن يأتني زيد آت 

ب- إن يأتني عمرو آته 

وبإضافة النحوي قوله :"غيرهما من سائر مايعقل"» تصبح العلاقة علاقة تكافؤ 
بين )20( و(22) 3 
(20)- من يأتيني آته »> (22) إن يأتني (ما يعقل) آته. 

والمبيّن أنّ أسماء الاستفهام إلى كونها تقع على ما يجري في معانيها من 
العاقل أو الظرف أو غيرهماء فتحيط به؛ فإنها تقع أَيْضًا موقع (إِن) الحرف الأصل 
الأمكن في الشرطء فالمراد إذن أنها يمكن أن تفيد معنى الشرط مقيّدًا بمعناها الاسمي 
الخاض من ماهية أو ظرفيّة: يوازي تلك ما ذهب إليهاقي موضيع آخر يشان فض 
أسماء الاستفهام لمعنى الهمزة. (شرح الكتاب1 :46). 

نجد لدى الفارسيّ أيضًا ما يدعم هذا الموقف. وذلك عندما اعتبر أن "الحرفيّة 
على هذه الأسماء أغلب في معنى الاسم." (المسائل العسكريّة : 244)»: وأنها 'ليست 
تخرج عن أن تكون متضمّنة للحرف." (المسائل المنقورة : 193). بل إنه ذهب إلى 
حد اعتبار أنّ كل اسم مبهم يحتمل معنى الجزاءء ف"إذا قلت (مَن يأتيني آته) فهذا 
مبهمء وكل شيء مبهم يحتاج إلى صلة ففيه الجزاءء - وإن كان خبرا - لأنّ فيه معنى 
الجزاءء إذا قلت (إن تأتني آتك) فمعناه أنك جعلت علة إتيانك هو مجيئه إليك» فكل 
شيء كان في الأول علة لكون الثاني فهو الجزاءء وهذا المعنى موجود في كل اسم 
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مبهمء وهو ما يحتاج إلى صلة نحو (أي) و(الذي) والاسم النكرة." (المسائل المنثورة : 
120-9). 


سحب الفارسي بذلك تَضمنَ معنى الشرط على كل اسم مبهم يمكن بواسطته 
تحقيق معنى السسببيّة التي يقوم عليها بناء الشريط و[ كنانسا موكيو ل أي كوه 
يضيف : "ألا ترى أنك تقول (كل رجل يأتيني فله درهم)؛ لما كان العلة في أنّ له 
درهماً كوئه رجلاً يأتي لاستحقاق الدراهم» فمعنى الجزاء موجودء فلذلك اختصّت 
بالفاء" (نفسه-120). 

استوجب هذا الموقف من تلاميذ الفارسي تخليص القضيّة من التعميم» وحدا 
ذلك بابن جني إلى التوضيح أنّ معنى الشرط كما معنى الاستفهام معنيان حادثان على 
هذه الأسماء يقول : 'فالأسماءً المتبووط بها (مَنْ وما وأيّ وأخواتهن) فإنّ الشرط 
معت #زاأقة "على مقتضناهرة مخ هغني الاسمية؛" (الخضتائضن]11 + 82): 

ممّا يؤدي إلى تأصيل معنى (20) في (23).: كالآتي : 

(20) من يأتيني آته جه (23)- إن من يأتيني آته. 

يجعلنا ذلك نتخلّص إلى كون : 

1( كل عتسن امن ملجموعة لمن .فا أزْن» متى:..) يذل على مرغت في ذاثة 
وعلى معنئ آخر يكون بمقتضى كونه حرفيًا معنى في غيره. وهو في حالة المجازاة 
بأحد هذه العناصر معنى (إن). 

© أن ذلك يفضي إلى إشكال في مستوى الأبنية الإعرابيّة والعامليّة للأبنية 
المنجزة. إِذْ يقتضي أن يَشْعَلَ العنصر من : (مَنء ماء أين...) في آن موضع الاسم 
وموضع الحرفء في حين ينتمي الأول لمواضع الإحالة والثاني لمواضع حدث المتكلم 
الإنشائي. 

3) أنَ ذلك حدا بالنحاة في هذه المرحلة إلى محاولة التوصّل إلى ضبط دقيق 
فصل بين خصنائض الانم وخصاتسن "احرف اللالتة > يراغي غلقة. (إن) الدلاليّة 
والعامليّة بهذه العناصرء ذلك أنّ هذه من تمام معنى (إن) (أوْ الهمزة) وقيودها الدلاليّة 
لا أكثرء وهو ما أقره سيبويه منذ البداية. 
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1- 2- 2- الجازم لجواب الاستفهام : 

إن كان ابق بجني قد انتهى" إلى أ المجازاة بأحد أسماء الاستفهام ينكائة: اللفظ 

به وب (إن) بعده؛ فإنّ الستيرافي قد نص قبله على "أنك إذا قلت (أيْن زيدُ آته) فكأتك 

قلت (أين زيدء إن أعرف مكانه آته) ففي أي مكان كان وجب عليك إتيانه بعد معرفته: 

وكذلك إذا قلت (أين تكن أكن) كأنك قلت (إن تكن في الستوق أكن فيهاء أو تكن: في 

مكان غيرها أكن فيه) فلمًا كانت مشتملة على الأسماء التي تقع بعد حرف المجازاة 
جاز أن يُجازى بهاء إذ كانت مساوية لها" (شرح الكتاب]1 : 115). 


فاعتبر النحويّ (24) مكافئة دلاليًا ل(25) : 
(24)- أ- أين زيدُ آته. جه (25) -1 - أيْن زيد؛ إن أعرف مكانه آته. 


عاب آين تكن أكن نه .“داب اين تكن + إن كذ في النتوق أكن فيه 
أو تكن في مكان غيرها أكن فيه. 


5 و 7 م 00 بت “ا م 5 5 1 

غير أن هذا النحوي رأى رأي الخليل في تكافؤ الاستفهام في أوّل (24) مع 
الشرط معنىء فذهب إلى إعماله الجزمَ في الجزاءء فالعلاقة في رأيه بين الاستفهام 
والقوط علافه كين لا عاق تفار 


وإلى كون علاقة (24 ب) و(25 ب) على منوال علاقة [بنّ (...)] ب أ [(...) 
أ (...) أمْ ...] فإن (25) نظهر أن (24)) تحتمل إلى جانب معنى (أين زية) 
الاستفهامي معنى إن[جي]؛ إذ تعطف على المعنى الأول معنى الشرطء؛ بما يمكن أن 
يحيل على أن الجازم الحقيقي للجزاء هو إن [ج:] المقترة بعد الاستفهام لا الاستفهام 
ذاته. يدعم ذلك ما جاء في نص الستيرافي نفسه من كون المجازاة باسم الاستفهام تكون 
على 'تقدير حرف الجزاء فيه" (نفسه : 116). 

على أن ذلك بقي في طراح شارح الكتاب مفتقرا إلى تمش واضح يعكس 
إدراكه للعلاقات العامليّة التي تفرض تعليق جزم الجزاء بعامله الحقيقي. فقد بدا موقفه 
رهين الغموض الموروث عن الخلاف بين سيبويه والخليل في هذه القضيّة (نفسه 
الكتاب 1 : 449). إذ علق الأوّل جزم الجزاء ب (إن) المقترة لفظًا ومعتى مع البنية 
الطلبيّة في أول الكلامء وعلّقه الثاني بمعناها المضمّن في الطلب فحسب. 
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دعا ذلك صاحب المسائل إلى توجيه الجزم وفق ما يضمن تماسك المعنى 
والعلاقات العامليّة في آنء وذلك ضمن 'مسألة قوله تعالى (هل أدلكمْ علَى تجارة 
تنْجِيكُمٌ من عَذَاب أليم ؟ تُؤمنون بالله)" ثمّ قال (يغفر' لكُمْ ذُنُوبكم)» فلا يخلو هذا 
المجزوم الذي هو (يغفر') من أن يكون جوابا ل(هل) أو جوابًا ل(تؤمنون)» فلا 
يصحّ أن يكون جوابا ل(هل) لأنَ الدلالة لا تكون تثبينا للغفران» وإذا بطل هذا ثبت 
أنها جوابٌ لقوله (تؤمنون)؛ ويكون التقدير (إِنْ تؤمنوا).' (المسائل المنثورة : 154). 
فالجواب(يغفر' لكم) في(26) معلّق بالضترورة بشرط هو : إمّا (هل أدلكم على 
تجارة..) أ(تؤمنون بالله) : 
(26) هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون بالله(...) يغفر' لكم. 

وقد قام توجيه الفارسي لجزم (يغفرن) على شرطيّن : أولهما ضرورة تحقق 
معنى السببيّة لقيام المجازاة برمتهاء وهو ما لا يتحقق بتعليق فعل الجزاء ب- : 
هل[ج] إِذْ لا يسبب حدث الدلالة حدث الغفران. وثانيهما تقدير(إن) بلفظها وجوبا 

5 5 2 5 

ممًا يصيّر إلى كون التشكليْن : اللفظي والعامليَ الأصليّين ل(26) يتمثلان في 
(26) : محم 
(26') تؤمنون بالل إن تؤمنوا... يغفر لكم. 


يضمن ذلك صحّة العلاقات العامليّة إلى جانب صحة المعنى في (26). 


فهمّ تلاميذ الفارسي هذا لبعد الإعرابي العامل من علاقة اسم الاستفهام 
المجازّى به ب (إن)» :ولك .خين: نض أبن :جنئ على 'أنّ جواب الشرط مجزومٌ بنفس 
القترط" (الخصائص 11 : 388)؛ ومقتضى ذلك أن يعلّق المعمول بعامله الحقيقي وهو 
في (26) (إن) المقترة في البنية الأصليّة للكلام (26). 


يُطلقّ ذلك قاعدةً نحويّة أخرى تصدر عن طبيعة الوقائع اللَغويّة المدروسة» 
مفادها "أنّه ليس في الكلام اجتماغٌ حرفين لمعنى واحدء لأنّ في ذلك نقضتًا لما اعتزم 
غلية تين الاكتضنان؟ في استعمال الحروف([...) وذلك أن هنا نما أنضمٌ الحرف إلى 
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الاسم» فهما مختلفان» فجاز أن يترادفا في موضعهما لاختلاف جنسيهما.' 
(الخصائص]]1 : 108). مما يحمل على أنّ اجتماع الاسم المجازى به بحرف الشرط 
3 2 8 
لا يمكن أن يُرَدَ إلا لاختلافهماء لتعذر "اجتماع حرفيّن لمعنى واحد'. 
لذلك فإنَ 'ما جاء من الأسماء ضامنا لمعنى الحرف كالأسماء المستفهم بها 
(...) وكذلك الأسماء المشروط بها" تكون في أصل معناها مخالفة لما حدث عليها من 
معنى الاستفهام أو الشرط. (الخصائص]1]1 : 82)» فلا تنزل منزلة الحرف الأصل فيه 
ولا تتمكن تمكنه في معانيه. إذ لا يخرج الاسم عن اسميّته, وإنما يتضمّن معنى 
الحرف على معنى الحدوث والتجاور كما بيّنت العلاقات العامليّة ل (26). 


ويتفك إزق الإشكال "في زعاةا الحاقة عه مستيمن الشدروة علق :أن لزنه 
أي» أين...1 أسماءء 'والتليل على ذلك أنها تقع مواقع الأسماء فاعلةً ومفعولة ولها 
ضمير يعود عليها ويدخلها حروف الجر". (السيرافي : شرح الكتاب] : 133). 

أمًا الرماني فقد انفرد في المجازاة باسم الاستفهام بموقف أجمله في نصنه 'فإذا 
قلت (أين بيتك فأزورك)» كان التقدير : (ليكن منك إخبارٌ بمكان بيتك وزيارة منّي)» 
وكذلك جميعه يُخْرَجُ على هذا التقدير.'" (معاني الحروف : 44). فيقر مشارطة (27) 
ل(28) كالآتي : 


(27)- [أين بيتك] فأزورك «->(28) إليكن منك إخبار بمكان بيتك] وزيارة مني. 


فتكون البنية الأمريّة في(28) - مقطوعة عن حرف العطف والمعطوف - معن 
للاستفهام المجازى به في (27)» وهو موقف وإن نأى به عن إشكال جزم جواب 
الشرط فإنه أوقع في إشكال تجريد البنية (27) من معنى الشرط ذاته المراد باستعمال 
الفاء الستببيّة» والانخزال بها إلى معنى العطف؛ وقد صرح الرماني بذلك حين قال : 
'وإنما احتيج إلى إضمار (أن) هاهنا لتكون مع الفعل مصدرًا فتعطف مصدر الفعل 
الأول لمخالفته إِيَاه وذلك أن العطف إنما يحمّن إذا كان الذّاني موافقا للأوّل." (نفسه : 
44). 
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ومختصر ذلك أن تحليل الرماني انخزال بمعنى البنية المجازّى فيها باسم 
الاستفهام إلى معنى [(0...) و(0000]؛ وهو ما لا يصدق - في رأينا - على الوقائع 
اللغويّة المعالجة. 
3-2-4.111- تعذّر المجازاة ب (كيّف) : 


استبعد السّيرافي (كيف) من قائمة الأسماء المجازى بهاء وأؤرد للاستدلال على 
ذلك موقفا نسبه للمبرتد ونصته 'فإن قال قائل : لمَّ جاز أن يُجازى بالأسماء التي يُستفهم 
بها ولا يجوز المجازاة ب (كيف) ؟ ففي ذلك جوابان : أحدهما أن الأسماء التي يجازى 
بها ويستفهم بها لا شيء منها إلا ويجوز أن يكون معرفة ونكرة» ويكون جوابه معرفة 
اكز والمجازاة به على تقدير حرف الجزاء فيه» وذلك أنك إذا قلت (أين زيدُ آته) 
فكأتك قلت : (أين زيدٌ إن أعرف مكانه آته) ففي أي مكان كان وجب عليك إتيانه بعد 
معرفتهء وكذلك إذا قلت : (أين تكن أكن)» كأتك قلت : (إن تكن في الستوق أكن فيهاء 
أو تكن في مكان غيرها أكن فيه) فلمًا كانت مشتملة على الأسماء التي تقع بعد حرف 
المجازاة جاز أن يجازى بهاء إذا كانت مساوية لهاء وأمًا (كيف) فلا تقع إلا على 
نكرةء ولا يكون جوابها إلا نكرة» فخالفت حروف الجزاء فيما يقع عليه؛ فلم يجازى 
بها لقصورها عن بلوغ معاني حروف الجزاءء فهذه علّة أبي العبّاس." (شرح الكتاب 
1 : 116-115). 

فأقيم استبعاد (كيف) من علاقة التكافؤ مع [إنْ ج: ج] على ضعف وقوع 
معانيها قيودًا لحرف الشرطء فقد خالفت أخواتها من الأسماء المجازى بها بالوقوع 
على الذكرة من الأسماءء ولم تشتمل بذلك على الأسماء التي يمكن أن يقع عليها هذا 
الحرف. وهو قصور” لا يقتضي- وفق هذا الموقف - ضعف (كيف)عن الانخراط في 
منوال العلاقة [بر(...)] جه |[(...) أمْ (...) أم..]» ف(كيف) تتوفر على خاصية 
العموم التي تتيح لها اختصار الأسماء التي يمكن أن يقع عليها حرف الاستفهام فتكون 
من تمام معناه. 

غير أن علاقة (إن) الدلاليّة بالاسم الذي بعدهاء وإن كانت من جنس علاقة 
الهمزة به من حيث عمومهء فإنها تزيد وتختلف من حيث ضرورة تقييد هذا الاسم 
لمعنى (إن) وتخصيصهه لذلك فإنَ خاصنية العموم لا تكفي للمجازاة ب (كيف). 


237 


لذلك أورد الستيرافي علة ثانية لهذا الاستبعاد. ونصّها : "والجواب الثاني أنك 
(...) إذا قلت (كيف تكن أكن) فقد ضمنت أن تكون على أحواله وصفاته (المخاطب) 
كلهاء وهذا متعذر وقوعهء وبعيد اتفاق شيئين من جميع جهاتهما في جميع أوصافهما". 
(نفسه : 16). 

يواصل هذا الموقف ما أورده الخليل (سيبويه : الكتاب 111 : 60) إذ أقصى 
(كيف) من المجازاة على أساس تكافؤ البنية المركبة ب (30) : 
(29)- كيف تكن أكن جه >ه (30) على أي حال تكن أكن. 

إذ يتعذر نزول المتكلم على جميع أحوال مخاطبه؛ بل إن الحال تخرج عن 
طوع صاحبهاء فتختل بذلك الصورة المنطقيّة للمعنى؛ فيمتنع بذلك مجيء (كيف) قيدًا 
مخصًصا لمعنى (إن) من الأساس. 

نخلص إذن من دراسة هذه الأبعاد الذلاليّة والعامليّة لعلاقة الاستفهام بالشرط 
إلى : 

01 علاقة عناصر المجموعةَإِمَنْ» أين..) ب (إن) هي علاقة القيد بالمعنى» 
ذلك أن هذه الأسماء لا تمثل سوى قيود دلاليّة مخصّصة امعنى (إن). فهي عمومًا من 
جنس علاقة الهمزة بهذه العناصر وإن كانت لا تطابقها تمام المطابقة. 

2- أن البُعد العاملي لهذه العلاقة يمثل أحد أهمّ مستوياتهاء إذ يكشف حقيقة 
التفاعل بين بنية الاستفهام وبنية الشرط. وبإجراء آليّة الإضمار ضمن البنية الإعرابيّة 
لإ[سقٌ(...)(...] تنكشف علاقة التجاور بين [من.(...)] و[إن جد ]» وليْس علاقة 
الح 0 

3- أن تعدد التمثيل الدلالي لهذه العلاقة يحيل اقتضاءً إلى افتراض بنية دلالية 
أساسية مشتركة مسيّرة تشترط فيها البنية البنية الأخرى ولا تكون هذه إلا إذا كانت 

4- أن استبعاد النحاة (كيف) من هذه العلاقة راجع إلى قصور خصائصها 
المعنويّة عن إيقاعها في حيّز (إن) الدلالي لتخصيص معناها وتقييده. إذ يتضارب 
مقتضاها الدلالي من الاسمية مع مقولة الستببيّة التي يقوم عليه معنى (إن). 
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4.111- 3- علاقة الاستفهام بالتعجّب : 

تناولنا فيما تقتم معالجة نحاة المرحلة الثالثة من النظريّة النحويّة العربيّة 
القديمة لعلاقات الاستفهام بجملة من أبنية الخبرء فتبينًا علاقة الاستفهام بالإثبات والنفي 
والتّسوية واليقين والشرط. ولاستيفاء هذا الموضوع يتعيّن الوقوف عند علاقة 
الاستفهام بأبنية مُشكلة» لم يستقر فيها النحاة حتى هذه المرحلة على تصنيف دلالي 
موحدء نتناول منها في هذا المبحث بناء التعجّبء وننطلق في ذلك من الأسئلة التالية : 
ما تحديد النّحاة لهذا البناء ؟ وما تمشيهم في معالجة علاقته بالاستفهام ؟ 

اعتبر ابن جني هذا البناء خبراء وجعل مشارطته للاستفهام عودًا به (أي 
بالاستفهام) على أصله؛ يقول'من ذلك لفظ الاستفهام إذا ضامّه معنى التعجّب استحال 
خبراء وذلك قولك : مررت برجل أي رجلء» فأنت الآن مُخْبر بتناهي الرّجُل في 
الفضل ولست مستفهماء وكذلك مررت برجل أيَما رجل» أن ما زائدة» وإنما كان ذلك 
لأ أصل الاستفهام الخبر» والتعجّب ضرب من الخبرء فكأن التعجّب لمّا طرأ على 
الاستفهام إنما أعاده إلى أصله من الخبريّة". (الخصائص 1]1]1 : 269). 

فيمئل التحويّ بذلك لمعنى الأبنية (31) ب(32) : 
(31) أ- أي رجل جه (02- يتناهى الرَّجْل في الفضل. 

ب- أيّما رجل 
1 3 

فإذا كانت العلاقة بين (31) و(32) تبيّنُ تولد دلالة الخبر في الاستفهام» فإن 
تحاة أسنبق عبّروا عن تميّزها عن سائر الأخبارء وذلك لاختصاصها بالإبهام خاصية 
دلاليّةَ تؤسّس لعلاقة مُشابهة بينها وبين الاستفهام والجزاء (سيبويه : الكتاب 228-19) 
(المبرّد : المقتضب ]1 -173.). 

غير أن هذه العلاقة التي سبّبت الإشكال الأساسيّ في تصنيف عمل التعجّب 
دلالئّاء عولجت لدى ابن جني على سبيل علاقة الأصل بالفرع الحادث. مما يقتضي 
قيام تحليل ابن جني لهذه العلاقة على جملة افتراضات أهمّها : 


1) - افتراض علاقات بين الأبنية النحوية بشكل عام. 
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2 - اعتبار” الاستفهام دلالة حادثة على دلالة أصل هي الخبرء بناءً على أنّ 
غير الواجب معنى حادث علي إثبات الأصل الذي هو الإيجاب." (الخصائص 111 : 
60 

3) - افتراض مُستَرسّل دلالي بين الأبنية يقع منه الخبر موقعًا مركزيا 
تجري في فلكه مختلف الدلالات وتعود إليه بمقتضى علاقاتها. 

لذلك اعتبر صاحب الخصائص أنّ علاقة الاستفهام بالتعجّب المحققة بالعلاقة 
بين (31) و(32) 'ضربًا من نقض الأوضاع إذا ضامّها طارىٌ عليها." (نفسه 111 : 
9). 

1- أن النظامَ الذلالي للأبنية في ممارسة النحاة عبارة عن مسترسّل تسيّر 
اشتغالّه العلاقات ينها تنكم انتظامة عَلدقة الوضع بالحادث؛ لذلك مثل معنى التَعجّب 
في بنية الاستفهام (31) حدوانا على وضع دلالي يُعيده بدوره إلى وضع أثبت وأشذة 
استقرارا داخل النظام هو الخبر. 

2- أن مُقتضى إثارة التحاة لعلاقة الاستفهام بالتعجّب ضمن هذا الإطار 
الدلالي حتّى هذه المرحلة» هو عدم توصُلهم إلى تفسير نهائيّ لطبيعة هذه العلاقة 

5 0 35 00 5 
وهي- في رأينا - ثغرة ترجِعٌ أساسا إلى عدم توصل النحاة إلى تصنيف نهائيّ لدلالة 

4-11- علاقة الاستفهام بمعاني الطلب : 

تبيّنا في المبحث الستابق إخضاع نحاأة هذه المرحلة علاقة الاستفهام بالتعجحب 
إلى ضرب من المسترسل الدلالي» ولاحظنا أنّ معالجتهم هذه بقيت مفتقرة إلى تحديد 
نهائي للمسيّرات النحويّة لهذه العلاقة؛ وأرجعنا ذلك إلى عدم استقرار التطنيفت 
الدلالي لعمل التعجّب نفسه. ونتقدم في هذا المبحث للكشف عن قراءتهم لعلاقة 
الاستفهام بمعاني الطلبء. وسؤالنا في أبرزها مما لاحظ النحاة علاقاتها بأبنية 
الاستفهام» وفي المستويات التحويّة المؤتّرة في تشكيل هذه العلاقات» وفي مولّداتها 
النحويّة ؟ 
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1-4-11- كون أ[ لاس(...) ] مشارطة ل : ليت [ج] : 


توصل نحاة المرحلة السابقة في دراسة نفس العلاقة إلى مركزيّة المستويين 
الدلالي والإعرابي في تشكلهاء فقد استند ابن السراج في توليد دلالة التمني في أ[لاج] 
إل كرون [سَتمار' الفعل المفيد لمعنى هذا الطلب لتعليق النصب به (الأصول في 
النحو 1 : 297)» ؛ وقد خالف بذلك المبرئد الذي غلّب مبدأ المازتي : "اللفظ على ما كان 
عليه وإ دخله خلاف معناه' (المقتضب18 : 383). 


ما في هذه المرحلة فقد قاس الفارسي علاقة التكافؤ الدلالي بين الاستفهام 
والتمني على علاقته بعمل التتحضيضء بِأنْ اعتبر (ألا ماءً ولبنا) 'كقولك ( فهلاً خيرا 
من ذلك).' (المسائل المنثورة : 105)» استنادا إلى استلزام المثالين لمعنى الفعل 
المضمّر لتوجيه التّصب فيهما إليه» يقول 'فنصبته لأنَ تقديره تقدير الطلب وسألوا 
الخليل عن قولهم : 

ألا رجِلاً جاه اللّهأخيْرًا *** يَدْل علَى مُحَصلَة تبيت. 

فنصب (رجلاً) لأنَ تقديره (ألا أعطى رجلاً جزاه اللّهُ خيرا.)'. (نفسه : 
05). 

والملآحظ أن صاحب المسائل اعتبر الدلالة المولدة من هذه العلاقة في بنية 
الاستفهام طلبًاء والأغلب أنّه يقصد أحد أنواع الطلب الدّائرة في فلك الأمرء نظرًا 
لشيوع تسوية التّحاة بين الطّلب والأمرء وإذا افترضنا أنه يجاري سابقيه في كون هذا 
الطّلب تمنيّاء فإنت إضمار الفعل يقترن بدخول معنى هذا الطلب غير الاستفهامي في 
بنية الاستفهام القائمة على الشكل أ[ج لاس(...)]» فتخضع بذلك وجوبا للبنية الإعرابيّة 
التالية : 


(33) ألا 1نف (مف)] -> البنية الإعرابيّة المجرّدة 
(33') ألا [ © © ماء ولبنا ] --> البنية المنجزة 

لذلك أكّد الفارسي في هذه المرحلة على ضرورة تنوين الاسم المعطوف الواقع 
في حيّز لا الثافية للجنس الأنّهِ لم يُرِدْ المجموع في موضع نصب ويبْنيه وإنما الفعل 
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حدة "قي" التقديواة الأ تتويفه دلالة على ! أنه كمل يعد "الفعل »فنصي كما وتطنج كذ 
الفعل ب (لا)." (نفسه 105.). 

يجعل ذلك التنوين قرينة لفظيّة على معنى الفعل المضمر في البنية الاستفهاميّة 
الخاضعة للشكل (33). 

والمستخلص من كل ذلك أنّ : 

1. علاقة الاستفهام بعمل التمني في أ[ لاس(...)] تنضوي تحت علاقات 
الاستفهام بالأبنية الطلبية الدائرة في فلك الأمر والمبنيّة بأشكال استفهاميّة كالتحضيض 
والعرضء وقد قدّم سيبويه لهذا المسترسل الدّلالي بين أبنية الطلب حين اعتبر العرض 
والتحضيض ضربِيْن من الاستفهام الذي يحمّله المتكلّم معنى الأمر (الكتاب1 : 98.). 

2 أن ذلك لا يعني استيفاء نحاة هذه المرحلة دراسة جميع مستويات علاقة 
الاستفهام بالأمرء ذلك أننا لم نلاحظ استغلالا من قبّلهم لملاحظة سيبويه لكون عمل 
الاستفهام أمر! بإيقاع فعل العلم» على المنوال : أ [ج] «--> [أعلمتي (...)]. (الكتاب 
111 : 513) 

3. أن تشارط دلالات طلبيّة خاضعة للشكل ألا [ج] أوا هلا [ج] مع الاستفهام 
يستلزم :اشتمال الينية على قريتة تفظتّة ذالة على معت الفعل التضمر» حَدُدها نحاة هذه 
المرحلة بالتنوين. 

ك١‏ أن هذا القدق«الدسو تعن ركف الطلنة الحشار ل فياه ويه يعاق 
نصب المطلوب في الإعراب. 


5. يدعم ذلك أيضا مركزيّة عمل الاستفهام ضمن خط الاسترسال الدلالي بين 
أبنية الطلب. 


2-4-1- مشارطة الاستفهام ل : لعل اج] : 


توصل النحاة إلى إدراك أحد مستويات علاقة الاستفهام بالأمرء تتولد بمقتضاه 
دلآلات طلبيّة تفع على خط السترسل الذلالى بينهماء كالتمني والعرض والتحشيض: 
ولئن مثلت هذه أبرز المولدات الدلاليّة لهذه العلاقة» فإنَ دلالات طلبيّة أخرى يمكن أن 
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تتونّد من علاقة الاستفهام بالموصول الحرفيّ [أنّ ج]؛ فما هي مولّدات هذه العلاقة ؟ 
وماهي المستويات النحويّة المساهمة في توليدها ؟ 


قد بِيّنَا في موضع سابق انتهاء النحاة ضمن علاقة الاستفهام بأفعال اليقين 
(علم» عرف...4 إلى الأثر العاملي المعنويّ الذي تحدثه هذه المجموعة في بنية 
الاستفهام» سواء كانت على المنوال أ[(...)أمْ(...)] بإحداث دلالة التسوية الخبريّة فيهاء 
أو على المنوال [مرٌ(...)] بإحداث معنى الموصول الاسميء مما يفضي إلى إضعاف 
محتواها غير الواجب والانخزال به إلى حيّز الواجب. 


غير أن الوجة المقابل لهذه العلاقة» القائم على استبدال المواقع بين أطرافها 
قابلٌ للتّفعيل» عن طريق دخول الاستفهام على عناصر هذه المجموعة لتوليد دلالة 
طلبيّة جديدة هي دلالة الترجّي أو الاحتمال. يقول القازسي: في :ذلك من معالجة 
إحدى المسائل وهي : "مسألة : قال الخليل في قوله سبحانه (وما يُشَعركُمْ ؟ إنهًا إِذَا 
جَاعْتَ لا يُؤمنون) لا يحسن أن تكون كقولك (مَا يُذْرِيك أَنَهُ يَفعل)؛ فكأنه قطع الكلام 
مما قبله» فكأنه قال : (وما يُدْريك ؟)» ثم قال : (إنها إذا جاءت لا يؤمنون)» والفتح 
تقتر بها (لعلها) لأنك إذا فتحتها لا يجوز إلا أن تقترها (لعلها) لأنك لو لم تقترها هذا 
التقدير كان كونها (إذا جاءت لا يؤمنون) عذرً! لهمء فلمًا استحال هذا المعنى صارت 
بمعنى (لعلّها). وقد جاء في الشعر والكلام؛ قالوا : (ادخل السوق أنك تشتّري) تر 
(لَعلّكَ تشتري)» فكذلك ها هنا." (المسائل المنثورة : 175-174.). 


تركّزت القضيةٌ مع الخليل في الأثر المعنوي لكسر (إنَ) أو فتحها بعد دخول 
الاستفهام على (شعر) أو (درى)» ويْعَدَ هذان من عناصر الاعتقاد. وللقضيّة وجهان : 
أولهما : أثر كسر (إنَ) أو فتحها في (34) : 
(34) - ما شنكم < إذا جَاءَتَ لا يُؤمنون جه (34) ما يُشعركم 2# إنها إذا جاءت 
لا يؤمنون. 
فقد جعل النحويّ العلاقة بين البنية الاستفهامية والبنية المركبة ب (إن) علاقة 


استقلال عامليَ (#)؛ يُحمَل يُحمَل الكلام بموجبها على القطع الدّلالي» إذ تع (إن), أحد 
شدور اكاك :التي العمل نا قللها قزم بقع في حكزهاء افا جد وحن :ذلك :كل من 


213 


البنية الاستفهامية (ما يشعركم ؟) والبنية الخبرية المؤكدة : إن[ج] على الأبنية العاملية 
والدلالية الخاصة بكلتيهما. 

ما في حالة فتح (أن) فتحتمل علاقة الاستفهام ببناء الموصول الحرفي أنَ[ج] 
التفعيل» إذ تستدعي بذلك أبعادا جديدة تساهم في إعمال الاستفهام في فعل الاعتقاد 
(شعرء درى...) بالتوازي مع إعماله في أن [ج] نفسهاء ففتح (أن) في البنية (35) 
يُفعّل عمل بنية الاستفهام» كالآتي : 
(35) : ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون جه (36) ما يشعركم لعلها إذا جاءت 

لا يؤمنون. 

اعتبر الفارسي أن البنية [أنّ ج] تكون مفعولا واقعا تحت إسقاط الفعل في البنية 
الاستفهامية (ما يشعركم) تعلق به نصبه. أمّا الأثر العامليَ المعنوي لهذا العامل 
فيتجلى في عمليّة القلب الدلالي التي يحدثها الاستفهام في أن [ج] من معنى الإثبات أو 
التوكيد في حالة كسر (إِن)» إلى معنى الترجي أو الاحتمال في (35) برمتهاء ويستبعد 
الفارسي في ذلك مذهب الخليل إلى كسر (إن) وإقرار علاقة الاستقلال العامليّ بين 
الاستفهام وإن [ج]. 

يتسنى إذن بذلك دراسة الوجه الآخر لعلاقة الاستفهام بعوامل الاعتقاد» وذلك 
بالنظر في تبعات استبدال المواقع التركيبيّة والأدوار العامليّة بين الاستفهام وفعل 
الاعتقاد» فإذا كان دخول هذا الفعل من مجموعة (علم » عرف...) على الاستفهام يُفقده 
محتواه الإمكاني وينخزل به إلى حيّز الوجوب» رغم أنه لا يطول بنيته اللفظية» فإنه 
في الحالة المُقابلة : أيْ دخول أداة الاستفهام على فعل الاعتقاد (شعرء درى...! يمكن 
أن تؤثر فيه بإفقاده خصائصه المعنويّة الواجبة : أي معنى اليقين. 

ولئن كان الاعتراض واردًا على نقصان (شعر) عن مجموعة : (علم»...) من 
حيث درجة اليقين» فإنه يمكن بيان أن فعل (درى) نفسه يمكن أن يخضع لنفس الأثر 
العاملي من عامل الاستفهام» يدعم ذلك علاقة التكافؤ الدلاليَ بين (35) و(37) : 
(35) وآما يُشعركم] أنها إذا جاءت لا يؤمنون ج > (37) وآما يُدْرِيكُمً] أنها إذا جاءت 

لا يؤمنون. 
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وقد يدعم ذلك أيضا إيرادٌ الفارسي ل (درى) في موضع آخرء في موقعه 
العاملي المقابل ل- (37) محتملا لمعنى الشكء يقول :"'إذا قلت (ما أدري أقام أم قعد) 
فكأنك قد علمت أحد هذيْن كان منه» ونسيت لطول العهد" (المسائل المنثورة : 196) 
بل يمكن في رأينا إقرار عمل الاستفهام في فعل اليقين معنى بالاستعاضة عن (شعر) 
في (35) ب (علم) مثلا. 

يفضي ذلك إلى جملة استنتاجات بشأن هذه العلاقة أهمّها : 

1 - الخاصيّة الاستبدالية للعلاقة العامليّة بين الاستفهام وفعل الاعتقاد» اعتبارًا 
لعمل فعل اليقين في معنى الاستفهام دون لفظهء ولعمل الاستفهام بالمقابل فيه على 
نفس التحوء استنادًا إلى شرط استبدال المواقع التركيبية والعامليّة. 

2- انبناء هذه العلاقة بالتوازي مع علاقة ثانية للاستفهام بالبنية الموصوليّة : 
أن[ج]» تحكمها بدورها قوانين الاستبدال والتشارطء نفهم بمقتضاها عمل الاستفهام في 
أن [ج ]» كما نفهم دور (أنَ) في توليد دلالة الترجي في أ [ درى [ أن...] ]. 
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خاتمة الفصل الرابع 


إن أهمّ ما نخلص إليه من دراسة علاقات الاستفهام المولدة لدلالاته البلاغيّة في 


هذه المرحلة هي الاستنتاجات التالية : 


-1 


١ 
زب‎ 


أن التفاعل بين أبنية الاستفهام المقوليّة وأبنية الإثبات أو' النفي هي المُولدة لدلالات 
الإنكار والتقرير وما يدور في أخيازهما من دلالات في البنية الاستفهامية. 


أن علاقة الاستفهام بمعنى التسوية تقوم على مستوييْن» تحافظ في أوّلهما على 
خصائص الاستفهام المعنويّة إذ ينطبق مفهوم التسوية على تواجد الوجوب وعدمه 
في بنيته المقوليّة. أمّا الثاني فتفقد بنية الاستفهام فيه هذه الخصائص بموجب الأثر 
العامليَ للفظ التسوية فيها المنخزل بها إلى حيّز الخبر. 


أن الدلالة المولّدة في بنية الاستفهام على إِثْر تفاعلها مع فعل اليقين أو الفعل 
الأحالى تتوقفق: على. المفسوال. التزكيبي. الحوازدة عليه؛: فإذا.وردت: على 
المنوال أ[(...) أم (...)] تضمّنت دلالة التسوية الخبرية» وإذا وردت على 
المنوال [دقٌ (...)] أو[أيّ (...)] تضمّنت دلالة الموصول الاسمي. 


أنّ التعليق لفظا هو حكم علاقة الاستفهام العاملية بألفاظ التسوية أو الاعتقاد أو 
الإحالة. 

أن العلاقة بين (مَنء أي» أين...1 و(إن) من جنس علاقة الهمزة بها إذ تضطلع 
عناصر هذه المجموعة بتخصيص معنى الكلام وتقييده سواء كان شرطا أو 
استفهامًا. 

أن المستوى العاملي لعلاقة الاستفهام بالشرط في الأبنية المجازى فيها بالاستفهام 
يبيّن أنها علاقة تجاور في الأبنية الإعرابية الأصليّة للكلام رغم ظهورها على 
شكل علاقة تكافؤ في الأبنية المنجزة. 

أنّ معالجة النحاة لعلاقة الاستفهام بالتعجب لم تتعد المستوى الدلالي» وهو نقصانٌ 
مرده عدم توصل النحاة إلى تصنيف دلاليّ نهائي لعمل التعجّب نفسه. 
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8- أن مشارطة الاستفهام لمعاني الطلب المولدة لجملة من الدلالات البلاغيّة في أبنيته 
تقوم تقوم على مستويات نحويّة تتضافر فيما بينهاء أهمّها المستويان الدلالي والإعرابي. 

9- أن تفعيل قوانين الاستبدال في المواقع العامليّة ضمن علاقة الاستفهام بأفعال 
الاعتقاذ يمكن من توليد دلالة مقابلة أَيْضًا هي دلالة الترجي أو الاحتمال على 
المنوال 0 : ألدرى...] <-ه»ه لعل[ج]. 
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5.111. خاتمة الباب الثالث 


نوجز بما يلي أهمّ ما توصلنا إليه في هذا الباب من دراسة قضايا الاستفهام 
وعلاقاته في مرحلة ثالثة من النظرية النحويّة العربيّة : 


1- أن بنية الاستفهام الإعرابية والعامليّة قائمة على عمل الحرف [أ] (الكائن 
وضع الضلان) معدي في جملة مكونات البنية الإحاليّة الخبرية الدنيا على الشكل 
أ 


هكم 
التالي : 1 [ ففا (مف)]. 


2 :توصل النحاة في :هذه المربحلة إلى إقزان المتكلم-غاملاً تحويًا أساسَكًا محرلا 
جامعًا لأصناف العوامل اللفظية والمعنويّة تحته. 

3- توصطلهم أيضا إلى إقرار بنية دلاليّة مجرّدة للاستفهام تقوم على المنوال : 
أستفهمٌ [ففا (مف)]. 

4- أن علاقة البنية العامليّة بالبنية الدلالية للاستفهام علاقة تشارط إذ تقتضي 
فيها الثانية اشتغال علاقات الأولى» بحيث لا تتكوّن دلالة الاستفهام في البنية إل عن 
طريق اكتمال العلاقات العامليّة داخل أإففا (مف)]. 

5- أن إضمار الفعل في الاستفهام تأكيدة على سيطرة البنية الحدثيّة الأساسيّة 
[ححا (حا)] والبنية الإعرابية [ففا (مف]] الممثلة لهاء باعتبار إنجازات هذا المعنى 
تحققات لهذه البنية. 

6- أنّ الاسترسال بين المقولات المسيّرة لألفاظ الاستفهام هو المسيطر على 
علاقاتها ووظائفهاء وذلك من خلال انخزال معنى فعل الاستفهام الإنشائي [أستفهم] إلى 
حرفة أى ' اتحؤ ال معتى ,كوك الانتطهاء: إن اسمة+ مما يحنت مستوبلا نويا بين 
مقولات الحرفيّة والاسميّة والفعليّة في الأبنية التصريفيّة والدلالية للاستفهام. 
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7- أت من العلاقات الإعرابية والدلاليّة الأساسيّة داخل حيّز الاستفهام أيضا 
المشارطات بين مناويله الإعرابيّة والدلالية الأساسيّة» وتخضع بدورها إلى مسترسل 
دلاليَ مركزه أ[(...) أم (...)]. 

فل نياع التحاة لم “قزاك راع" دزكيينة 'تضيظ لوطضي: الذلقة المولدة من 
علاقة الاستفهام بالإثبات والتفيء وهي قواعد تسيّر التفاعل بين شحنة الإمكان (+) 
وشبحنة الوجوي (4) أى شحتة السلف (-): 

و- أرت صنف الدلالة المولّدة من علاقة الاستفهام العامليّة بعناصر التسوية أو 
الاعتقاد أو الأفعال الإحاليّة يتوقف على المنوال الإعرابي الذي يرد عليه كالآتي : 


اع 5 5 
0 1 [أ(...) أم (...)]) جه تسوية خبريّة. 
ضرب 


5 0-85 [س (...)] جه الذي [ج]ا. 


0- أن علاقة [مَن» أي» أين] بالهمزة أو إن هي علاقة القيّد أو التمام بالرأس» 
وأنَ علاقة الهمزة ب (إن) في الأبنية المجازى فيها بالاستفهام هي علاقة تجار 
تكشف عنها العلاقات العامليّة داخل هذه الأبنية. 

1- أت معالجة النحاة في هذه المرحلة لعلاقة الاستفهام بأبنية "الإنشاء 
الانفعالي" - كما يصطلح عليه بعض الدارسين المحدثين (ن. ميلاد 2001 : 279) - 
من قبيل التّعجبء لم تتعدٌ القراءة الحذسية للمحتوى الدلالي للعمليّن» مرجع ذلك عدم 
التوصّل إلى ضبط نهائي لتصنيف دلاليّ لهذه الأبنية. 

2- أنّ معظم ما تقدّم يساهم في الاستدلال على افتراض أساسيّ يقوم عليه هذا 
العمل؛ وهو تشكل الدلالة بصنفيها : النحويّة والبلاغيّة ضمن أبنية الاستفهام النحوية : 
صرفيّة أو إعرابيّة أو دلاليّة أو مقوليّة» بمعنى تضمّن أبنية القول النحويّة للدلالة 
النحويّة أو البلاغيّة على حدّ سواء. 

يُبقي ذلك الباب مفتوحا لتقصي إضافة قراءات نحويّة لاحقة لعلاقات الاستفهام 
هذه في النظريّة الترائيّة ولغيرها ممّا ساهم في الكشف عن سبل اشتغال مستويات 
النظام الّحوي وتعاملهاء فما قول 'الجرجاني" و"الأنباري" من بين هذه القراءات في 
ذلك ؟ 
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117. الباب الرايع 


تعامل مستويات التُظام النّحوي ضمن 
علاقات الاستفهام من خلال نظريّة "النَظم' 
والمساكل النحوية المشكلة 


رعبد القاهر الجرجاني - كمال الدين الأنباري) 


117.. مقدمة الباب : 


تتح في هذا الثاية "ف ساكس أبدية الاستفياء'اللحرية :وفي أعلاهاته] التو لدة 
للمعنى في مرحلة متأخرة نسبيًا من النظريّة النحويّة القديمة ونسأل في قضايا ثلاث : 
تتّصل اثنتان منها بهذه العلاقات وتحدّد الثالثة الخصائص المؤدّية امقاهة ركه 
القت سايق السكي و امكيلانا بالنظن رفن بوه الضياضن: التوادة ليذ الففات: 
المولّدة بدورها للدلالة في هذه الأبنية. وذلك من خلال أعمال الجرجاني (ت 471ه) 
والأنباري (ت577ه) من نحاة هذه المرحلة. فقد جمع الأول بين أهمّ الاختيارات 
التطوَئة القسيّرة لقضايا النعتى» ونخاوق الذاتي الحيثم في المتتكلة منها:. إذ كانت يعن 
الاختيارات وما تؤدي إليْه من إجراء وإنجاز مواضع خلاف بين النحاة. وقد خصتصنا 
الفصل الأول للكشف عن تمشيات النحاة في ا ا أبنية الاستفهام اللفظيّة 
والإعرابية والدلاليّة» المُوجهة لعلاقاتها التشارطيّة والمولدة للمعنى داخلها. 

أمَا الفصل الثاني فقد التزمنا فيه بتحليل قسنم م هذه العلتقاكى اسكادا إلى 
افتراض الجرجاني مركزيّة 'معاني النحو وفروقه" في معالجة المعنى» ويقوم على 
اقتران البنية الإعرابيّة بالبنية الدَلاليّةه وتعامّل مستويات النظام النحوي وتفاعلها في 
نكيل هذه العلاقات أولاً وتوليد المعنى فى البنية من خلالها كانياً. 

أمّا في ثالث هذ القضوال” :فق" اتضيؤقنا :“إلى امعالحة ١‏ القده: “الثاني من ' هذه 
العلاقات» وحاولنا من خلاله الكشّف عن خلفيّات النحاة النظريّة والمنهجيّة في تقصّي 
الدلالة البلاغيّة في البنية الاستفهامية» انطلاقاً من افتراض النحاة توزّعها بين 
الإعراب والمعنى والمقام. 

وهي مباحث قينا في سياقات عديدة مُشاكلتها لمباحث حديثة؛ دعّمت قناعتنا 
بأثر تلك في هذه؛ بل 'وجدنا القديم مختوياً على الجديدء ومحتوياً على ما لا يوجد في 
الحديث" (الشاوش1999 : 959). 
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17. 1- الفصل الأول : 
"ائثلاة " عمل الاستفهام 8 الخصائص ومنهج الدرس 


بين النحاة- فيما تقدم- أن لا استقامة لكلام دون إسنادء فهو الرّابطة الأولى التي 
ينتفي بدونها المعنىء إذ هي المعنى» وهي العلاقة التي يسعى المتكلم فيها إلى جمع 
11 كد به" ف 1 كد 000 ا 5 0 الخبر إلا فيما ببذ ا (الجرجاني- دلائل 
الإعجاز : 406)» وعن طريقها ينعقدُ معنى أوّل هو الإثبات؛ ثمّ تحدث عليه المعاني» 
من قبيل الاستفهام والنفي وغيرهما 'حيث يكون انتفاء على إثبات." (المقتصد 11 : 
5). 

لذلك نسأل في هذا الفصل في خصائص الأبنية والإعرابية للاستفهام ضمن 
طروحات نحاة هذه المرحلة لنتحرّى دورها ونتبيّن منطق تضافرها مع سائر مستويات 
النظام النحوي وعناصره لتأمين التكوّن الدلالي في أبنية الاستفهام. 

فما دور الإعراب في توليد الدلالة في أبنية الاستفهام في نظر نحاة هذه 
المرحلة ؟ وماهي المواضع المؤثرة عاملياً داخل بنيته الإعرابيّة في تحقيق ذلك ؟ وما 
منطق تعامّل الإعراب مع سائر المستويات التحويّة في تأمين التكوّن الدلالي في هذه 
الأبنية ؟ 


1-1137 -الإسنادُ و"إسنادٌ الإسناد." : 
لم يزد الجرجاني عمّا أقرّه التحاة قبله بشأن "الإسناد" حين اعتبر أن 'معنى 
الاتتلاف الإفادة.' (المقتصد 1 : 93). 
غير أن فضله يكمن في تخليص هذا المفهوم من التّعميم؛ فائتلاف الحرف في 
الاستفهام مع غيره من الكلم يستوجب بدءاً استيفاء إسناد أوّل ينبني عليه ولا يخرج 
هذا :علق أن يكون اإسنادا اسك أو فعلتاء فضنه فيه الأتدن أو الفمل. إلن: امسم يتم به التمام 


20565 


الأوّل؛ يقول : « لا يأتلف الحرف مع الفعل؛ لو قلت : (هل خرج) أؤ(ما خرج.) من 
غير أن تأتي باسم مظهر أو مضمر لم يجز » . (نفسه 1 : 195) 

وقد جاراه الأنباري حين أكد على ضرورة تمام العلاقات العامليّة بين مواضع 
الإحالة قبل إعمال الحرف فيها إلى حد توجيه الرفع في الاسم بعد الهمزة إلى عمل 
الفعل المضمر قبله واعتبار الفعل المظهر في (1) تفسيرا له (الإنصاف : 616). على 
منوال [أقام زيدٌ قام ؟] : 


(1)-] © زيدٌ أتى ؟ 

يُخبر ذلك عن انطلاق التحويَّيْن من بنية إعرابية أساسيّة مجرّدة تؤكد على : 

1)- مواضع الإحالة» وضرورة تمام العلاقات العامليّة بينهاء باعتبارها التشكل 
اللفظي والإعرابي الأول لكل كلام؛ فهي بنية الإسناد الأول. 

2- موضع عمل المتكلم» الموسوم لفظاً بالحرفء والمختصر لفعله الإنشائي» 
وهو في اعتبار التحاة "الإسناد الثاني" المبنيَ على الأول. 

تتحكم في مواضع الإحالة جملة المعاني الإعرابيّة من فاعليّة ومفعوليّة وإضافة 
ف 'إذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمّد إلى الاسم فتجعله فاعلاً 
لفعل أو مفعولء أو تعمد إلى اسمن فتجعل أحدهما خبرا عن الآخرء أو تَتَبع الاسم 
اسمًا على أن يكون الثاني صفة للأوّل أو حالاً أو تمبيزا..'(دلائل الإعجاز : 45-44). 
ما موضع الإنشاء فهو العامل المتحكم في مواضع الإحالة مجتمعة:؛ إذْ تقع في حيّزه 
تحت إسقاطه العامليّ إمّا معنىّ أو لفظا ومعنى. 

ينخرط النحويّان بذلك ف نفس التمشدي الذي انتهجه ابن السرّاج 0 
واب جدي:باعتبان الامقهاء حسىئ ادن علي معدي أول» هو "الفائدة الأولى". (ميلا 
1[ : 196)» إذ " يأتلف الفعل مع الاسم فيحصل بائتلافهما فائدة لا نعقلها من كل 
0 علئ 0 0-6 تلك الفائدة فد وارفسات كالتفي في قولك 1 ضرب 
0 والاقنو” ب التلافهما" 0 
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فالمعتبّر أن الإثبات معنئ أول يفيده إسناد أول» إذ "الإثبات الأصل والستابق لا 
محالة." (نفسه 1] : 1105)» وليس الاستفهام وسائر المعاني إل عوارض عليه وأجناًا 
من"التركيب" بأسانيد ثانية مبنيّة على أوّل بسيط. 

حاضيل ذلك بأ الجرجاتن قد خلّص مفهوم الإسناد من قيود المعالجة اللفظيّة 


المطلقة بربطه بمفهوم "الفائدة" أولاء وبالتأكيد على سَيْق "الفائدة المثبتة"على "غير 


المثبتة" ثانياً. فإذا كان الائتلاف هو الفائدة» فإنَ في الكلام الاستفهامي (2) : 
(2) أشتْرب زي؟ 

فائدتين» أولاهما إحاليّة هي وقوع ضرب على زيدء والثّائية إنشاء تُجسّد اعتقاد 
المتكلم وهي الاستفهام عن وقوع ضراب على زيد. 

وإذا كانت الفائدة لا تقوم إلا على إسناد أو "اتتلاف" للكلام. - بعبارة الجرجاني 
- فإنَ الكلام الاستفهامي يقوم على إسننادين 1 إسناد أوّل ينبني على اتتلاف مواضع 
الإحالة ويؤدّي فائدة أولى دنياء وإسناد ثان يقوم على اعتقاد المتكلّم الإممكاني الشكي 
ويؤدي فائدة ثانية في الأولى. 

يمي البح جاني إذن بين "الإسناد" و"إسناد الإسناد". إِذْ يخضع عمل الاستفهام - 
وغيره من المعاني العارضة على الإثبات - لبنية إعرابيّة عامليّة مجردة تشمل 
إسنادين : إسنادًا أوّل وإسنادًا ثانيا على الأول» يُسَدُ فيهما الثاني إلى الأوّل للعمل فيه 
معنى» إن لمْ يكن لفظاً ومعنىَ في أعمال غير الاستفهام. 


ويمكن التمثيل لذلك كالآتي : 


| كم 


(2)-© أ © ترب زية؟ 


© د30 [ف فا ] 
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2-1.137- مولدات الدلالة في بنية الاستفهام : 


إذا تبيّن إدراك نحاة هذه المرحلة لخصوصيّة البنية الإعرابيّة للاستفهام 
باعتبارها بنية تنتمي إلى المنوال : [!] [ففا (مف)]؛ فإنه يتعيّن في هذا المبحث تحديد 
تصوّراتهم للخصائص الإعرابيّة لمكوّنات هذه البنية» وطبيعة انتظام العلاقات العامليّة 
بينهاء وذلك بغاية الكشف عن تمثلهم لاشتغال المستويات النحويّة لتوليد الدلالة في هذه 
البنية. 


لذلك نسأل أوّلاً في منزلة موضع الصّدر وخصائصه العامليّة باعتباره موضع 
5 2 5 
حدث المتكلم الإنشائي ضمن البنية الإعرابيّة في الاستفهام. وثانيًا في تمثل النحاة 
لمنطق تعامل مستويات النظام النحوي وعناصره في تكوين الدّلالة داخل هذه البنية ؟. 
1-2-1.137- دور مستوى الإعراب في توليد الدلالة : 


ننطلق في ذلك من افتراض مفاده مركزيّة الإعراب ومعاني النحو في تصوّر 
الجرجاني لتولد الدلالة في الأبنية النحويّة عموما 'لأنَ الألفاظ مغلقة على معانيها حنّى 
يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأنَ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج 
لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبيّن نقصان كلام ول جكانة حدن يُعرض عليه" (دلائل 
الإعجاز : 23). 


يتعيّن من هذا المنطلق تحديد مفهوم الإعراب نفسه لدى الجرجاني لتبيّن علاقته 
باللفظ والمعنى على حد سواء. يقول : "الإعراب في الحقيقة معنى لا لفظء ولهذا قال 
(يقصد الفارسي) : "الإعراب أن تختلف أواخر الكلم لاختلاف العواملء وقوله (أن 
تختلف) بمعنى الاختلاف؛ وليس الاختلاف بلفظء وإنما هو معنى.' (المقتصد 1 : 98). 
فليست الحركة بذلك سوى وسم لفظي لمعنئ إعرابي ماه فهي آلة الإعراب التي 
حصي الأختلاف .بو اسلكها © "ولو كانت اأحركة رادا الوجب أن ايفان :+ تخركات 
الإعراب' لأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه' (نفسه 1 : 99). 

يُصيّر ذلك إلى كون "النظم' الذي جعلّه معتمّد المتكلّم في بلوغ 'منتهى الفضيلة" 
في الكلام قائمًا على معاني الإعراب» وإن لم يستبعد معاني المعجم والتصريف 
والاشتقاق» وإنما اعتبرها من قبيل 'المادة الخام' (المهيري 1974 : 112) المدرجة 
تحت مستوى أعمٌّ داخل النظام النحوي» تجمتده علاقات الإعراب والعمل» يقول : 
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'واعلم أنّي لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلاًء ولكتي أقول إنه 
لا يتعلق بها مجرتدة من معاني التحو ومنطوقًا بها على وجه لا يتأتى معه تقديرها في 
الحو وتوخيها فيها" (الدلائل : 314). 


7 2-2-1- موضع الصدر : مركز توليد الدّلالة : 


إذا تان افتزاطن الجرجاتي أ علاقات الإعراب والعمل هي معقد النَظّم ومولذ 
الدّلالة في الكلام» فالأولى تبين * تشكلات هذه العلاقات داخل أبنية الاستفهام والكشف 
كن مر اكن. الشدل النحووة فيها: 


وببيان الّحاة خضوع بنية الاستفهام الإعرابيّة للمنوال الإعرابي إإففا (مف)]» 
تعيّن الكشف عن الدور العاملي ل [!] في هذه البنية وطبيعته النحويّة وذلك من خلال 
تحديد حيزه العاملية لفظا ومعدى: 


ومن القواعد الإعرابيّة الخاصّة بعمل حرف الاستفهام التي أقرّها الجرجاني أنْ 
"لا يتقّم عليه (أيْ حرف الاستفهام) ما كان في حيّزه' (المقتصد 1[ : 224). مما يفضي 
إلى عدم إعمال ما يرد في حيّزه فيما يرد قبله أو العكس. . وبالمقابل» فإنَ إضعاف 
عمل مكونات الإحالة داخل حيّزه قرينة على أثره العاملَ المعنوي» رغم اتفاق النحاة 
على اعتباره أحد الحروف الهوامل بمن فيهم الجرجاني نفسهء يقول : "اعلم أن 
الحروف إذا دخلت على الاسم والفعل لم يكن لها عملء نحو : هل وبل وهمزة 
الاستفهام" (نفسه 1 : 429). 


وهو أثْر يقاس بدرجة تخلّي البنية عن فائدتها الأولى الحاصلة من الإسناد 
الأول ومنه استمد حرف الاستفهام ضرورة إيقاعه في صدر الكلام لإيقاع المعنى به 
فيما يقع عليّهء يقول صاحب المقتصد في ذلك "لا يجوز أن نقول (زيدٌ عندك هل ؟) 
و(ضربت زيدا أ ؟) تريد (هل زيدٌ عندك ؟) و(أضربت زيْدا ؟) لأنَ الحروف تجيء 
لإفادة المعاني في الأسماء والأفعالء ذ فلا تأتي بعد ذكر الاسم والفعل" (نفسه1] : 225.) 
بل إن الأثر العامليّ لهذا الحرف يتأكّد بامتداد قاعدة الصّدر في أسماء 
الاستفهام لتضمّنها معنى الحرف؛: ف "كذلك ما يصاغ من الأسماء على معانيها يقع 
في مواقعهاء فلا تقول : (زيْد كيف ؟) ولا (عمرو أين ؟)." (نفسه). 
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وهو مبدأ إعرابي عامل يضرب بجذوره في كتاب سيبويّه (الكتاب 11 : 128) 
ليؤكد على تحقق البنية الإعرابيّة المجرّدة الأساسيّة القائمة على علاقة ثنائيّة أساسيّة : 
علاقة العامل بالمعمول في كل كلامء لذلك يقول الأنباري : 'والسرٌ فيه هو أنّ الحرف 
إنما جاء لإفادة المعنى في الاسم والفعل فينبغي أن يأتي قبلهما لا بعدهماء وكما أن 
حرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله فكذلك هاهناء ألا ترى أنك لو قلت في 
الاستفهام (زَيْدًا أضربت ؟) لم يجز لأنك تقتم ما هو متعلق بما بعد حرف الاستفهام 
عليه." (الإنصاف في مسائل الخلاف : 159). 


يؤذي ذلك إلى الاستنتاج : 

1)- أن نحاة هذه المرحلة ماضون في تثبيت مركزيّة الإعراب وعلاقات 
العمل في تكوين الدلالة داخل أبنية الاستفهام كمستوى عام يحتوي معظم المستويات 
النحوية: مما أدى إلى إقرار عمل حرف الاننتقهام العتوياء ِذّ كان أحد صدور الكلام 
المشتملة على حدث المتكلم الإنشائي والمؤثرة عاملياً ودلاليًا في الإسناد الإحالي 
الأدنى كالآتي : |0(« 

أ31 ففا(مف]] 

2- أنّ موضع قوة القول في بنية الاستفهام يكون في الصندرء ولا يومَمٌ نحويًا 
إلا جاتحرفة زن. الميغوت :95:4:3004): :ولت :نهر استحاب انظر نه الأعمان للد كذ 
على أهمّيّة أوّل كل كلام وصدره. فإننا ننبّه إلى أن ذلك قول قديمٌ قاله العرب القدامى 
واستدلوا عليه (ن. ابن جني : الخصائص 11 : 2273)» وأنّ هؤلاء وأولتك تباينوا فيما 
يوسم به هذا الصتّدرء إذ أقرّ نحاة العربيّة الحرف وأكد التداوليّون على الفعل الإنشائي» 
وقد تبيّنا وجاهة افتراضات النحاة بشأن ذلك. (راجع الفصل 2-11 من هذا العمل). 


17. 3-2-1- علاقة التركيب والإعراب بتكوّن الدلالة : 


إذا تبنت في الفقرة الماضية أساسيّةٌ عمل الحرف في صدر الاستفهام» فإنّها لا 
يمكن أن تحجب العلاقات العامليّة بين سائر مكونات بنيته» لا سيّما إذا ما ثبت دورها 
في تكوّن الدلالة فيها. لذلك اهتمّ النحاة في هذه المرحلة بالتشكلات التركيبيّة لبنية 
الاستفهام وتأثيرها على الذلالة فيها. 
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وقد شكل مبحث التقديم والتأخير أولويّة في دراسة “خواص تراكيب الكلام' 
لدى البلاغيّين والأصوليّين وغيرهمء ولكن من المفيد التذكير بمركزيّة النحو وعلاقات 
الإعراب في افتراضات الجرجاني للخروج بنتائج واقعيّة. يقول الجرجاني : 'واعلم أن 
من الخطأ أن يقدسّم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسميّن؛ فيُجعل مفيدًا في بعض 
الكلام وغير مفيد في بعض وأن يعلل تارة بالعناية وتارة أخرى بأنه توسعة على 
الشاعر والكاتب حَتَّى يطّرد لهذا قوافيه ولذاك سجمُه ذاك لأنَ من البعيد أن يكون في 
جملة النَظم ما يدل تارةً ولا يدل أخرى؛ فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل 
في كثير من الكلام أنّه قد اختصّ بالفائدة» لا تكون تلك الفائدة مع التأخيرء فقد وجب 
أن تكون تلك قضيّة في كل شيء وفي كل حال.." (دلائل الإعجاز : 82). 

نذكر في ذلك بمبدأ "النبر الدلالي والإعرابي" الذي أقرّه الشريف (الشريف 
2 : 371)» وإن كان المجال في هذا المتياق أضيقء إِذْ نوظف هذا المبدأ من جديد 
في الكشف عن تمشي الجرجاني في دراسة ظواهر التقديم والتأخير في الجملة 
الاستفهاميّة» وفي محاصرة ثقل الاستفهام : أي شحنة الإمكان [+] المسيّرة له داخل 
أبنيته الإعرابية. إذ يقول "وأَيْيْنُ شيء على ذلك الاستفهام بالهمزة فإن موضع الكلام 
على أنك إذا قلت + أفعلْت ؟ فبدات بالفعل كان الشك في الفعل نفسه» وكان غرضك 
من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت (أأنت فعلت ؟) فبدأت بالاسم كان الشك في 
الفاعل مَن هوء وكان التردد فيه " (الدلائل : 83). 

ووظيفة التنبير الدلالي الإعرابي الأولى حسب أ. الشريف أن يحدّد للعناصر 
المقوليّة [ححا(حا)] -غير المرتّبة في الأصل- محلات مرتبة ترتيبًا زمانيًا : "هذا 
الترتيب الزماني هو الذي يهيء البنية الأعرابئة:«المحراذة لقبول. الوم اللفظي عند 
نزولها إلى مستوى التصريف.' (الشريف 2002 : 371). 

وبالتّدرّج نحو الوسم الأفظي في مستوى القصريفء فإن اختيار المتكلم 
لتصاريف اللّغة بتثبيت فعل أو اسم بعد همزة الاستفهام يُحدث نبراً دلاليَا إعرابيًا في 
الْنئة +يحفق تركين الشحنة الإمكانيّة الاستفهاميّة على أحد مواضعها الإعرابيّة. 

والنَبْر الدلالي الإعرابي فيما نفترض هنا قياس مصغرٌ على ما أقرّه أ. الشريف 
في مستويات أشد عموماء هي المستويات الإعرابيّة والتصريفيّة والاشتقاقيّة المجردة 
المتعلّقة بالكلام بشكل عامّء وقد يمثّل فيما نعنيه أحد وجوه تحقق هذه المستويات 
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والأبنية المجرّدة في شكل إنجازات استفهاميّة» إذ لا ينقطع الإنجاز - في جميع 
تشكلاته - عن الدّلالة على الأبنية المجرّدة التي يجمتدهاء عملاً بمبدأ المحافظة على 


البنية المقوليّة (نفسه). 

فقد بين الجرجاني بشأن هذا التحقق ؛ في أقرال الالتقهاة أنه "يما وعم طموووه 
أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم." (الدلائل : 83) إذ يتركز ثقل الاستفهام 
وشحنته الإمكانيّة على الفعل كما في (3) : (الدلائل : 83). 
(3)-أ- أفعلت ؟ 

ح-ب-أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه ؟ 

فيكون المتكلم في هذا الفعل 'مجوّزا أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن” 
(نفسه)ء فيكون (3) قولا مجاله إرادة العلم بوقوع الحدث : كان أمْ لم يكن ؟ فيتركز 
بذلك النر الدّلالي على الفعل دون غيره. ويمكن التّمثيل لذلك ب (3) : 
(3) أ[(ف) فا مف]- > العلامة فوق (ف) علامة تنبير. 

أمّا في (4) (الدلائل 83) : 
(4)-أ- أأنت فعلت ؟ 

حب-أأنت بنيت هذه الدّار ؟ 

فإنَ ثقل الإمكان في القول الاستفهامي (4 : أ- ب) يتركز على الاسم المبتد! 
به بعد حرف الاستفهام 'فتبد 5 لأنك لم تشكَ في الفعل أنه 
كان." (نفسه)» ليقع النبْر الدّلاليُ للاستفهام على الاسم دون الفعل ويمكن التّمثيل له ب 
(4) : 
(4) : أ[(س) ف] -> علامة التنبير فوق الاسم. 

واملخض ذلك 

1)- أن التشكل التركيبي والإعرابيّ لبنية الاستفهام يُمكن النحوي من تحديد 
موضع النبر الدلالي والإعرابي داخلها كالآتي : أ[(ف) س] -> تنبير الفعل» أ[(س) 
ف] -ه#تتبير الاسم. 
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2©- أن مبدأ النبر الدلالي الإعرابي يمكن أن يتصرف ضمن تطبيقاته في 
مختلف تشكّلات الكلام الأساسيّة» بما فيها عمل الاستفهام» وذلك عن طريق جعل 
المتكلم البنية الإعرابيّة لهذا العمل منبّرَة بذاتها عن طريق انتقاء تقديم الفعل أو الاسم 
بعد حرف الاستفهام. وهو انتقاء لأحد تصاريف البنية المحتملة في المستوى 
التصريفي لا غير. 

3)- لا يؤدي ذلك إلى تخلي هذ المنذا" غك كدوهه”السطاق ‏ المفعلق: والينية 
المقوليّة العامّة المجرّدة [ححا(حا)] لفائدة البنية الإعرابيّة والدلالية الخاصّة بالاستفهام 
كأحد أعمال الكلام. وإتما تدعم هذه تلكا واتحتقهاء ذلك "أزة يني "الاستفهام الأ اتتدلى :فى 
العنصر المنبّر عن "حدثيّته' و'فعليّته" إن كان فعلاً أو "حادئيّته" و'فاعليّته" أو 'مفعوليّته' 
إن كان اسماً. 

4-2-17- التمييز بين القول والواقع : تضافر الإعراب والمقام : 

هذه المنزلة التي ينزّل فيها الجرجاني اشتغال مستوى الإعراب والتركيب لا 
يمكن أن تُغني في رأيه عن عناصر أخرى ضمن النظام النحويء تتضافر معه في 
تشكيل الدلالة داخل أبنية الاستفهام» لذلك لاحظ الجرجاني أنّ في الجملة (5) : 
(الدلائل : 83). 
(5) أبتيت الدَارَ التي كنت على أن تبنيها ؟ 

يبدأ المتكلم بفعل لأن الستؤال عن الفعل نفسه والشك فيه فالنئر الدلالي 
الاستفهامي واقع عليه كما بِيَنَا لذلك افترض وضعيّة مقاميّة أولى - تركز عل جهة 
المتكلم- وهي : 
مز5) : - ترد المتكلم بد بين وجود الفعل وانتفائه أي بين تجويز وقوعه أو عدمه في 
نفس الوقت. 

والمقام هنا عنصر مساعد للتَشكّل الإعرابي العاملي في (5)» إذ يمثلان معًا 
عاملين نحويّين داخل النظام يتعقبهما النحويَ لاختبار المعنى في البنية» فالمقام 

مط كوو وجل كما افتراضيًا يُصدرُ قولاً يقتضي حالة قصلديّة معيّنة. 


وتُجرى العمليّة نفسها في الجملة (6) : 
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)6( - أأنت بنيت ٠‏ هذه الدار ؟ (نفسه : 83). 


وتوافق ملاحظة النحوي لموضع النبر الدلالي الإعرابي -إذ يقع في (6) على 
الاسم بموجب قيام التشكل التركيبي والإعرابي لها على تقديم الاسم- تصوره لوضعيّة 
مقاميّة مركزها المتكلم مفادها : 
م (6) : عدم شك المتكلم في وقوع الفعل بافتراض تمام بناء الدارء مما يؤدي إلى 
تركز الشكَ على الفاعل. 

والمبيّن أن التشكل الإعرابي الناتج عن التبر الدلالي الإعرابي لأحد مكونات 
البنية الاستفهاميّة» سواءً كان الفعل أو الاسم المقدم بعد حرف الاستفهام» هو المسيّر 
لافتراض النحوي وضعيّات مقاميّة مخصوصة توافقه في القول المنجز. فعلى النحوي 
أن يفترض المقام الممكن للقول مع مراعاة التوافق بين المقام والتشكل التركيبي 
والعاملي للمقال. 

لكن لا يعني ذلك أنها مقامات مادية حقيقيّة بالضرورة وإنما هي أداةً اختباريّة 

لتحليل المعنى غرضئها تحديد الأشكال النحويّة للأبنية من حيث هي أبنية مجرّدة لا 
لكك جين قر مرو 'يشمل متكلما ما يصدر جملةً ما في علاقة بجملة 
أخرى تصدر عن :مخاطب .مّاء :وبدؤن هذا المتضيوز التتخاطبيّ لا يشتغل النحو. ليس 
لهذا الانتظام النحوي صلة بالوقائع المحسوسة" (الشريف 1999 : 53). 

تصيف كلك فته لبه معط "اهل الدلاعة ورد الس قو مرا الع مو 
عمل النحويّ في دراسة المعنى وحدود صلته بالمقام» إِذْ رأا فيه الباحث في أحوال 
اللفظ من حيث ما يؤدى به من معان أصولء فإذا وقف فيه مثلاً على تأكيد اكتفى 
بإثبات ذلك دون تجاوزه إلى الكشف عن الحال المقتضية له" (بالحاج رحومة الشكيلي 
4 : 201). 

ملخص ممارسة النحاة لقضيّة مولّدات الدّلالة في أبنية الاستفهام 


-١‏ أن موضع قوّة القول في بنية الاستفهام تكون في الصتدرء ولا توسَمٌ نحويًا 
إلا بالحرف. 
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ض :أن هذا الموطنع هو مركز شحنة الإمكان الاستفهامي [+] وهو العامل 
مغنى في سان الفتكوكات: يعده إحالية:كانك أو 'مقؤليّة"علىالشكل :الثاني : 

سيسمر 
أ[3ففا (مف)] 

ب أن التشكلين التركيبي والإعرابي لبنية الاستفهام يُعينان على تحديد النبر 
الدلالي ا في البنية مما يمكن النحويّ من تحديد الموضع الإحالي المُستقطب 
لعمل شحنة الإمكان [غاء 

4- يفيد ذلك في الاستدلال على العلاقة التشارطيّة بين البنية الإعرابيّة والبنية 
الدّلاليّة للاستفهام» المقوية لفرضيّة أعمّ مفادها أن النظام النحويّ نظام إعرابيّ دلالي 
تبنيه الأشكال الدلاليّة كما تبنيه الأشكال الذالة. 

5- أن التشكّلات التركيبيّة والإعرابيّة للاستفهامات المنجزة هي المسيّرة 
لافتراض النحويّ وضعيّات مقاميّة منمّطة خاصّة بهاء فعلى النحويّ تحديد المقام 
الممكن للقول المنجز مع مراعاة التوافق بين المقام والأبنية التركيبيّة والإعرابيّة لهذه 
الاستفهامات. 

6- يدعم ذلك استبطان أبنية الاستفهام لكان انها يذ دا شياو امسر نه تعد مز 
احتمالات البنية النحويّة نفسها. 

7 أن ذلك يعبّر عن. منطق خاصضّ لتعامل مستويئ التركيب والإعراب مع 
عنصر المقام في تكوين الدلالة في البنية الاستفهاميّة المنجزة داخل النظام النحوي 
مش مُشترط فيه علاقة التطابق والتوافق بين مختلف هذه المستويات والعناصر. 

3-1-1317- توجيه الإعراب واختبار المعنى : 

5 شرط التوافق والتطابق في ضبط التكوّن الدلالي في بنية الاستفهام لا يطول 
علقة الاغر انه تعض + عناضين النظام فحسبء وإنما أيضا علاقته الأساسيّة باللفظ 
والمعنى. 

وإذا ما مضيّنا في افتراض أساسيّ مفاده اعتبار المعنى حقيقة لغوية كاللفظ 
اعطق اختباربًا قابلاً للمعالجة في النّظرية النحوية القديمة (ن. الشريف 23-1999) 
فإنّنا نعتمد للكشف عن خلفيات تمشيات النحاة في هذه المرحلة على توجيههم الإعراب 
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توجيهًا يحقق المطابقة بين اللفظ والمعنى في أبنية الاستفهام» وهي عمليةٌ ينجزها 
النحويّ لكنه يفترض أنها من عمل المتكلم " فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم 
إنما هو من المتكلم نفسه لا لشيء غيره" (الخصائص ابن جني 1 : 110) انطلاقا من 
أنّ المتكلم لا ينجز قولا مؤديا لمعنى من دون تشكيل ألفاظه تشكيلاً إعرابيّاء تربط 
بينها علاقات عامليّة قائمة على معاني الإعراب الضتروريّة. (الخصائص 1 : 76). 

والسّنتقادٌ من ذلك أن توجيه الإعراب إلى عامله الحقيقيَ يحقق اختبارياً 
التوافق بين اللفظ المنجز والمعاني المجسّد لهاء سواءً كانت معاني إعرابيّة أو معاني 
للكلام أو غيرهاء وهو توافق يتحدد داخل النظام عن طريق "نتحاء المثال" لكلام 
العربء. لا في كلام بعينه. (الشريف 1999 : 23). 

فكيف استغل النحاة في هذه المرحلة المثال لاختبار المعنى في أبنية الاستفهام ؟ 
وإلى أي مدى تمّ توجيه الإعراب فيها نحو المطابقة بين اللفظ والمعنى ؟ 


137. 1-3-1 -التمثيل الاختباري للمعنى في الاستفهام : 


انفرد الجرجاني بموقف خاص في تصنيف أدوات الاستفهام قام على رؤية في 
تمثيل معانيهاء تُمكنْ من توجيه الإعراب في الأبنية المركبة بها توجيهًا محقَقًا للتَطابق 
بين اللفظ ومعناهء من ذلك قوله 'وينبغي أن تعلم أنّ بين (أَيْنَ) و(كيّف) فصلاً (...) 
وأمّا (كيف نف)» فليس يتعلق بفعل؛ وإنما هو اسم قد اشتمل على الأشياء كلها (. ..) فإذا 
قلت (كيف عمرو ؟) فكأنك قلت : (أسقيمٌ عمرو أَمْ صحيحٌ ؟) إلا انك أتيت ب (كيف) 
للعموم كما دم من قبل. فكما أن (سقيمٌ) اسم غير ظرفء فكذلك (كيف ف) لا يكون ظراقا 
(...) وأن الاعتبار بالتفصيل؛ وهو أنه لما جاز أن تقول : (أفي الدار أَمْ في 
امحد كار كيد لجر كوي عر فسن اكيت 1 رتياف زد 
زَيْدٌ ؟) ظرف منصوبه» ولذلك دخله الجار (...) ولما لم يجُز أنْ تقول : (أفي سقيم 
زَيْدُ أو في صحيح ؟) علمنا أن (كيف ك] الاى نه عار ١‏ عه ماري لدابي مور جار 
عن الظرفيّة وإضمار الفعل.» (المقتصد 1 : 227-226.). 


وقد عمدنا إلى إيراد القسم الأكبر من قول الجرجاني لتبيّن تمشيه إذ تكمن 
الصّرامة هنا في منهج التحض لا في محتوى القضيّة فحسب. فقد انطلق النحويّ من 
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إقرار خاصيّة العموم في (كيف) : كما في (أيْن) وسائر أسماء الاستفهامء عن طريق 
تمثيل معانيها ببدائلها اللفظيّة بما يوافق منوال العلاقة : [بر(...)] جه 
الله لذلة) ال والأهمّ في سياقنا أن هذا التّمثيل وُظف لتوجيه الإعراب في 
البنية (7) كالآتي : 
(7) كيف عمرو ؟ > (8) - أ- أسقيمٌ عمرو أَمْ صحيح ؟ 
حب- * أفي سقيم أو في صحيح ؟ 

بنى التّحوي على تكافؤ معنى (كيف) في (7) بمعنى (سقيةٌ) في (8-أ) اسميّة 
(كيف) و"لأظرفيّتها". ثمّ أقامّ على ذلك إمكانئيّة رفعها على الخبريّة وتعليقها بالمبتد! 
(عمرو) وليس بفعل مضمر على المفعوليّة» في حين يجوز ذلك جوازًا صحيحا مع 
(أيْن) بحكم ظرفيّتها. فلم يعتمد الجرجاني الستائة في تصنيف النحاة لأسماء الاستفهام؛ 
وإنما أقام ذلك على احتمالات التشكليْن التركيبي والعاملي للبنية» إذْ تتقيّدُ (أيْن) بحرف 
الجر في تمثيلها التفصيلي كما في (9) : 
)9 -]- يْنَ ريد ؟ ‏ هه (0]) -أ- أفي الدار زيد أم في المسجد ؟ 

-ب- من أين أنت ؟ج هه ا حب- أمن البصرة أنت أم من الكوفة ؟ (نفسه) 

في حين يمتنع تركب (كيف) بحرف الجر في تمثيل معناها التفصيلي» كما بِيّن 
لحن (8ب)» رغم جواز تركب بعض تمثيلاته به 'فإن قلت : فإنه بمعنى قولك (على 
أي حال زيد ؟) و(في أيّ حال عمرو ؟) فالجواب أن هذا يستفاد أيضًا من قولك : 
'أسقيمٌ زَيْدٌ أم صحيحٌ ؟" (نفسه). 

إن القيد الذي أقرّه الجرجاني - وهو ملازمة اسم الاستفهام لحرف الجر- يُعد 
في هذا المتياق قيدا إعرابياً فاصلاً بين ظرفيّة الأداة واسميتهاء ومن ثمّ فإنه يفصل في 
مفعوليّتها أو تحولها عنها إلى غيرها. وهو قَيْدٌ ساهم أَيْضًا في توجيه الإعراب نحو 
المطابقة بِينٌ لفظ البنية ومعناها المود أساننا من علاقاتها: 


يقتضي ذلك أن العلاقات بين الأبنية هي المؤذية للمعنى» » أو هي المعنى ذاته. 
يفول مذناحت النقتضد:::" فالحكة إذا في التسير والتّفصيلء فلمًا وجدنا (أَيْنَ) قد أجمل 
فيه ما هو ظرف من شأنه أن يدخله الجارّء نحو : (أفي الدّار أم في المسجد ؟] علينا 
أنه ظرف» ولمّا لم نجد ذلك في (كيف يف) ورأيناه مشتملاً على ما لا يُتصوّر فيه الظرفية 
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تبيّنا أنه اسم غير ظرف. وهكذا (متى) جعلناه ظرفا لأننا وجدناه سؤالاً عن الأزمنة 
وكائنا بمنزلة (أيوم الجمعة أَمْ يوم الستبت ؟) فاعرفه فإنه من مواضع اللبس" 
(المقتصد] : 228 ). 

يتداخل بذلك المنهج الاختباري -عن طريق تمثيل معاني الأبنية - بمحتوى 
القضيّةء إذ تعني دراسة المعنى من خلال دراسة العلاقات التحام الموضوع بوسائل 
دراسته حتى يصعب التمييز بينهما. 


2-3-1.137- توجيه نصب الظروف في الاستفهام : 

تمستك الجرجاني بهذا المنهج الاختباري في معالجة مختلف قضايا المعنى في 
الاستفهام» واعتمده طريقا لتوجيه النصب في بنية الاستفهام من ذلك قوله : "أنَا إذا قلنا 
في قولك (أيْنَ زيْدٌ ؟) أن (أين) خبر و(زيد) مبتدأء فإنَ المقصود أن ما يُعلم بذكره من 
الفعل الذي هو (استقر)» والاسم الذي هو (مستقر)؛ وبه يتعلق (أين) خبن» إذ التقدير 
في قولك (أين زيدٌ ؟) (أيّ موضع استقر زيدٌ ؟ أو مستقر)» فهذا المضمر هو الخبر 
في الحقيقة." (المقتصد 1 : 225). 

فيمتل لمعنى (11) ضمن علاقة تكافؤ دلالّ ب(12) تكشف عن بنيته 

الأصليّة المقترة كالآتي : 
(11)- أين زيْ ؟ جه (12)- أ- أي موضع استقرٌ زَيْد ؟ 

وفضل تحليل الجرجاني للمثال (11) هو دلالته الصتريحة على مفهوم العمّلء 
إِذ نص على وجهة المعمول إلى عامله فأجرى التعليق» وإذا أجري التعليق تبنت 
حدود اللفظ المعنويّة كالآتي : 


(11) ريد أينَ ؟ 


والجملة (11) هنا خالية من معاني الإعراب الأساسيّة : الفاعليّة والمفعوليّة 
والإضافة» باعتبار (11أ) التشكل العاملي الأوليَ» والحالة الإعرابيّة الحاصلة هي رفع 
المبتدأ والخبر بعامل الابتداء افتراضًا. 
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الإعراب الحقيقيّة غير مكتمل إذا ما اعتيرت مقولة الطلرفيّة ' التصريقيّة 'المتحكمة 
في(أين): إذ لا يمكن أن تقع الظروف إلا تحت إسقاط فعل يوجّه إليه نصبهاء يقول : 
'وكذا سائر الظّروفء تقول (القتال يوم الجمعة) فيكون المعنى (يقعٌ يوم الجمعة)؛ 
والفعل الذي تتعرّق به الظروف يكون الخبرء وإنما تقول : إن الظرف خبرٌ؛ نحو(يوم 
الجمعة) و(أين) و(في الدار)» لأجل أنّ معنى الفعل يستفاد من ذكره؛ وإلآ فلوا لم يقدّر 
هذا الفعل كان محالاً" (نفسه 1 :225). 


غير أ صاحب المقتصد اعتبر - اعتمادًا على (11)- أنّ إجراء معاني 


إلى ذلك يقيس النحويّ (11أ) على تشكل عاملي لمثال مقارب ل (11) يحتوي 
على ظرف وهو (13) : حم 
(13) القتال يوم الجمعة > (14) القتال يقع بأومَ الجّلعة. 

وتمتّل (14) الأصل المقتر ل (13) الذي بين شرورة توجية:تضب الظرف 
(يوم الجمعة) إلى عامل الفعل المضمر. وهي من قبيل العلاقات العامليّة المتحكمة في 


التشكل الإعرابي الحقيقي ل (11) 2 0722-7[ 


اء . *و 


(112) الأصل المقثر : أيّ موضكلع است قفر زيد ؟ 
حذف 8 | 0 
تعديل أينَ 

(112) المنجز ‏ : 4 6 زَيْة ؟ 


ويختلف (12أ) عن (11) في أمريّن : أولهما أن (12) تشتمل على موضع 
22007 إلا أنه مملر + معطي الفتل أي البنية الأظباتة اللجملةة وذانيهما هو:ما 
وقع من تعديل على موضع المفعول (أيّ موضع) من البنية الأصليّة» الذي أورده 
التحويّ لإظهار حالة النصب المقدّرة في (أين). 

من جهة ثانية فإنَ (12أ) المقترة لم تحافظ على الترتيب الأصليّ للبنية 
الإعرابيّة أ[ففا(مف)] : إذ تنضوي بدورها تحت بنية أصليّة ثانية هي (112") : 


(12")- استقر زِيْدٌ 1 رضم 9 
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وعذر النحويَ في ذلك مراعاته لقاعدة الصّدر الخاصّة بحرف الاستفهام 
وأسمائه- لتفرّعها عنه- التي تقتضي في الاستفهام أن 'لا يُقدّم عليه ما كان في حيّزه: 
أن ما كان الاستفهام مشتملاً عليْه فإنه لا يقع قبلة» فلا تقول (زيْدٌ أين ؟) لأجل أن 
الاستفهام قد التبس بزيْد ودخله وإنما كان كذلك لأنَ الأصل في الاستفهام أن يكون 
جالكن قت وضبيقة الاسم على معناه فرغ على ذلك.' (المقتصد 1 : 225). 

واكاك" انقاذب حة «الحيلةة اذا رن النسنة: إلى "القباقة» رونو تلك 
انزياحًا في عمل النحويّ عن قياسه على (13): التي حافظ في تمثيل معناها على 
اسميّتهاء بينما بيّن التشكل العامليّ ل (12) فعليّتهاء ولقاعدة الصّدر دور" في ذلك كما 
بيّناء يعبّر عن خصوصيّة البنية العامليّة للجملة المركبة باسم استفهام من صنف 
الظروف. وقد أعرب الأنباري عن نفس التوجّه حين قال أنّ "الابتداء يرتفع به الاسم 
في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل؛ لأنّ حقيقة الابتداء هو التعري من العوامل اللفظيّة 
المظهرة أو المقذرة. وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم" 
(الإنصاف : 620). 


وليس ذلك في رأينا إلا أحد وجوه تصرف مبدأ محافظة الإعراب داخل النظام 
النحويّ على البنية المقوليّة الأساسيّة [ححا(حا)] باعتبارها بنية تقوم على العنصر 
الحدثيَ أساسا. (ن. الشريف :2002 : 372). 


والغرض من إقرار التشكل العامليَّ للبنية (12أ) هو توجيه نصب (أَيْنَ) في 
(11) تَوْحِيَها محقنا للتوافق: بين اللفظ المشحز ومعتى الظرفية أولا والمفعولية كانياء»إذ 
كي كاله الراقع تدعتع الفاقاة ألا ترى أنك لو قلت (أَيْ مكان زيْد ؟) فرفعت لم تر له 
فائدة أن الرّفع يمنع من إضمار هذا الفعل» 3 الظذرف يكون منصوبًا" (المقتصد 1 : 
5) فتكون الجملة (15) : 


(15)* أي مكان زيْدُ ؟ 


غير ذات معنىء» مفرغة من الدلالة الإعرابيّة لاختلال العلاقات العامليّة فيهاء 
ِذْ يمنع الرّقع من إضمار الفعل المفترض أن يكون عاملاً في الظّرف (أيّ مكان) أو 
(أَيْنَ). ويؤدي ذلك بالضترورة إلى انعدام الفائدة من الكلام أصلاً. ومرّة أخرى تتحكم 
معاني الإعراب في تكوّن الدلالة» فلا يستقيم بغيّر استقامتها. 
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ويسحت نا فيك بعلن قل معت (11) بن (دابي) ياضبارها بنية أصلية 
مشارطة لهاء موازية ل(12-أ)» إذ يقوم اسم الفاعل (مستقر) مقام الفعل ويتضمّن 
معناه ويعمل عمله في تحقيق توافق النصب مع معني الظرفيّة والمفعوليّة من جهة» 
وفي تجسيد مبدأ المحافظة على البنية الحدثيّة وتفعيله من جهة ثانية»؛ رغم بعض 
الاختلال الذي شاب أقيسة الجرجاني بتحويل (11) عن اسميّتها. 


يؤدّي ما قيل إلى استنتاج : 


1)- إقرار نحاة القرن الخامس بضرورة بلوغ المطابقة بين الأفظ والمعنى 
انطلاقًا من إجراء التّعليق العامليَ الصّحيح؛ والكشف عن مواضع الإضمار والتعديل 
في بنية الاستفهام الإعرابيّة. 


62- أدى ذلك إلى دحض بعض توجيهات سابقيهم للإعراب في أبنية الاستفهام 
المركبة بأسماء استفهام تنتمي إلى مقولة الظرفيّة التصريفيّة أو تعديلهاء بما فيها توجيه 
الفارسئ الذي مَل وجهة تحليل الجرجاني المباشرة إِذْ أورد : "يقول الشيخ أبو علي : 
وممّا يرتفع من الأسماء بالابتداء (زيدُ) في قولهم (أيْن زيد) و(كيف عمرو)ء ف (زيد) 
و(عمرو) يرتفعان بالابتداء و(كيف) و(أين) خبران قدّما عليهما لما فيهما من معنى 
الاستفهام." (المقتصد 1 : 224). 

63- أزة 1 التفتيل أذى إلئ تحؤيل: التشكل العامتي لند[ظ" .بن]!"" للبية 

؟ٍ 1 دو 5 ؟ 
عن المنوال : [سنّ (...)] إلى المنوال أ [[ف .فا ظ'] س]. 
60 09 

4- يشهد ذلك بالترجة العلميّة التي بلغتّها صياغات النحاة - في مرحلة 
تداخلت فيها الصتناعة النّحويّة بالمنطقيّة - لقضيّة علاقة البنية النحويّة بدلالتهاء إذ لا 
تنفصل هذه عن احتمالات البنية التحوية بمختلف مستوياتها : الإعرابيّة والتصريفيّة 
والاشتقاقية. 


1) ويقصد بالرّمز (ظ ؟) : اسم الاستفهام القائم على الظرفيّة. 
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1177- 3-3- تعليق إعراب الاسم بعد حرف الاستفهام : 

تبيّن في الففرة الماضية أن الطزوفت من نماك الاستفهام تُعلّق بفعل مضمر 
حون 00 المنصوبات على المفعوليّة. ونتقدّم في هذه الفقرة لتبيّن قولهم في 
المرفوعات في لحان وتحديداً ما ورد منها في أبنية استفهاميّة قامت على أسانيد 
إحاليّة مُشكلة. مشفت كوو ١‏ لق ا تسفية الا وقد عرض الجُرجاني في 
موالحتها إلى أمثلة من قبيل (16) : ( المقتصد 1 : 247) 

(16)-أ- أقائمٌ أخواك ؟ 

- أذاهب الزيْدان ؟ 

وقد وجّه النحويٌ رفع (أخواك) و (الزتيدان) ة في (16 : أ - ب) إلى معنى الفعل 
في (قائم) و(ذاهب) باعتبارهما اسمئ فاعلء إذ "اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا اعتمد 
على شيء»ء وقد اعتمّد(قائمٌ) على همزة الاستفهام فعمل الرّفع في أخواك؛ كما يعمل 
(يقوم) إذا قلت : (أيقومٌ أخواك ؟)." (نفسه.) 

أمَا رفع (قائمٌ) و(ذاهب) فيوجهه النحويٌ إلى عامل الابتداء» لأنهما وإن تنزالا 
منزلة الفعل 'فلا يمكن تعريتهما من الإعراب الذي يكون في الأسماءء كما لم يُعريا 

من التنوين المختص بالاسم." (نفسه.) والمبيّن أ التشكل العاملي ل( 16- أ) هو 

: )110( 

(116) __-أقهائ لُِمُمأخواك ؟ 

ابتداء مبتدأ فاعل 

وقد قاس رفع ( قائمٌ ) في (16أ) على رفع (زيد) في (17) : 

(17) أزيدٌ قائمٌ ؟ 

الإستراينا : 0ه 0 ا لمزافرة. ١‏ 0 والسؤال في هذا 

اللاو ا 0 
المَيتك ا" وتكقيقة ذلك أن (قائما) في قولك (أقائمٌ الزيدان) لمّا كانت بمنزلة الفعل لم 
يُمكن أن يُخبّر عنه بشيءء إذ الخبر لا يكون مخبّرا عنه. فكما أنك إذا قلت : (أيقوم 
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الزيدان) لم يكن ل (يقوم) خبر” لاستحالة ذلك؛ كذلك لا يكون ل (قائم) الكائن بمعناه 
خبر”. إلا أنه لما رْفعَ لكونه اسما في اللفظ صار الفاعل كأنه خبر من جهة الظاهر لا 
التعتى" (نقنيه.) 

فتدرَج (16- أ) بذلك في علاقة تكافؤ دلاليَ مع (18) : 

(16- أ)- أقائمٌ الزَيْدان ؟ > (18)- أيقوم الزيدان ؟ 

والمعتّمد في هذه العلاقة معاني الإعراب»؛ فالفعل خبرٌ في أصله عن مُخبّر 
عنه؛ فلا يجوز بمقتضى معناه الإخبارٌ عنهء ويجري مجراه الكائن بمعناه من قبيل 
(قائٌ) و(ذاهب)» لذلك لم يجد النحويّان بدا من مزج الفاعل بالمبتد! - الفعل معنى - 
وتجاورهماء وتفسيره شعُورُ التحويّ بعدم توافق اللأفظ مع معناه في حالة اعتبار 
(الزيدان) خبرا في (16- ب). 

أَمّا صاحب الإنصاف فقد أجرى أمثلة من قبيل (19) (الإنصاف 616) : 

(19) أزيدٌ أتى ؟ 


على التشكل العاملي (19- أ) الذي أقرّه البصريّون : 


255- 


(1)0-19© زيند أتى ؟ 


وقد وجّهوا فيه رفع (زيْد) إلى عامل الفعل المضمرء استنادًا إلى الفعل المفسر 
الوارد بعدهء فتكون البنية الأصليّة ل(19) هي (19) : 

(19') أأتى زيد أتى ؟ 

وقد أقر التَشْكّل (119) ردا على موقف الكوفيّين الذين علقوا رفع (زيد) بالفعل 
الوارد بعده؛ معتمّةُ هذا ارد قاعدة عدم جواز الفصل بين حرف الاستفهام والفعل الذي 
يليه باسم إلا بتقدير فعل إذ لا يجوز تعليق رفع هذا الاسم بفعل جاء بعده بموجب 
قاعدة ثانية تتعلّق بالبنية الإعرابيّة لمواضع الإحالة» مفادها 0000 المرفوع على 
الرافع والفاعل على الفعل. (نفسه). 

ولئن ساير الأنباري الفريق الكوفي في مبد! تصرّف الهمزة ما لا يتصرفه 
فواوغه) :2 وهل تزف يضرت يجذونء في العنايه :3 يقول +« الآاترى أن همزة 
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الاستفهام لمّا كانت الأصل في حروف الاستفهام جاز فيه ما لم يجز' في غيرها من 
حروف الاستفهام" (الإنصاف 617) - فإنه اعتمد أيضًا على قاعدة عدم تقدُم الفاعل 
عليه» كما لا بد للحدث المنقضي - أو غيره - من حادث أحدثة. ولا يعربُ عن هذا 
وذاك إلا فعل عامل في فاعله في البنية المجرّدة للكلام. 


نخرج من دراسة التّحاة في هذه المرحلة للتعليق العاملي للمرفوعات في بنية 
الاستفهام ب : 

1)- أن تصنيف بعض الألفاظ هو الذي أغمض علاقة بنيتها اللفظيّة ببنيتها 
الإعرابيّة والدلاليّة» إذ يستوجب التصنيف الاشتقاقي لاسم الفاعل أن تكون المقولة 
التضرويةةة المسيطرة عليه هي الاسميّة» إل أنَ تضمُته لدلالة الفعل وسلوكه في البنية 
الإعرابية سلوكه. يوقعانه تحت سيطرة الفعليّة أيضاء لذلك يعتبر أ. الشريف "أنه 
العنصر لا يكون في المعجم اسم أو فعلا إلا بتعامل معيّن بين الاشتقاق والإعراب في 
تنفيذ هذه المقولة أو تلك" (الشريف 2002 : 353). 

2- أن الإعراب بذلك لا يمكن أن يكون إلا ترتيبًا زمانئيًا للبنية المقوليّة 
الأساسيّة [ححا(حا)] تابعًا لها واقعّا تحت حكمهاء لا تتجاوز معانيه ومواضعه وألفاظه 
مقولاتها التي يجمتدها. 

3- أن هذه البنية الحدثيّة المجرّدة إذن هي 'محور الدلالة المجرّدة من كل 
تعيين للحدث وهي المسيطرة على الاشتقاق والتصريف والإعراب" (نفسه2002 : 
2) وهي بنية تفرض آليّا عموم البنية الإعرابيّة المجرتدة [ففا(مف)] باعتبارها 
التشكل الإعرابي المجرّد الأصدق لتمثيل وقائع اللغة في العربيّة. 
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خاتمة الفصل الأول : 


نخلص من دراسة خصائص البنية التركيبيّة والعامليّة للاستفهام وعلاقتها بالتكون 
الدّلالي فيها إلى : 

1)- أن موضع قوّة القول الدلاليَّة والعامليّة في بنية الاستفهام تكون في الصتدرء 
ولا يوسم هذا نحويًا إلا بالحرف كالآتي : [أ][ف فا(مف)]. 

62- أنّ موضع الثّبر الدلاليَ والإعرابيَ الذي يمل مركز استقطاب القوّة 
العامافة انحر ف الامشفياف» وبالتالن مركز الدلالة» يتوقف على التشكل التركيبي للبنية 
الاستفهامية المنجزة» ويتحدد بمواضع التقديم في مكونات الإسناد الإحالي. 

- تعديل نحاة هذه المرحلة لمسيّرات توجيه الإعراب في بنية الاستفهام 
وذلك بالتّتصيص على ضرورة مراعاة منطق تعامليَّ بين المستويات النحويّة : 
التصريف والاشتقاق والإعراب: يحقق المطابقة بين اللفظ والمعنى. وهو ما يفسّر 
توجيه التصب في الظروف الاستفهاميّة إلى الفعل المضمّر على المنوال العاملي : 

7129521 

أ[أففا ظ ]س]. 

0 

4)- أ ذلك فرض على التحاة مراعاة الستلوك الإعرابي لمكوّنات بنية 
الاستفهام الإحاليّة» إلى جانب اعتبار تصنيفها الاشتقاقيَ والتصريفي للتوصّل إلى 
ضبط العلاقات الامليّة الحقيقيّة داخل البنية الاستفهاميّة» مما أدّى إلى استحداث موضع 
الفاعل السَاد مسد الخبر فيها. 

5)- أن هذا المنطق في تعامل مستويات النظام النحويّ يكشف عن الخلفيّة 
النْظريّة التي ينطلق منها النحاة في معالجة علاقة بنية الاستفهام النحويّة ببنيته الدلاليّة. 
تست رفي اعتبار هذه الأبنية إنجازات للبنية المقوليّة الأساسيّة المجرّدة [ححا(حا)] 
التي تفرض ترتيبًا إعرابيًا للأبنية النحويّة - بما فيها أبنية الاستفهام- على المنوال [ف 
فا (مف)]ء إلى جانب سيطرتها على التصريف والاشتقاق. 
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2- الفصل الثاني : 
العلاقات : تعامل مستويات النظام النحوي 


تبينا في الفصل الماضي مركزيّة الإعراب وعلاقات العمل الدَحوي في تشكل 
الدلالة داخل أبنية الاستفهام» مما دعّم لدى النحاة ولدينا فرضيّة العلاقة بين البنية 
النحويّة والبنية الدلاليّة لعمل الاستفهام. غير أن أغلب الدراسات اللسانيّة اليوم لا تفرق 
بين نظاميّن : نظام العلاقات ونظام ومئمها وإنجازها باللفظء نظرً! لاعتبارها المعنى 
مستوى تأويليًا يُستخرج من اللفظء منفصلاً عن انتظام هذه العلاقات. في حين نذهبْ 
إلى ما ذهب إليه الشريف من كون التظام النحوي دلالة» و"الدلالة علاقات نحويّة بين 
أبنية نحويّة تقعٌ في مستويات تجريديّة مختلفة." (الشريف 2002 : 325). 


ومن جهة ثانية فإنَ من المفارقات أن هذا اللفظ الذي تنعت اللغة إزاءهُ بالعجز 
عن تكوين قدرة خاصة به (لفظيّة) تكافئ قدرتها المعنويّة الشاسعة هو نفسه الذي 
يحقق لغويّة المعنى» ذلك أنه لا وجود لمعنى لا يمكن للّغة أن تتضمنة مادام اللفظ 
يسمه فهو وسيلة اللّغة لوسلم ثم نفسها إِذْ "للَعْةُ في جوهَرهَا معنى موسُوم باللفظ.' 
(نفسه : 52.). 


من هذه المنافذ نفسها عليّنا أن نواجه معضلة الدلالة في الاستفهام؛ فنفترض 
ها في أبنيته لا تخرج عن كونها نظام العلاقات التّحويّة فيهاء وأن هذا النظام لا يُوسَم 

لذلك نقتحم في هذا الفصل تصوّرات النحاة في هذه المرحلة لعلاقات الاستفهام؛ 
تلك التي يضطلعُ مستوى الإعراب وعلاقات العمل بدور أساسي في انعقادها وتوليدها 
للدلالة الوضعيّة والبلاغيّة على حد سواءء فننظر في منطق تعامل مستويات النظام 
التحويّ في عقد هذه العلاقات وفي بعض مظاهر تشكلها. 
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2.17 -1- استرسال مستويات النظام التحويّ في تحقيق قيق دلالة الاستفهام : 
تعتَبر الخصائص الاختباريّةٌ للمعنى بمختلف مراتبه» أكان معنئ إعرابيَا أو 
اشتقاقيا أو معنىّ للكلام حقيقة توصلت إليها التظريّةٌ النحويّةٌ القديمة» غير أَنَهُ من 
النادر اليوم التَفطَن ليها أو حتى إقرار فضل القدامى في إدراكها. فهو بنظر النّحاة 
العرب معطى تكويني في البنية ينشئه المتكلم ويلاحظه النحويّ كما يلاحظ اللفتلء 
فيُجري تمثيله نحويّاً بالإخبار عنه بألفاظ مشكلة إعرابياً. وهو تقليد دأبوا عليه» تحكم 


إجراءه في الأمثلة المدروسة القواعد الإعرابيّة والعامليّة بكل ما ينتظمها من عناصر : 
كالموضع والحيّز والمعاني النحويّة وحالات الإعراب المجسّدة لها. 
يتضمّن هذا التحديد افتراضاً أساسيًا مفاده أن العلاقة التشارطيّة تمل البنية 
النظاميّة المجدّدة لعلاقات أبنية الاستفهام. وننظر بدءا في مستوى أول من علاقاتها لا 
يزيد فيه معنى البنية يي من أخرى. 
نعتمد في ذلك ت تمشي الجرجاني في إدراج المزاوجات التمثيلتة بين أمثلة 
استفهامية (المقتصد 1 : 227-226) ضمن علاقات تكافؤ دلالي واضحة : 
(1)-ماعندك ؟ جه 0 
0 
-ج- على أي حال عمرو ؟ 
-د- في أيّ هاتين الحالتين هو ؟ 
(5)- أينَ زيْد ؟ جه (60)- أفي الذار زيْدُ أم في المسجد ؟ 
(7)- من أيْنَ أنت ؟ »> (88- أمن البصرة أنت أم من الكوفة ؟ 
ولا ضير في خلط نحاتنا بين زيد وعمروء فقياس منطق أحدهما على منطق 
الآخر مثّل عدة التمثيل المتداولة بينهم» والأهمّ هو المنطق الجامع بينهما. وبعيدًا عن 
غرض الجرجاني تعديل تحليلات سابقيه في هذا الستياق» يهمّنا منهج العرض والتّمثيل 


208 


في حد ذاته» انطلاقًا من التّمثيل الأول للمعنى: وصولاً إلى تحديد العلاقات العامليّة 
الحقيقيّة وتحقيق المطابقة بين اللفظ ومعناه. 


والمبيّن في مرحلة أولى قياس النحويّ (3) على (1) في الاستدلال على 
خَاضتيّة العموم؛ على متؤال الغلافة + لق (:..)] حنه راي(...)] جه | [(...) 
أم(...) أم...] كما بِيّنَا سلقا. فمثّلت (2) و(4) التمثيل اللفظي التفصيلي لمعنى العموم 
في (ما) و(كيف) - وأسماء الاستفهام عامّة - ف 'في قولك (ما عندك ؟) وكذا (مَنْ) قذ 
تضمّن جميع ما يعقل واشتمل عليه." (نفسه 1 : 226). كما مثلت ذلك (6) و(8) في 
(أنْنَ)» فلا فرق في هذه الخاصيّة بين اسم استفهام وآخرافإذا قلت (كم رجلا جاءك ؟) 
فالمعنى (أعشرون رجلاً جاءك أم ثلاثون ؟...)" (المقتصد ]1 : 744). 

ولك قيمة هذه المزاوجات التمثيليّة مع الجرجانيء لا تقف عند الاستدلال على 
علاقة التّكافؤ الدلاليَ بين أبنية الاستفهام» أو بيان أن المعنى لا يزيد عن كونه 
الاستعاضة عن لفظ بلفظ فحسبء وإنما أيضا في الكشف عن منطق تعامل مستويات 
التَظام التحويء المعبّر عن تماسكه واتصال أجزائه. فتمثيل (3) ب (4أ) استدلال على 
اسميّة (كيف) ولا ظرفيّتهاء وهو ما يوافق استحقاقها لموضع الخبر من البنية 
الإعرابيّة للجملة (3)» ويوازي ذلك تمثيل معنيئ (5) و(7) ب (6) و(8) للتأكيد على 
ظرفيّة (أين) وضرورة إيقاعها تحت إسقاط الفعل بحكم مفعوليّتها (راجع الفقرة 19 : 
2-3-1). 

ومفاد ذلك : 

1)- أن التمثيل الاختباري للمعنى عن طريق عقد علاقات التكافؤ الدّلالي للبنية 
الاستفهاميّة يعد أداة منهجيّة بيد النّحوي؛ ينطلق بها للكشف عن منطق التعامل بين 
الاشتقاق والتصريف والإعراب لتوليد الدلالة فيها. 

0 أ فضل نحاة هذه المرحلة يكمن في التوصّل إلى إدراك علاقة الاسترسال 
الجامعة بين هذه المستويات التّحويّة؛ القائمة أساسًا على التوافق والمطابقة بين مستوى 
وآخر. 

يفتح ذلك المجال للسّؤال في طرق اشتغال هذه المستويات نفسها في علاقة 
الاستفهام ببعض الأبنية المشابهة من أبنية الجزاء والطلب وغيرهما. 
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2-37- المستويات التحود يَة الفاعلة في توليد الدّلالة ضمن علاقات الاستفهام : 


إذا تبيّن في المبحث الماضي من خلال اختبار الأمثلة أنّ دلالة الاستفهام تتكون 
داخل أبنيته عن طريق اشتغال منطق توافقي تكامليَ بين الاشتقاق والإعراب وسائر 
مستويات النظامء فإننا نفترض أيضمًا أن الدلالة غير الاستفهاميّة تتكوّن داخل أبنية 
الاستفهام عن طريق تفعيل المنطق نفسه في علاقات الاستفهام بأبنية مغايرة. 

وقد يحيلنا هذا المبحث على النقاش الذي نشأ بين القدامى وتواصل بين 
المحدثين بشأن محل النحوي ومحل البلاغيّ في دراسة المعنى في أبنية الاستفهام؛ فإذا 
اعتبر بعض الدّارسين أنّ عمل النحويّ لا يتجاوز تقليب أحوال اللفظ (بالحاج رحومة 
4 : 201).؛ فإنَ البعض الآخر رأى أن 'تصوّر! لمنزلة التحو المركزيّة في تحديد 
مراتب الكلام هو الذي حدا بأهل البيان في الدّرس البلاغي إلى تحديد خواص تراكيب 
الكلام وإيرادها تحت الضتبط' (ميلاد2001 : 322)» أمّا الموقف الأشد اتصالاً بواقع 
اللغة فيرى أن "المتجه اللفظئ يتّجه في الآن نفسه نحو الفرديّة والأبنية التَخاطبيّة 
ويتعامل مع الكون تعاملا مقاميّاء ودراسة الدلالة فيه تنتهي إلى التراسة البلاغيّة.' 
وهي دراسة تتركز على تجريد التأويل الدلالي المعنيّ ب'مطابقة المقام في جانب 
واحد يقوم على مطابقة الوجود للوجود أو العدم للعدم» وهو الصتدقء أو عدم المطابقة 
وهو الكذبء فمن هذا التجريد إذن نستخلص الصنناعة المنطقيّة القائمة على مفهوم : 
الَعرْيق عن حالة الأشياء" (الشريف 2002 : 297). 


وإذ نقف هذا الموقف. فإننا نعتبر أن المتّجه المقوليَ الموازي لهذا المتّجه 
اللفظي يجمع بين المتحول والثّابت المستقر في التّاريخَ رغم التَطور الطّبيعي؛ ودراسة 
الدلالة فيه لا تعنى بتجريد التأويل الدلالي وإِنما بتجريد 'التّكوّن الدلالي"؛ وهو ما 
يلاقي ما سمّاه الشريف 'بالمنطق الطبيعي" (نفسه). 

وننظر في معالجة النحاة لهذه القضيّة من خلال قراءة علاقة الاستفهام بأبنية 
الجزاء أولاء فعلاقة 'ثلاثيّة" الأطراف ثانياًء تجمع إلى الاستفهام والجزاء أحد الأبنية 
الطلية انان نه 
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1-2-17- دور العلاقات العامليّة في علاقة : أ[ج] جه إن [(ف) فا] : 


بيَنَا فيما مضى توزع النحاة الأوائل كالمبرند والستيرافي والفارسي بين موقفيئ 
الخليل وسيبويه في قضيّة المجازاة بالاستفهام» نتيجة غموض الفاصل بينهماء إذ أقرَ 
الخليل تضم الاستفهام - وأبنية الطلب المجازّى بها عمومًا - معنى (إِن)» وأقرٌ 
سيبويه ضرورة تقدير (إن) لفظًا ومعنى. وقد أفرز غموضْ علاقة الجزم باللفظ 
والمعنى عدم استقرار في مواقف النحاة. قد يكون بدوره ناتجًا عن عدم تكوّن تصوّر 
واضح حول تعامل مستويات الظام الآحوي والعلاقات بينها. 1 

حدا ذلك بنحويّ القرن الخامس إلى التّصدي لقضيّة المجازاة بالطلب من جديد» 
وغالبًا ما ننَّهم نحاتنا بالتكرار والتّرديده في حين لا نستعيد معهم النظر في ما بقي 
بنظرهم عالقا مفتف! إلى تحقيق. 

فلئن غلب بعض النحاة الأوائل المعنى على الصناعة الإعرابية في توجيه 
الجزم في فعل الجزاء في البنية المجازى فيها بالاستفهام (المبرتد :المقتضب]1 : 82./ 
السيرافي : شرح الكتاب 1 :115)» ومن بينهم صاحب "الإيضاح" نفسه الذي ني 
الجرجاني بشرحه؛ إذ يقول “وقد يُحذف الشرط من مواضع., فلا يؤتى به لدلالة ما 
ذكر عليه وتلك المواضع ا والنهي والاستفهام والتمني والعرض(...) والاستفهام 
نحو ألا تأتيني أحدثك ؟) و(أيْن بيتك أزرك ؟) (. ..) فمعنى ذلك كله : (إن تفعل 
أفعل)." (المقتصد 1[ : 1123.)» فإِنَ صاحب المقتصد رأى ضرورة النفاذ إلى تدبّر 
علاقة الإعراب بالمعنىء بما في ذلك المعنى المقولي والدلالي. 

فالبحث في الأول أكيد لأنَ "الجزم يكون في المعاني التي ليست بواجبة 
الوجودء لما تقتم من أنّ موضوع المجازاة ب (إن) التي هي أمَّ الباب وأصله على أن 
يكون الفعل المجازى به مما يترجّح بين أن يوجد وأن لا يوجد. فأمَا ما كان واجب 
الوجودء فلا يجوز (إِن) ولا الأسماء الجازمة فيه.' (نفسه 11 : 01119) 

ويوافق عدم الوجوب في فعل الشرط في قول الجرجاني شحنة الإمكان [غ] 
التي سمّاها "الشك"» ويشترك فيها مع الاستفهام كأساس معنوي مقولي لعلاقة المشابهة 


التي تجمعهماء سمّاها الجرجاني "المناسبّة" : "لأنَ الجزاء بمنزلة الاستفهام وبينهما من 
المناسبة ما لا يخفىء ألا ترى أنك إذا قلت : أضربت زيدًا ؟ كنت طالبا ما لم يستقر 
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عندك» كما أنك إذا فلت :إن تضرب يدا أصضدري» كان كالتما 'متفرد] على الشلفة هن 
حيبك: أن كل بو احدرهطن: الشبريك "و الحؤاء عله تاهيه وكين قصدك: أل قلت تسريف 
على الإطلاق.' (م ن 11 : 1120.) فالمبيّن أن الجزم حالةٌ إعرابيّة موافقة لشحنة 
الإمكان ولدلالتئ الشك والسببيّة (أو الشرطيّة)» وهو ما يتعارض مع مفهوم الوجوب 
والافاك 
والملاحظ هو ربط الجرجاني هذه المعاني جميعاً بالفعل» إذ تُفتَرضٍ في الفعل 
وكتحق فية ويه فيو الأقدن معلى :احفال شحدة عير الو اجن أو الفمقن كوو الفنقرذ 
غلئ الشقة وهو المسكية لفعك” الجن اء#«يقول: + 'اعلم ل «فعل الشوطل وكيس يعد هذه 
الأشياء الخمسة لدليلها عليه (...) والثالث : الاستفهام نحو : (ألاً تأتيني أحدّثك ؟). 
التقدير :(فإنك إن تأتني أحدثك). وكذا : (أينَ بيئك أزرتك ؟) التفدير (فإتك إن تعرفني 
أيْنَ بيتك أزرك) أو (إن أعرف بيتك أزرك).' (نفسه ]1 : 1124). 
فتعقد علاقات التشارط بين (9) و(10) على الشكل التّالي : 
(9)-أ- ألا تأتيني أحدتك ؟ -» (10) -أ- ألا تأتيني فإنك إن تأتني أحدثك 
عب- أَيْنَ بيتك أزرك ؟ > -ب- أين بيتك فإنك إن تعرفني أَيْن بيتك أزرك 
عب" أَيْنَ بيتك فإن أعرف بيتك أزرك 


فجزمْ(أحدثك) أ (أزرك) في (9 : أحب) تعيين إعرابي لمقولة الستببيّة (أو 
الشرطيّة) التي تجعل منهما مسيَّبيْن لفعلئ الشّرط المضمّريْن (تأتني) في (110) 
و(تعرفني) في (10ب) أو' (أعرف) في (10ب'). فتلك هي الأفعال "غير الواجبة التي 
يجوز معها (إن) أو الأسماء الجازمة.'(نفسة 1119::11)+ فجزم أفغال الجزاء محقق 
بعمل (إن) بمعيّة أفعال الشرطء لا ب (إِن) وحدهاء إذ أنّ منطق تعامل مستوى 
الإعراب مع المستوى المقوليَ في توجيه الجزم هنا يفترض وقوع الحديث في (19) أو' 
(10-أ) بموجب الإتيان المشكوك فيه. كما أن فعل الزيارة في(9 ب) يقع بموجب 
معرفة مكان البيتء» لا بموجب (إِن) في المعنى. 

يْْهِمُ تمشي الجرجاني هذا من خلال تحليله لتوجيه الجزم في (11) المُجَازى 
فيها بالأمر : 
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(11) - ائتني أكرمك جه (12) - (ائتني) فإنك إن تأتني أكرمك. 

١‏ يقول : " ولو حملت الكلام على ظاهره أحلتء لأجل أن الأمر بالإتيان لا 
يكون موجبًا الإكرام» وإنما يوجب ذلك الإتيان» ولو كان جزم (أكرمك) بنفس (ائتني) 
على ما يظنه من لا خبرة له بهذا العلم» لوجب أن يقال أن المعنى في قولك (اكتني 
أكرمئك) (إِن آمرنك بالإتيان أكرمئك)." (المقتصد 11 : 1124). 


ومقتضى القياسء ألا يكون الاستفهام عن الإتيان في (9) موجب الحديث 
وسببه؛ وإنما الإتيان نفسه اعتبارا لاستحالة المعنى (13) : 


(9) أ- ألا تأتيني أحدَثك ؟ ج>» (13)* إن أستفهم عن الإتيان أحددك 


يتبيّن بذلك أت إقرار دور الفعل في توجيه الجزم في (9) يمثل جزءًا من موقف 
الجرجاني بشأن جازم جواب الشرنطء إِذْ أن '(إن) تعمل في فعل الشرط ثم إنهما جميعا 
يعملان في الجزاءء لأجل أن كل واحد منهما لا ينفصل من صاحبه؛ فإذا احتيج إلى 
الجزاء كانا بمجموعهما يقتضيانه» فكذلك يشتركان في عمل الجزم الذي هو علامة 
كونه جزاء. ' (المقتصد 11 : 1095) وهو موقف تبناه الجرجاني رغم إقراره بكوؤن 
'(إن) 55 جزم ومعناه المجازاة." (نفسه 11 : 1095). 


يجعل ذلك التشكّل العامليّ ل (9 أ) انطلاقا من بنيتها الأصليّة المقترة (10 أ) 
كالاتي : 


1 


(10)- ألا تأتيني فإزنك إن تأتني أحدتئك 
اك ار لايم 


حذف : 0 
كت + ْ ش 1 
(110)- ألا تأتيني 2 أحةاك 


وتختلف 0 (9-أ) 0 0 0 إلا أنه 
فإليهما: يُوجَّهُ جزمه» وليس إلى الفعل خ كد 
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أمَا صاحب الإنصاف فقد رأى رأيًا آخرء فرغم اتفاقه مع صاحب المقتصد في 
علاقة المشابهة بين الاستفهام والشرط القائمة على الاشتراك المقولي والدلاليَ في 
الإمكان والشك» إِذْ يردد نصته بلفظه تقريبًا (الإنصاف : 627)» فإنه اعتبر تعليق جزم 
الجوانن "خرف الشركل وفعله فقا © “لآ ينفلك من 'ضعف» :وذلك لآرة فكل: الشرظل فل ؛ 
والأصل في الفعل أن لا يعمل في الفعل. وإذ لم يكن للفعل تأثير في أن يعمل في 
الفعل» و(إن) له تأثير في العمل في الفعل» فإضافة مالا تأثير له إلى ماله تأثير” لا 
تأثير له." (الإنصاف : 608). 


ولا تكمن وجاهة دحض صاحب الإنصاف في المحتوى المعرفيّ لهذا الجانب 
من القضيّة فحسبء وإنما في منهج التحض أيضاء إذ تلعب قواعد المنطق هنا دور 
المراقب لصرامة الصتياغة العلميّة في إقرار تعليق المعمول بعامله الحقيقي؛ وتحقيق 
المطابقة الاختبارية بين اللفظ ومعناه. وقد أدّت الاستعانة بها إلى إقرار القاعدة النحويّة 
ومفادها أن '(إنْ) هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرطء لأنه لا ينفك عنه 
فخوف الشرط يعمل في جوايه الشراظ» عند وجوه فمل الشوط “ل وس كنا أن الثان 
تكن الفاغ ور اسلة الفدن و المكليء#التفين: انا خضل يرج راشا لذ جما لا 
التسخين حصل بالنار وحدهاء فكذلك هاهناء (إنْ) هو العامل في جواب الشترط عند 
وجود فعل الشرطء لا أنه عامل معه." (الإنصاف : 608). 


وأا كان الخلاف بين النحاة في صيغ توجيه الجزم؛ فإنَ مرد ذلك في نظرنا 
هو شعورهم بمتانة العلاقة بين مقولة الشرط وجزم الفعل؛ فإذا كان معنى (إن) أن 'كل 
واحد من الشرط والجزاء علة لصاحبه." (المقتصد ]1 : 1120)» فإنَّ "الشرطً لا يقع 
إل على فعل لم يقع' (المقتضب 11 : 50) وأصل الشرط "أن يكون الفعل المجازى به 
مما يترجّح بين أن يوجد وأن لا يوجد.' (المقتصد 11 : 1119) فلا يوافقه غير الجزم. 
والشرط عند نحاتنا معنى عام أو 'مقولة تمظلها (إن) وتتحقق في الفعل وماله معنى 


الفعل." (ن.الشريف 2002 : 71). 
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خلاصة القول : 


[- تقدية التحاة على“ كبروزة انراعاة رافق :سستونات: النظام. النخوي: :بان 
توافق المقولةٌ التصريفيّة المسيّرة للفظ الشرط (الفعلية) الإعراب (الجزم)» وأن يطابقا 
معًا الشحنة المقوليّة المسيّرة للبنية (الإمكان) الموسومة ب (إن) والمحتوى الدلالي 
(الشك)» فيكون عمل النحويّ سؤالاً في تعامل مستويات النظام واقتفاء لمنطقه؛ غايته 
في سياقنا هذا تحقيق المطابقة الاختباريّة بين اللفظ ومعناه من خلال علاقة الاستفهام 
بالشرط» وهو منطق تستوعبه أ[ج] في (9) بما يمكن التمثيل له بالآتي : 

(14) أزج] جه إن [(ف) فا]. 


8 هذا" التداسق فين :تعامل- نهذ المستويات: يملتيظن: فن. صني التحؤئ 
فرضية مركزيّة الإعراب في الكشف عن التكون التلالي في بنية الاستفهام؛ إلآ أنَ 
ذلك لا يمنع انضواء الإعراب نفسه تحت مستوى أعمّ هو المستوى المقولي» يجعل 
الجزم في البنية المجازى فيها بالاستفهام خاضعا لشحنة الإمكان الشرطيّة [+] وعملها 
في البنية. 


37. 2-2-2- مشارطة أ[ج] ل أ[ج]+إن[ج] : 


كشفت الفقرة الماضية عن حرص التحويَّين في هذه المرحلة على بيان التناسق 
القائم عليه تعامُّل المستويات النحويّة في علاقة الاستفهام بالشرط في الأبنية المجازى 
فيها بالاستفهام» ونتحوّل بشأن نفس الأبنية إلى تدقيق طبيعة هذه العلاقة التي فرضها 
هذا التعامل نفسه. وننطلق في ذلك من سؤال النحاة والبلاغيّين على حدّ سواء في 
موقع الاستفهام ضمن علاقة التكافؤ الدلالي بالأبنية المشارطة له 'فهل نقول : إن 
معنى الاستفهام فيه موجود وانضمّ إليه معنى آخر أو تجرد من الاستفهام بالكليّة ؟.' 
(الستبكي : شروح التلخيص ]1 : 306) (وانظر ابن جني : الخصائص 11 : 463). 

ألجأهم هذا الستؤال نفسه إلى التعبير عن صعوبة تحديد هذا الموقع» وحيرتهم 
بين التزام اللفظ بدلالته الوضعيّة أو التحول عنها إلى دلالات مغايرة» وقد اكتفت 
بعض التراسات الحديثة ببعض المواقف البلاغيّة الترائيّة التي نصّت على احتفاظ 
الاستفهام ببعض الوازم" تميّزه مهما كانت درجة انصرافه إلى معان أخرى." 
(ابن يعقوب المغربي : شروح التلخيص 11 : 332) بغير عناية بالمقوّمات النحويّة 
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الاختباريّة لهذا الموقف (بالحاج رحومة الشكيلي2004 : 189). في حين ندّعي مع 
النحاة إمكانيّة محاصرة هذا الإشكال بالالتزام باحتمالات البنية النحويّة. 

ففي المثال (9) مثلاً لا يمكن ادّعاء تلاشي دلالة البنية الاستفهاميّة بمقتضى 
علاقة التكاف بين ألج] وإن [ج] لأسباب ثلاثة : 

أوّلها : أن تضمّن أ[ج] لمعنى إن[ج] ادعاء إنجازي آنيّ يندثر بإجراء معاني 
الإعراب وآليّات الإضمار والتفدير في البنية العامليّة النحويّة» فهي من ناحية سد 
للثفورات المواضديّة في البنية الأعرابية للكلام ».ومن ناحية فانية تذاراك لفجوات معقئ 
الكلام» يقول الجرجاني : 'إذا لم يُضْمّر الشرط في هذه المواضع لم يُجْزَّمْ الفعل (...) 
ومن ظَن أن هذه الأشياء (معاني الطلب) توجب الجزم لزمه أن يجزم هذا النحو ألبتق: 
وذلك لا يفعله عاقل." (المقتصد 11 : 1125). 

والثاني : أنّ استيعاب البنية الأصيّة المقترة (10) مثلاا لحرف الاستئناف 
(الفاء)» يمثل إجراءً إعرابيًا اختباريًا يُستدل به على عدم تلاشي دلالة لفظ الاستفهام 
ا 


أ[ج] جه أزج]+ إن [ج]: 

والثالث : أن حرف الاستئناف هذا (الفاء) يضطلع بوظيفة موازية لتأدية معنى 
العطف, إذ بحكم إفادته لمعنى اتصال الستبب بالنتيجة» فإنه يُلزْم البنية الاستفهاميّة 
في (9) بعلاقة من درجة ثانية بالبنية الشرطيّة المضمّرة تقوم بدورها على "السببيّة" أو 
" الشرطيّة ' على غرار علاقة الشرط بجوابه؛ إِذْ تشترط فيه إِنْ[ج] أ[ج]ء وتكون أ[ج] 
سببا لها وعلة لتمام معنى الكلام؛ على الشكل التالي : أ [ج] ج->إن [جرج>هج]. 

إذ يستقيم الاستفهام عن مكان البيْت في (9 ب) شرطا لمعرفة مكانه» ويكون 
هذا بدوره شرطا للزيارة» فتحصل بذلك علاقتان شرطيّتان (تشارطيّتان) في البنية: 
تجمع الأولى البنية الاستفهاميّة بالبنية الشرطيّة المضمرة إن [ج]؛ وتجمع الثانية البنية 
الشرطيّة بجوابها. ليخدم كل ذلك التاكية اختباريا' على محافظة البنية الاستفهامتة 
المشارطة لأبنية مغايرة على وضعها الدّلالي الأصلي جزئيًا أو كليّاء وإلا لما كان لكل 
هذه العلاقات معنى. 
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117 3-2-2- البعد الإعرابيّ لعلاقات الاستفهام الثلاثيّة : 

بعد أن تناولنا دور الإعراب والعلاقات العامليّة والمقولات المتحكمة فيها في 
ضبط الدّلالة في بنية الاستفهام المشارطة ل إن[ج]ء نأتي -في نفس الستياق- إلى 
علاقة ثلاثيّة في أبنية من قبيل (15) (المقتصد 11 : 1124) : 

(15)-أ- ألا ماءَ أشربّة > (16) -أ- ألا ماءَ فإن يكن ماءً أشربّة 

حنج الام ل تصماغينا حي الااقزل فاك إن قزل مضنت كيرا 

وذلك من جهة أن (ألآ ماء) ولألاً تنزل) لفظ استفهام» ومعناه صار 'وضعا" : 
التمني في (15-أ) والعرض في (15ب). ومعناه اللاوضعي هو الشرطء ويمكن 
التَمثيل لهذا الصّنف من العلاقات الثْلاتيّة كالآتي : 


أ[جا جهنيت[ج] أ[ج) جه هلا [ج] 


2 واه 


نفهم أوّلاً تجاوز الجرجاني للتقاش الذي ساد أعمال النحاة الأوائل بشأن استلزام 
[ألا ماء] في (15-أ) معنى التمني» نحو الإقرار بتحجّر هذا المعنى في بعض الأبنية 
القائمة على الشكل أ[لاج] الموكب يهمزة الاننتفهاء و"لة" النافية للجنين» :وقد كينا فيما 
مضى دور العلاقات الإعرابيّة في إقرار دلالة التمني فيها (راجع الفقرة 2-3-3-11 ) - 
(ن : ابن الستراج : الأصول في النحو 1 : 297). 


ولئن كنا لا نروم استعراض ما قيل سابقًا بهذا الشأن أو بشأن توجيه الجزم في 
(15) اتَقاءً للتكرارء فإنَ المبيّن أن العلاقة الَّلائيّة في (15 : أ - ب) تشتمل على الأقل 
على صنفين من العلاقات : 

ينضوي الأول تحت علاقات أبنية الطّلب بعضها ببعضء ويتحدد أساسا 
باسترسالها الدلالي» فقد اعثّبر العرض والتحضيض ضربيّن من الاستفهام يشربهما 
المتكلّم معنى الأمر. ولا يخلو هذا الصّنف من العلاقات من قيود إعرابيّة تنتظمه. من 
قبيل توجيه النصب في (15-أ) إلى عامل الفعل المضمرء للتعبير عن تعامل مستوى 
الإعراب مع المستوى المقولي والدلالي في تحقق هذه العلاقات. 
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ما الصّنف الثّاني» فتجمغ فيه العلاقة طرفين أولّهما : أ[ج] التي تختزن بنيتها 
اللفظيّة تشارط الاستفهام مع التمني أو العرضء وثانيهما : إن[ج]» وقد تبِيّنَ دور 
الإعراب في تحقق هذه العلاقة وتولّد الدلالة عن طريقها. 

والمُلاحَظ أنّ هذا الضترب من العلاقات (أَيْ العلاقات الثَّلائيّة) في الاستفهام, 
يْردُ إلى المنوال الأساسي للعلاقات في العربيّة المقتضي لمتعالقيّن اثنيْن في الأصلء 
وهو خيار نظري جمنده النحاة من خلال إقرار أهمٌ الأبنية والمركبات على بنية العامل 
والمعموك: 


4-2-1317- سيطرة المستوى المقولي على الإعراب : 

من افتراضات النحاة التي نختبر صدقها في هذه المرحلة على وقائع الاستفهام 
اللغويّة مركزيّة علاقات الإعراب ضمن تعامل المستويات التّحويّة : التي تحددت 
أساسًا بالإعراب والاشتقاق والتصريفء غير أن ما تبيّن إلى حد الآن أن الإعراب 
نفسه مسي بأبنية مقوليّة أساسيّة تحددت لدى النحاة أنفسهم في هذا السياق بشحنة 
الإمكان» وبالمقولات التصريفية الأساسيّة المسيّرة لمكونات أبنيته. 

لذلك نقرأ هذه الافتراضات من جهة سعي النحاة عن طريقها إلى إدراك 
المسيّرات النحويّة المجرّدة لاشتغال علاقات الاستفهام؛ ونزعم من جهتنا حاجتها إلى 
استكمال تبويب المستويات النحويّة المجرّدة المتحكمة في اشتغالها لتشكيل الدّلالة داخل 
بنية الاستفهام» ونحاول الاستدلال مع النحاة على ذلك اختباريًا. 

يمكن التذكير في هذا الإطار بإجراء الجرجاني تعديلاً في تصنيف سابقيه 
لأسماء الاستفهامء وأثر ذلك في توجيه الإعراب في الأبنية المركبة بها نحو المطابقة 
بين اللفظ ومعناهء فالبنية التصريفيّة ل (أَيْن) في (17أ) تفرض في الإعراب مفعوليّتها 
ووقوعها تحت إسقاط الفعلء أمًا اسميّة (كييف) - اعتمادا على التَّمثِيل لمعناها تصريفيًا 
بأسماء مكافئة لها - فتفرض وظيفة الخبر في البنية العامليّة ل(17 ب) : (المقتصد 
1 5): 
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نظير ذلك ما أقام عليه الأنباري الفصل في قضية المجازاة ب (كيف)؛ من 
خلال تكريس منطق تعامل مستويات النظام التحويء إِذْ تدعمٌ دلالة (كيف) المعجميّة 
انتماءها التصسريفي للظروف : "ألا ترى أنّ (كيف) سؤال عن الحالء كما أن (أين) 
سؤال عن المكان» و(متى) سؤال عن الزّمان..." (الإنصاف : 643). وهو ما حدا 
بالكوفيّين إلى تجويز المجازاة بها في (18) على أساس علاقة المشابهة الدلاليّة 
المعجميّة والتصريفيّة التي تربطها ب (أين) و(متى) كالآتي : 

(18) أ- كيفما تكن أكر: له (19) - أ- في أي حال تكن أكن. 

ب- أينما تكن أكن له-2 -ب - في أي مكان تكن أكن. 
ج- متى ما تكن أكن ‏ 72-»ه - ج - في أيّ وقت تكن أكن. 

وقد خالفهم في ذلك الفريق البصري» لكنه أقام جانبًا من دحضه على نفس 
علاقة التكافؤ الجامعة بين (18أ) و(19أ) على منوال العلاقة[بنٌ(...)] <> [أيُ(...)]: 
فقوى بذلك موقف المجازاة ب (كيف) بدّل إضعافه (نفسه). 

أذى ذلك بصاحب الإنصاف إلى تعيين اختلال هذا الجانب الاستدلالي في 
موقف البصريّين» فيقول "غير أنّ هذا الوجه عندي ضعيف لأن (أيَا) كما تتضمّن 
الأحوال تتضمّن الزمان والمكان وغير ذلك. فكان ينبغي أن يُستغنى بها عن (متى) 
و(أينما) وغيرهما من كلمات المجازاة» فلمًا لم يستغنوا بها دل على ضعف هذا 
التعليل.' (الإنصاف : 644.). 

بحث النحويّ بذلك عن القيمة الخلافيّة في (كيف) المميّزة لها عن سائر أسماء 
المجازاة» فوجدها في الدلالة المعجميّة ذاتهاء التي لا تخول وقوع المجازاة بهاء لذلك 
اعترض بالقول 'لا نسلّم أن معناها كمعنى كلمات المجازاةء وذلك لأنه لا يتحقق 
المجازاة بها. ألا ترى أنّك إذا قلت (كيف تكن أكَن) كان معناها (على أيّ حال تكون 
كو فقد ضمنت له أن تكون على أحواله (المخاطب) وصفاته كلهاء وأحوال 
الشخص كثيرة يتعذر أن يكون المجازي عليها كلها." (نفسه 645.) 

فاختلال الصّورة المنطقيّة للدلالة أَدذى إلى انتقاض مقولة "الشرطيّة" أو "السببيّة" 
المطلقة أساس المجازاة. ومن ثم إلى امتناع الجزام في البنية إعرابًا عن هذا المَعنى. 
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وهو تحليل سبق إليه السيرافي كما بيّنا (شرح الكتاب 1 : 116)» وقد أجاز صاحب 
الإنصاف الرفع لا الجزم في (20) : 


(20)- كيف تكون أكون. 


على أن يوافق الرفع معنى العلم فيها لا الإبهام؛ بمعنى أن تكون (20) صادرة 
عن متكلم عالم بالحال التي يكون عليها مخاطبه؛ فيقوم الكلام فيها على التعيين لا 
الإبهام» وفي ذلك .خرق لأحذ أهمّ شتروظ المجازاة والجزع» فت "إذا أرفعنا القعل. بعد 
(كيف) فإنما نقرٌ أنَ هذا الكلامَ قد خرجَ على حال علمّها الُجازي قانصرف اللفظ 
إليهاء فلذلك صم الكلام» ولم يمكن هذا التقدير في الجزم على المجازاة لأنّ الأصل في 
الجزاء أن يكون ب (إن)» وأنت إذا قلت (إنن قمت قمت) فوقت القيام غير معلوم؛ فلمًا 
كان الأصل في الجزاء: أن يكون غين 'معلؤم.بطل أن تفئن (كيق] 'في الجزاء وافقة 
على حال معلومة لأنها تخرجٌ من الإبهام وتباين أصل كلمات الجزاءء فلذلك لم يج" 
الجزّم بها على تقدير حال معلومة." (نفسه). 


تبيّنَ إذن أن الإعراب في (20) يقع تحت حكم البنية المقوليّة الحدثيّة ويوجّه 
لتحقيق المطابقة بينها وبين اللفظء فالجزمُ يوَجَّهُ لتجسيد معنى الإبهام المطلق معمول 
شحنة الإمكان [2] الشرطيّة في البنية [ج: ج] أمّا القع فإنه يردُ علامة على عدم 
تحقق المجازاة من هذه الجهة تحديذاء إذْ يكون علَّمًا على ثبوت علم المتكلّم بحال 
المخاطب وسيطرة شحنة الوجوب[+] في (20). 


لكنّ ذلك لا ينقض- في رأينا- 'الشرطيّة" من أساسها من حيث هي مقولة 
معنويّة يمكن أن تتوفر في أبنية نحويّة مغايرة لا توافق المنوال : إن[ج: ج:] إلا بتقدير 
شديدء وقد يكون خلاف التحاة في المجازاة ب (كيف) كائنا في أحد وجوه تحقّق هذه 
المقولة إنجاز! في الأبنية» وتخليها في بعضها عن قسم من خصائصها كالإبهام 
المعرب عنه بالجزم في (18 : ب - ج) مثلا. 


غير أن الأهمّ في علاقة البنية الاستفهاميّة بالشرط هو تكون الدلالة ضمن 
المستويين المقوليَ والإعرابي» وضرورة توافقهما للمحافظة على تماسك أجزاء النظام 
بشكل عام: 
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لا يقل ذلك من حضور عناصر المقام في عمليّة التكون الدلالي» إذ تستبطنها 
في تحليل النحاة البنية اللغويّة» فالرقع في (20) علامة على تقدير النحويّ خروج 
الكلام على حال علمها المتكلم» أمّا الجزم فعلى تقدير العكس. أي الإبهام في اعتقاد 
المتكلمء وفي ذلك إقرار بحمل البنية لمقامها المنمط داخلها. والدلالة في (20)» وإِن 
وردت مخالفة لوضع الستؤال الدلالي : أي دلالة بلاغيّةَ وهي الشرط هناء فإنَ بلوغها 
وا يمر إلا عير الأبنية: اللحوثة وم معاتي 'الثهو ذاتهاء إن ديق عامن:20077+:02). 

يضع ذلك الأفكار التّداوليّة المقرّة بالعلاقة المباشرة بين معاني القول والواقع 
الخارجيّ موضع تساؤلء إذ تُخرجنا هذه العلاقة من اللغة إلى الكوان الحقيقي لملء ما 
سمّوه 'بالفراغ الذي لا تقدر اللّغة على سه (500 : 1994 : لناوماء» )ه جع لتلد1/106). 

يخلصنا ذلك إلى تبين : 


1- أنّ الإعراب في البنية المجازّى فيها بالاستفهام يقع تحت سيطرة المستوى 
المقولي» ويُقصد بهذا المستوى هنا البنية المقوليّة الحدثيّة المسيّرة بشحنة الإمكان 
الشرطي[2+]» إذ هي الموقع الأساسي للجزم» واداية: حي كرد كاله إعرابيّة تجسّد 
عمل مقولة الشرط المختصّة بالإبهام» وتفرض هذه في نظر النحاة إخراج (كيف ف) من 
قائمة أسماء الاستفهام المجازى بها. 


2- أن صنفاً ثانيَا من المقولات النحويّة هي المقولات التصريفيّة المسيّرة لألفاظ 
الاستفهام يمكن أن تتحكم في التشكل العامليَّ لأبنيته» من ذلك حك مقولتي الاسميّة 
والظرفيّة التصريفيّتن في ملء (أَيْنَ) موضع المفعول وتعليقها بالفعل المضمر في 
(17-أ)» وملء (كيف) موضع الخبر في (17ب). 
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خاتمة الفصل الثاني 


نخرج من افتراضات نحاة هذه المرحلة لتضافر مستويات النظام النحوي في 
تكوين الدلالة في أبنية الاستفهام باستنتاجات أهمّها : 

1)- خضوع علاقات الاستفهام بالأبنية المشارطة لها لتفاعل مستويات النظام 
النحوي على اختلافها : ما يقع منها في مراتب عليا من التجريدء وما يتجه منها بالبنية 
المتجه اللفظي الإنجازي» وإن كانت علاقة الأولى بالثانية علاقة تحكم وتسيير. وأهمٌَ 
هذه المستويات المستوى المقولي والمستوى الإعرابي وما يليهما من مستويات 
تصريفية واشتقاقيّة وغيرها. 

2©- أن مركزيّة علاقات الإعراب في افتراضات النحاة للكشف عن نظام 
التكون الدّلالي في بنية الاستفهام» تخضع إجمالا إلى أبنية مقوليّة مسيّرة. سواءً أكانت 
البنية المقوليّة الحدثيّة الأساسيّة المسيّرة بشحنة الإمكان[+]»: أو المقولات التصريفيّة 
المسيطرة على ألفاظ الاستفهام أسماءً كانت أو ظروقا. 

3- أن العلاقات الإعرابيّة العامليّة بتنت أنّ علاقة أ[ج] ب إن[ج] هي علاقة 
تجاورء لا علاقة تكافؤ وتضمن في البنية المجازى فيها بالاستفهام. 


04- أن هذه العلاقة تقوم في أحد أبعادها على مقولة "الشرطيّة" إذ يستلزم 
الشرظ فيه" تياد بوشترطه إذ يقع بعلّة منهء كما بذ يشترط الاستفهامُ الشرظ للتمام 
بالجوابء فتتعدد العلاقة الشرطيّة التشارطيّة في البنية المجازى بهاء بين 
الاستفهام والشرط من جهة؛ وبين الشرط وجوابه من جهة ثانية؛ على الشكل التالي : 
أ[ج] جه إن [جيجه ج]]. 0 

5)- يتجاذب بعض علاقات الاستفهام بالشرط التي اصطاحنا عليه ب "العلاقات 
الثلاثيّة' صنفان من العلاقات المشكلة للدلالة في أبنيتها : أولهما علاقة الاستفهام بأبنية 
الأمر المولدة لبعض معاني الطلب كالعرض والتمني» وثانيهما علاقة هذه الدلالة 
المولدة من لفظ الاستفهام بالشرط. 


6)- أن مقولة الشرطيّة التي تتأسّن عليها غلاقة الشرظ يجوابة؛ “لا تضمكل 
تماما في معنى المجازاة ب (كيف)؛ وإن افتقرت البنية المركبة فيها إلى خاصيّة 
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الإبهام» يدعم ذلك القول بأنَ العلاقة الشرطيّة ليست حكرا على إن[ج: ج:]؛ وإنما 
يمكن أن تتحقق في كثير من الأبنية» إن لم نقل في جميعها. 

7- إذا ما تبيّن أن علاقة أ[ج] ب إن[ج] في الاستفهامات المجازى بها هي 
علق تجار © علافة تضكن بجا ء العلاكات. العاملتة الحفيفئة: و أن مقولة"الشرطئة' 
لا تضعف إلا من جهة الافتقار إلى خاصيّة الإبهام في المجازاة ب (كيف)»فإنَ إضمار 
(إن) وارد في إجراء العلاقات العامليّة في البنية "المجازى" فيها ب (كيف)» لإيقاع 
معنى الإبهام واستكماله فيها ولتعليق جزم الجواب بعامله الحقيقي في الكلام. 

يعبّر بذلك خلاف التحاة في بعض القضايا المُشكلّة عن تعقد العلاقات النحويّة 
المكوّنة للدلالة» وعن فيّض الدلالة نفسها في 5 اللعة ' عق “الصتتط و التكدية 
الصارميّن» مما يستلزم افتراض بنية دلاليّة عامّة مسيّرة لهذه الفوضى لا حاصرة لها. 
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17 - الفصل الثالث : 
تحرّك السؤال البلاغي بين الإعراب والمعنى والمقام 


اختبرنا في الفصل الستابق افتراض نحاة هذه المرحلة مركزيّة الإعراب 
والعلاقات العامليّة في مشارطة البنية الاستفهاميّة بنية الشرطء وقد تبيّن بالكشف عن 
الخلفيّات النظريّة للتّحاة تقييدهم هذا الافتراض بالمسيّرات المقوليّة الأساسيّة وأهمّها 
البنية المقوليّة الحدثيّة. 

ونمو في هذا الفصل لتبيّن تصورات التحاة لعلاقات الاستفهام المولدة لما 
يُسمَى ب" الدلالة البلاغية”, وهي علاقات تجمع عمل الاستفهام بمعظم أبنية النحو 
خبّرًا كانت أو طلبًا أو إنشاءً. 

1-3.197- علاقة الاستفهام بمعاني الإخبار الصريح : 

إن مركزيّة معاني النحو في تشكيل معاني الكلام أمر اضطلع الجرجاني 
بالتّنبيه إليه» وإن كنا لا ندعي اختصاصه بدراسته دون سابقيه؛ إذ لم تنقطع دراسة 
التّحاة لتكون الدلالة عن الاستدلال على دور الإعراب والعلاقات العامليّة» غير أن 
فضله تمثّل في تخليص هذا الور من تشعّب الإجراء والاختبار وإدراجه تحت 
المسيّرات المقوليّة المجرّدة داخل النظام النحوي» مما مكن من الكشف عن الاختيارات 
النظريّة الأساسيّة للنحاة في معالجة علاقات الاستفهام في المنوال النحوي القديم. 

وإذا كاف هدم المعاني. هين خواص تراكيب الكلام التي تتوخى في الكلم 
بواسطة "النَظم' لتوافق مقاصد المتكلم وأغراضه ضمن مقامات مخصوصة (دلائل 
الإعجاز : 70)» فإِنَ معاني الكلام المولّدة بواسطتها لن تكون أيضا سوى 'معاني 
الحو" وتسمّى لدى نظمها وإنجازها "لمعاني الثُواني' باعتبارها مولدة من الأول". (ن 
ميلاد 2001 : 325). 
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يدعو هذا الخيار النظري إلى اختبار تصوّرات النحاة لقضيّة تولّد الدلالة 
البلاغيّة من علاقات الاستفهام بأبنية الخبرء لذلك ننظر في الفقرات الموالية في علاقة 
الانيتدهام بالإثبات» م في علاقته بالنفي: لننتهي إلى تفخحص درجات الاشتقاق فق 
التولد الدلالي من العلاقتين. 
1-1-17- علاقة الاستفهام بالإثبات : 


اعتبر الجرجاني أن 'مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي" (أسرار 
البلاغة :338) ذلك أن الجملة في شكلها الأدنى لا تقوم بغير مثبت ومثبّت له أو منفيّ 
ومنفي عنه " فكان ذانك الشيئان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل؛ وقيل للمثبّت والمنفي 
مسند وحديث والمثبّت له والمنفي عنه مسند إليه ومتحدّث عنه'(نفسه). فالإثبات أو 
النفي يجمتدان مدار الفائدة الدنيا في الكلام؛ ولا ينبني الإسناد الأول الأدنى إلا على 
أحدهما باعتباره حكم المتكلم الأوّل» ولا تحدث دلالة تغيّر المعنى إلا بعد تمام بنية كل 
منهما وعمل بعضها في بعض» إذ على أحدهما تنبني الفائدة الثانية وفق ما يشتمل 
عليه اعتقاد ل من دلالات وضديه في البنية , بي 0 دلالةٌ حادثة 
قبيل التقرير أو الإنكار بعد أن كانت دلالتها نفسها حادثة ثة على أحدهما. 

يفرض هذا الانتقال والتعتد الدلالي في أ[ج] اختبار جدوى افتراضنا بتحكم 
العلاقات بين هذه الأبنية في توليد الدّلالة البلاغيّة. 

اعطق كل النحاة: كرو منعتع نولها فق لني الاستفوايكة مطل نميا عق 
وضعها الدلالي (ابن جني : الخصائص 11 : 463). في حين اعتبر الجرجاني أن "هذا 
الذي ذكرت لك في الهمزة وهي للاستفهام قائم فيها إذا كانت هي للتقرير» فإذا قلت 
أأنت فعلت ذاك ؟ كان غرضك بأن تقرتره بأنه الفاعل." (الدلائل : 84.)ء وفي ذلك 
معنى ما ذهب إليه الزّركشي وهو 'حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
استقر عنده.' (الزتركشي : البرهان]1 : 443.): فهو عمل لا يخلو من الطلب وإن تمّ 
خرق النمط المقامي التخاطبي الذي يقوم عليه الاستفهام وهو جهل المتكلّم بمطلوبه إذ 
التقرير طلب من المخاطب الإقرار بما يعلمه. وقد أشار الفارسي إلى ذلك بالتّنبيه إلى 
علاقة المشابهة التي تجمع الاستفهام بالتقرير في استلزام الجواب وطلبه من المخاطب 
(المسائل المنثورة : 201.). ففي هذه الدلالة المولدة من الشكل الاستفهامي إيقاءٌ على 
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بعض خصائص الاستفهام وإن ذهب منها ما يتعلّق بنمطه المقامي وبعض محتواه 
المقولي والدلالي : الإمكان والشك. 

يتفئل في هذا السّياق أيضنًا افتراض الجرجاني ضرورة الانطلاق من البنية 
التَرَكيبيّة والعلاقات الإعرابيّة لتحديد المعنى المولّد في لفظ الاستفهام؛ إِذْ لا يزيد هذا 
عن كونه حاصل نشر المتكلّم لاعتقاده في كلامه وتشكيله عن طريق الإعراب. مما 
يدعم اقتران الدلالة بالبنية النحويّة وتولد جانب كبير منها عن طريق التشكل العاملي 
لأكلام. 

فالابتداء بالفعل في نظر الجرجاني يخالف بالضترورة الابتداء باسمء والتشكل 
التركيبي والإعرابي المنجز يؤثّر حتما في الدلالة» لذلك بنى استقامة تمشي النحويّ 
على الانطلاق من دراسة الأبنية التّركيبيّة والعلاقات الإعرابيّة والعامليّة للبنية للنفاذ 
إلى صحّة المعنى» وقد أكّد أكثر من سابقيه على المستوى الإعرابي للكلام ودوره في 
الكشف عن اشتغال مختلف المستويات المكونة للدلالة» فالنظر في أبواب النحو وفروقه 
يعني "أن ينظر النّحويّ في التي تشترك في معنىء ثمّ ينفرد كل واحد منها بخصوصيّة 
في ذلك المعنى» فيضع كلا من ذلك في خاص معناه (...) وينظر في الجمل التي 
والتدكير والتقديم والتأخير في الكلام كله؛ وفي الحذف والتكرارء والإضمار والإظهار 
فيظهر كلا من ذلك في مكانه." (الدلائل : 118). 

وقد اعتنى صاحب الدلائل بالتّفسيم والتجزئة والتفصيل؛ بعد أن ثبت تعميم 
التّحاة الأوائل واضطرابهم بين الاستفهام المحض و"استفهام التقرير أو الإنكار' 
(المبرد : المقتضب 111 : 308.)» فبيّن ضرورة الانطلاق من التشكلات التركيبيّة 
والإعرابيّة للنظم لتبيّن أصل المعنى» فالمعنى في (7إ) يختلف حتمًا عن (7ب) : 
(الدلاتل : 84) : 
(7)-أ- أفعلت ؟ له (8)-أ- فعلت. 

عب- أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيه ؟ »ه عب- أنت فعلت هذا. 


والمبيّن أنّ تقديم القعل في (7أ) بعد همزة الاستفهام يراد به تقرير الفعل لا 
الفاعل» فالمتكلم 'يقرر المخاطب بالفعل من غير أن يردده بينه وبين غيره." (نفسه 
4). 
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ما في (7ب) فغرض المتكلم "أن يقرّره بأنه الفاعل." (نفسه)» إذ "كان قد ردد 
الفعل بينه وبين غيره ولم يكن منه في نفس الفعل تردد." (نفسه). 

وهو تحليل ينطلق من اعتبار المعنى الوضعي للكلام المستخلص من معاني 
الإعراب وعلاقات العمل في مرحلة أولىء» ثمّ افتراض المقامات الممكنة المساعدة 
على احتمال المعنى البلاغي أو 'معنى المعنى." (الدلائل : 202) كما يسمّيه 
الجرجاني» وهي في هذا السّياق : 


م(7أ) : - إيهام المتكلم مخاطبّه بجهله بوقوع الفعل فكان كلامه كلام من 
يوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة" (نفسه : 84). 


ه(7ب) : - إيهام المتكلم مخاطبه بالتردد بينه - فاعلا - وبين غيرهء يقول : 
'ولم يكن كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكنء بدلالة أنك تقول 
ذلك والفعل ظاهرٌ موجودٌ مشارٌ إليه.'" (نفسه). 


لكن لا بد - من جهة ثانية - من الإشارة إلى تفرد معالجة النحوي لمعنى 
(7ب)» إذ أن المتكلّم فيه قد طلب من إبراهيم الإقرار بالفاعل؛ فالتقرير هنا طلب 
للإقرار» وفي ذلك مخالفة لشحتة الإثبات نحو طلب الإثبات» فالمعنى المولّد في (7ب) 
قد أبقى على شيء من الطلب الكائن فيها وضعًا كما حافظ على شيء من الإمكان» 
بالنظر إلى جواز حصول الإقرار من إبراهيم أو امتناعه» وهو ما يتدعم 
بالجواب(9) : 
(9)- بل فعله كبيرهم هذا. 

وإذا كان الإنكار جائزً! إلى جانب الإقرار» فإِنَ (7ب) قد بقيت في حكم 
الإمكان الاستفهامي أو بعض منه. فالاستفهام مازال - في المعنى المولّد فيه - محافظًا 
على بعض مقوّماته المقولية والثلالية رغم تخليه عن البعض الآخر لفائدة التقرير وما 
يتجاذبه من معاني الإنكار والتوبيخ. وقد عبّر الجرجاني عن هذا التداخل ب 'أنّ الهمزة 
فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان» وإنكار له لمّ كان» وتوبيخ لفاعله عليه.'(الدلائل : 84): 
فهي معان مولدة من معنى أصلء تتواصل ضمن مسترسل دلالي ومقولي» يذكّر - في 
فر ونين ١‏ التحررق > يعاهات الس ان المقولي التي تحددقت عنها نظريّةٌ "النماذج 
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الأوليّة الموسّعة" العرفانيّة ضمن مفهوم "التشابه الأسري" (1987 : 16 4120117,آ) 
القائ على علاقات استرسال تربط بين عناصر المقولة الواحدة في هذه النظريّة. 

يؤذي ذلك إلى الاستنتاج : 

1)- أن مشارطة الاستفهام للإثبات تمر ضرورة عبر التشكل التركيبي 
والإعرابي للبنية المنجزة كالآتي : 

أ- أ [(ة فق) فا مف] جه [(ف) فا مف] 

ب أ [(سن )ف] جه [(س ) ف] 


ذْ يتحتد موضع الذبر الدلالي في البنية بالعنصر المقدّم في البنية الإعرابيّة: 
سواءً حافظت البنية الاستفهاميّة على وضعها الدلالي - كما بيّنا سابقا - أو فارقته إلى 
دلالة التفرير المولدة بمقتضى الحال والمقامء ويعدُ ذلك في رأينا أحد أشكال تكرار 
البنية الحدثيّة المجرتدة والبنية الإعرابيّة الأساسيّة المجنّدة لها [ف فا مف] توقعة أبنية 
الاستفهام. 

6- أن در اسة الجرجاني للمولّدات الدلاليّة لعلاقة الاستفهام بالإثبات تتجاوز 
تين اللالة 'المولدة على سائر البنية الاستفهاميّة إلى تعيين مركز التنبير الدلالي 
الإعرابي. انطلاقا من افتراض تعامل الإعراب والتركيب مع المقامات المفترضّة 
المقتضية لها. 

3)- أت إقرار التّحاة محافظة دلالة التقرير المولّدة من مشارطة الاستفهام 
للإثبات على بعض مقومات الاستفهام المقوليّة والدلاليّة : (الإمئكان والطلب) يقتضي 
افتراضهم مسترسلاً مقوليّاً ودلالياً بين الدلالة الوضعيّة للبنية الاستفهاميّة والدلالات 
المولدة فيها بمقتضى هذه العلاقات. 

4- أن كل ذلك يخدم القول باندراج الثلالة البلاغيّة في بنية الاستفهام ضمن 
إمكانات البنية النحويّة شأنها في ذلك شأن الدلالة النحوية الوضعيّة المباشرة. 


11, 2-1-3- علاقة الاستفهام بالنفي : 
رأينا توصل التّحاة في مرحلة سابقة إلى إقرار قاعدة عامّة هي قاعدة القلب 


الدلالي لتعيين المولَّدات الدلاليّة من علاقة الاستفهام بالإثبات أو بالنفي كالآتي : (ابن 
جتى : الخصائص ]1 : 464) 
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(11)010ج] -هلا[ج]. 

ألا [ج] حي هه اع 

كما تبيّنا في الفقرة الماضية أن غايات التدقيق اقتضت من الجرجاني في هذه 
المرحلة بيان أنّ المولدات الدلاليّة لعلاقة الاستفهام بالإثبات تتحدّد بصنف التَشكّل 
لخدي للبنية المنجزة» وأنّ النبر الذلالي الإعواني بقع على العنصر المقدم فيها. 
نتقتم لنعنى في هذه الفقرة بعلاقة الاستفهام بالنفي ومولداتها في هذه المرحلة. فهل 
تخضع هذه إلى نفس المحدّدات الإعرابيّة والدَلالبّة ؟ 

قد لا تصدق قاعدة القلب الدلالي التي أقرّها ابن جني اختباريًا على أمثلة من 
قبيل (7)؛ ولكنها تصدق على أمثلة تأتي فيها الهمزة 'لإنكار أن يكون الفعل قد كان 
من أصله ومثاله قوله تعالى (أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم 
لتفولون قولا عظيمًا) وقوله عن وجل (أاصطفى البنات على البنين ؟ ما لكم كيف 
تحكمون ؟)» فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدّي إلى هذا الجهل 
العظيم' (الدلائل : 84). 

محعل ذلك الأمثلة (11) خاضعة دلاليّا لعمل قاعدة القلب الدلالي كالآتي : 
(11)- أ - أفأصتفاكم ريُّكم بالبنين واتّخدّ من الملائكة إنانًا ؟ 

- ب - أاصطفى البنات على البنين .... ؟ 

فتنقلب بذلك (111- ب) القائمتين على إسناد إحالي موجب إلى نفي بدل أن 
تنقلب إلى إمكان استفهامي» وهو موضع لم يوقع فيه الجرجاني دا وإنما يكمن 


فضله في تعيين صنف النفي المولد من تفاعل الاستفهام مع الإثبات في هذه الأبنية. إذ 
اعتبره ردًا وتكذيبًا. 


أاج] ه لااج] 


يُدرِجٌ النحويٌ بذلك الدلالة المولّدة في هذا الستياق ضمن الإنكار الذي يُبتغى به 
لباك اهام المخاطب أي ضمن ما اصطلح عليه لاحقا ب"الإنكار الإبطالي". وهي 
ولالة يدت :فى تيف الحا على تقطنة: أقرن الونة لزنه المي طمن كزيل الجعاني 
الواصل بين الدلالة الوضعيّة للبنية المؤوّلة : الاستفهامء ودلالة الثفي المؤول إليهاء 
و'مثاله قولك للرّجل قد انتحل شعر! : (أأنت قلت هذا الشعر ؟) : كذبت؛. لست ممّن 
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يحسن مثلهء أنكرت أن يكون القائل." (الدلائل -84). فيدرج بذلك (12) في علاقة 
تكافؤ دلالي مع (13) كالآتي : 
(12)- أأنت قلت هذا الشعر ؟ جه (13) كذبت» لست مم يُحسن مثله. 

لئن دل لفظ (11) و(12) وضعًا على الاستفهام فإِنَ الدلالة المولّدة صادرةً عن 
متكلم عالم بانتفاء ما وقع في حيّز الهمزة. وتمثيل التفي البنية (13). فتغيّرت الدّلالة 
بتغيّر التمط المقامي للبنية المقولة المحدّد لها داخل النظام. 

يُحيل ذلك على ما توصل إليه بعض التداوليّين من أن قيمة النفي موجودة 
أصلا في الاستفهام (7- 6 1983 : 6مرعن12 اء ءرطامرمعقصم)ء بالنظر إلى اقتران 
إنجاز المتكلّم للاستفهام بشكه في المستفهّم عنهء والشك عمومًا نزوع إلى النفي 
(نفسه : 18). 

يغيّر بذلك إنجازٌ اعتقاد النفي بتركيب الاستفهام المحتوى المقولي للبنية 
الاستفهاميّة (11) أو (12) كالآتي : 
(14) *اجا -ه - اجا 


وذلك بتحويلها من حيّز الإمكان الاستفهامي [+] للانخزال بها إلى حيّز السّلب 
[-]: لكن هذا المتلب المولّد يخضع بالضترورة إلى تأثير طرفي العلاقة على حدّ سواء. 
فلئن كان منخزلا إلى سلب النفيء فإِنَ أثر الإمكان الاستفهامي فيه يكمن في تعديل 
الدلالة المولّدة نحو الإنكار الموجّه إلى مخاطب تُحتمل موافقتّه أو اعتراضه وليس 
الّفي المطلق. وإلاً لكان أُدَيَ ببنية التَّفي نفسها (13) وليس ب (12)» فتكون الدلالة 
المولّدة بذلك حصيلة التفاعل بين طرفي العلاقة : الإمكان الاستفهامي والسلب المطلق 
الخاص بالنفي. لذلك ميّز الجرجاني بين دلالة اللفظ على معناه وهي في (12) 
الاستفهام ودلالته على غير معناه الموضوع له؛ أي على 'معنى المعنى" (الدلائل : 
259-8). ذلك أن "المتكلّم يتوصّل بدلالة المعنى على المعنى إلى فوائد لو أنه أراد 
الدلالة عليها باللفظ لاحتيج إلى لفظ كثير." (نفسه : 408). 

من جهة ثانية يفعّلْ ذلك مبدأ النبر الدلالي الإعرابي في البنية الاستفهاميّة: 
ف"إذا قُدَم الاسم في هذا صار الإنكار” في الفاعل.' (الدلائل : 84)؛ وفي (12) "أنكرت 
أن يكون القائل ولم تُنكر الشّعر." (نفسه)» والعكس صحيمٌ بتقديم الفعل؛ إذ يقعٌ النبر 
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بذلك على الفعل لا على الفاعل» فوفق التشكل التركيبي الإعرابي للبنية يتركز" ثقل 
الإنكان: ونمكل لذلك اين.: 
(15)-أ1ف فا] -ه لا [(ف) فا] 
أ[آسف] هلا[(س)ف] 

وتنسحب القاعدة التركيبية (15) على الإنكار الإبطالي والتوبيخي على حدّ 
سواء. 

ولئن لم يضع الجرجاني حدا مانعا يفصل هذا عن ذاك؛ شأنه في ذلك شأنْ 
معظم سابقيه» فإنَ فضلة يُذكرُ فلا يُنكرُ في ضبط المسألة نحويًا : تركيبًا وإعرابًاء لا 
بإقرار الحساب النحوي العام للدلالة في أبنية الاستفهام عن طريق دراسة تفاعل 
الإمكان مع الإيجاب أو الستلب وقلب ذاك لهذيْن فحسبء وإنما أيضا بالتفاذ إلى تفاعل 
الإمكان مع مواضع الإحالة في البنية الموجبة أو المنفيّة» ومحاصرة الدلالة عن طريق 
محاصرة أثر هذا التفاعل على البنية الإعرابيّة» من خلال تحديد مواضع الذبر الدّلالي 
الإعرابي» سواءً في البنية الاستفهاميّة المحافظة على وضعها الدلالي أو في البنية 
المفارقة لة. 

بل إنه تجاوز ذلك إلى حساب المخائلة الدلاليّة التي تقعٌ في البنية الاستفهاميّة 
المحققة لمعنى الإنكار» والتي يعمد فيها المتكلّم إلى تنبير الفعل بقصد تنبير الفاعل أو 
العكس 'إذ يراد إنكارٌ الفعل من أصله ثمّ يُخْرَجٌ اللفظً مخرجه إذا كان الإنكارٌ في 
الفاعل." (الدلائل : 84). 

وهي مخاتلة تتحقق اختباريًا في أمثلة من قبيل (16) كالآتي : (نفسه : 84- 
55 
(16) -أ- آلله أذنَ لكم ؟ جه (016-أ- لم يكن من الله إذنٌ من الأصل. 

حب- أهو قال ذاك بالحقيقة ‏ له-2 حب لم يقع قول ذاك من الأصل. 
-ج- آلذكرين حرم أم الأنثيين أمَا اشتملت هه -ج- لم يقع تحريم من الأصل. 
عليه أرحام الأنثيين 
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فمقتضى القاعدة (15) أن الإذن في (16أ) والقول في (16ب) والتحريم في 
(16ج) أحداث تمّ ثبوتهاء وأنّ الإنكار واقع على الاسم المقدّم فيها بعد الهمزة» غير أنه 
في (16ج) مثلاً كان "المراد إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون حُرّم شيء مما 
فكو |« انه مكو وتلق 3١‏ كان الكلام وضع على أن يُجِعَلَ التحريم كأنه قد كان ثمَ 
يقال لهم : أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيم هو ؟ أفي هذا أم ذاك أم في 
الذألث ؟ ليتبِيّنَ بطلان قولهم ويظهر مكان الفرية على الله تعالى." (الدلائل : 85). 
فوقعت الأمثلة (16) على هيتة إنكار الفاعل وثبوت الفعل بعدهء بحكم تقديم 
الأبنم في البنية الإعرابيّة للكلام» غير أنّ المرحلة الثانية من تشكل الدلالة تستوجب 
نفي الفعل بنفي الاسم المقدّمء إِذْ ينتفي الفعل بانتفاء فاعله من أصله في (16أحب) أو 
مفعوله في (16ج). 
117.-3-1- درجات توليد الدلالة في مشارطة الاستفهام للنفي : 
أورد صاحب الدلائل للتمثيل لذلك اختباريًا الجمل (17) وأدرجها ضمن علاقة 
تكافؤ دلالي ب(18) : (الدلائل 87-6) 
(17)- 1 - أأنت تمنعني ؟ جه (18) - 1 - لست بالذي يستطيع منعي. 
- ب - أأنت تأخذ على يدي ؟ جه >ه ب - لست بالذي يستطيع الأخذ على يدي. 
- ج - أهو يسألٌ فلان )2 ج» ج - هو ليس ممّن يسأل فلانا. 
تقتضي(17 : أسب) دلالة (18 : أحب) ليتولّد فيها معنى التحقير والتصغيرء أما 
(17ج) فتكافئ دلاليًا (18ج) ليتولد معنى التعظيم؛ والستؤال هنا وجه توجيه ألفاظ 
(17أب) نحو معنى التحقير دون التعظيم أو غيرهء ووجه توجيه لفظ (17ج) إلى 
العكس ؟ 
هنا يعتمد النحويّ على افتراض مقامات نحويّة» تكون عبارة عن محتمّلات 
الأبنية (17)» فالبنية منها حاملة لمقام استعمالها دالة على خصائصه: ولا حاجة 
لاستحضار عناصره الحقيقيّة عند توظيفه» وتتحدّد هذه المقامات المفترضة ب : 
م(17 أ- ب) : أن يضع المتكلم مخاطبه موضع العاجز عن القيام بالفعل "إذا 
جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في وسعه' (الدلائل : 87-86). 
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م(17ج) : أن يضع المتكلم مخاطبة فوق الفعل ب "أن يجعله لا يجيء منه 
الفعل لأنه لا يختاره ولا يرتضيه؛ وأن نفنه تأبى مثلَّهُ وتكرهه. (...) فهو أرفع همَةَ 
من ذلك." (نفسه : 87). 

مناعذ هذه المقامات المفترضّة النحويّ على تقصتّي تكون الدلالة في البنية 
ليام في مرحلة لاحقة بتحديد مواضع النبّر الدلالي الإعرابي» إذ وقع هذا على 
الفاعل [فا] في (17) بالنظر إلى تقديم الاسم في التشكل التركيبي والإعرابي فيها. مع 
اعتبار محافظة البنية اللفظيّة ل أاج] على جزء من شحنة الإمكان الاستفهامي» مما 
يؤدي إلى تكون دلالة إنكار الفعل بإنكار عله وتولد معنى التحقير في (17 أب) 
ومعتي, التعظيع في (17ج): 

تكون بذلك معاني التحقير والتعظيم والتكذيب والتوبيخ والتعجيب وغيرها - 
كما تكون معاني التثبيت والتنبيه في أمثلة أخرى كثيرة - معاني مشتقة ومولدة. إلآ 
أنها أخط'ذوكنة ف 'سلم التولية والاشتفاق من معلين: : التقرير تكد إذ يقعٌ هذان 
في درجة أولى للتوليد من عمل أساسي أصلي بسيط هو الاستفهام (1) 

غير أن بعض "الارتباك" تواصل في عمل الجرجاني في التمييز بين التقرير 

والإنكار من جهة» وبينهما وبين ما يتفرع عنهما من معان إنجازيّه ألصق بالمقام من 
جهة ثانية» فقد ظهر أن النحوية لم :يتوضك إلى رمثم حدٌ مانع بين كل هذم الدلالات 
المولدة؛ إذ لإ تعد اتمييز! اجا .بين التقرير والإنكار في قوله :'واعلم أنا إن كنا 
نفس الاستفهامَ في مثل هذا بالإنكارء فإِنَ الذي هو محضٌ المعنى أَنَّه تنبية الستامع 
حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب." (الدلائل : 88). 

فإذا كان الإنكارٌ تنبيها للمخاطب» فإنّ التفرير كذلكء» إذ هو تنبيه وحمل 
للمخاطب على الإقرار» وليس ب بق السعفيؤق” بحينتة د مانة» أما فيما وتعاق والتميون بيق 
شقي الإنكار : الإبطالي والتوبيخي فإنَ الأمرَ يزدادٌ غموضاً وضبابيّة في طرح 
صاحب الدلائل حين يعرف هذا بمعنى ذاكء. فلم نتبيّن فصلاً بينهماء فكلاهما تنبية 
للمخاطب "مآ لأنه همّ بأن يفعل ما لا يُستصنوب فعلّهء فإذا روجع فيه تنبّة وعرف 


1) انظر "اتصال الأعمال اللغويّة وانفصالها" شكري المبخوت-2004 : ص- ص 25 - 27. 
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الخطأء وما لأنّه جوز وجود أمر لا يوجد مثلة؛ فإذا ثبت على تجويزه وبح على تعنته 
وقيل لهُ : فأرناه في موضع وفي حال وأقمْ شاهداً على أنه كان في وقت." (نفسة). 

تتداخلُ إذّاك الدلالات المولّدة من مُشارطة الاستفهام للنفي» بتداخل الإنكار 
الإبطالي القائم على تكذيب المخاطب مع الإنكار التّوبيخي المراد به ارتداعٌه» فضلاً 
عن تعسٌر وضع تمييز مانع بينهما وبين ما ينحطٌ عنهما من حيث درجة التوليد 
والاشتقاق» فقد اعتبر التحويُ نوع الإنكار قسيمين لدلالة أخرى مُولّدة وهي دلالة 
التحقيرء إذ كانت بدورها تنبيها للمخاطب 'لأنه قد ادّعى القدرة على فعل لا يقدر عليه' 
(نفسه). في حين تبيّنا أنها إحدى الدلالات المشتقة من الإنكار المولّد بدوره في مرحلة 
أولى حجة امشا نمل الاسستقهام للسفي! 

رغم إدراك الجرجاني إذن لضرورة إقامة تصنيف "تراتبي” لعلاقات الاستفهام 
التُشارطيّة بالإثبات والنفي» وذلك من خلال تعقب النحوي لمراحل تكوّن الدلالة 
المولّدة في لفظ الاستفهام وتوصله إلى التمييز الأساسي بين الدلالة الوضعيّة : أي 
'المعنى"؛ والدلالة المولّدة أي 'معنى المعنى"؛ ومن ثمّ إلى تصنيف يقوم على التراتب 
يون "الذلاات" المولدة اميق عاذ ضبط أضينات» أولن "من “معانيا المعاني" كالكزير: 
والإنكاره وأصناف ثانية أحطّ درجة في سلم التوليد الدلالي في بنية الاستفهام» فإِنَ 
تصنيفه ذاك لم يسلم ممّا وقع فيه سابقوه من ارتباك. 

غير أنَ ذلك يُرَدُ في رأينا- إلى عمل اللّغة لا إلى عمل النحوي» إِذْ تخضع 
أبنيتها ومعانيها إلى مسترسل دلالي يحتل فيه الاستفهام موقعا بارزاً بحكم "الوسطيّة' 
التي تتميّز بها بنيته الإعرابية والمقوليّة والدلاليّة» الجامعة بين موضع المتكلم 
ومواضع الإحالة» وبين الوجوب والمتلبء وبين الشكَ واليقين» فهي بنية تختزن جميع 
خصائص الأبنية النحويّة وتتوزعها. 

يفستر ذلك تواصل التداخل في هذا التتصنيف مع الجرجاني. هذا إن لم ندع أنّ 
الخلط قد لحق بأعمال المحدثين أنفسهم. (عبد العليم فودة 1953 : 223-217-2)» ذلك 
أ الأستربتال ؛ الذلاتي يُعدَ من الخصائص الأساسيّة للأبنية النحويّة المستقرة في 
التاريخ, لا يؤثّر فيها تطوّر اللّغة أو التاريخ نفسه. 


305 


5 


خلاصه : 
يمكن الخروج بجملة من الاستنتاجات المتصلة بعلاقة الاستفهام بالإثبات والنفي 
من معاني الإخبارء أهمّها : 


1- أن علاقة الاستفهام بالإثبات والنفي تندرج ضمن مسترسل دلاليّ ومقولي 
وإعرابيَ مركزه الاستفهام» باعتباره معنى يجمع في بنيته اللاليّة والمقوليّة بين 
الوجوب والسّلبء وفي بنيته الإعرابيّة العامليّة بين موضع الحدث الإنشائي ومواضع 
الإحالة. مما يفسّر تواصل تذبذب النحاة حتى هذه المرحلة من الترس التّحوي القديم 
في تصنيف الذلالات المولدة من هذه العلاقة. 

2- أن علاقة الاستفهام التشارطيّة بالإثبات لا تفقد البنية الاستفهاميّة خصائصها 
الدلاليّة والمقوليّة كليّاه وإنما تُبقي فيها على الخاصنية الطَلبيّة بحمل المخاطب على 
الإقرارء وعلى جزء من الإمكان الذي يضع هذا الإقرار رهن التحقق أو عدمه في 
مستقبل القول. 

3- أنّ علاقة الاستفهام بالنفي يمكن أن تولّد في لفظ الاستفهام دلالة الإنكار 
بنوعيّه : الإبطالي والتوبيخي. مع الإشارة إلى عدم إقرار الاصطلاح في هذه المرحلة 
بعد. 

4- أن علاقة الاستفهام بالإثبات أو بالنفي -على حد سواء- تحافظ على قوانين 
التشكل الإعرابي ذاتها المكوّنة للدلالة الوضعيّة في لفظ الاستفهام» وذلك من خلال 
التق الدلالي والإعرابي للفعل أو الاسم في البنية الإعرابيّة الاستفهاميّة المفارقة 
لوضعها الدلالي إلى التقرير أو الإنكارء مما يدعم الاستدلال على مرور الدلالة 


البلاغية أيضا عبر إمكانات البنية الإعرابية أوّلا. 

5- تميّز منهج الجرجاني بالمزاوجة بين دراسة احتمالات التشكل الإعرابي 
للبنية الاستفهاميّة وافتراض مقامات نحويّة مجرّدة مستبطنة فيهاء ممّا مكنه من تجاوز 
المنظور البلاغي القائم على "دراسة الأقوال المنجزة في المقام المعيّن." (الشريف 
3 : 479) إلى منظور نحوي بلاغي قائم بالأساس على دراسة دلالات هذه 
الأقوال ضمن النظام النحوي. 
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2-117-علاقة الاستفهام بمعاني 'الإخبار الانفعالي' : 
بعدما تبيّن للجرجاني أن علاقة الاستفهام بمعاني الإخبار الأساسيّة : الإثبات 
والنفي تتحرتك ضمن حيّز مسترسل دلالي ومقولي وإعرابي يفسر تداخل الذلالات 
المولدة في بنية الاستفهام» يتعيّن التقم للكشف عن تمثل التّحاة أثناء هذه المرحلة 
لانتظام علاقة الاستفهام بمعان أشكل تصنيفها ضمن الإخبار أو الإنشاء. وذلك اعتبارًا 
لتدكئر تيليا مقولنا وذلالنا و إعريةا: 


والسّوال هنا : هل تخضع علاقات الاستفهام بأبنية على هذه الشاكلة إلى نفس 

المسيّرات التّحويّة ؟ وهل تؤدي إلى مولدات من نفس القبيل ؟ 
1-2-3.17- مشارطة أ[ج] لإما أَفْعَله] : 

جارى الجرجاني الخليل في اعتبار "(ما أحسن زيْدا) بمنزلة قولك (شيءٌ أحسن 
َيْدَا)(...) قاصدا الإخبار بأنّك مشاهة الجمال الكاملء إلا أنك لا تعرف سببه» وإنما 
عورف أن قينا أحدنه أو أوجيها. 000 1: 00 فَالتَْمن إخبار إلا أنه افق 
كر له جه اسل ات حون "مما 3 وان سي مل قر 
ويمكن أن لا يكون" (الأصول 1 : 114)» وكذا اعتبر ابن جني أن "التعجّب ضرب من 
الخبر." (الخصائص []! : 9). 

وقد فسّر الجرجاني موقفه 'بالطّبيعة "الانفعالية' لعمل. التَعجّب' إذ لأ يُعتمد في 
إنشائه على سبب واضح "ألا ترى أنّ حقيقة قولك : (أعجبّني الشيع)» أنك أنكرته» فلم 
تعرف سِبَبَهُ ولم تأنس بنظائره.' (المقتصد 1 : 373). 

0 كان 0 5 أن "حدو ث" التعجّب 00 
إعرابي 7" (19) في علاقة تكافؤ دلاليّ ب (20) 0 عق الكليل :(المعتضة ]1 
73). 


(19) ما أحس ريا »هه (20) شيء أحسّن زَيْدَا 
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وقد اعتبر (أحسن) خبّرا مبنيًا على المبتدأ (ما) ومخصصنا له. و(ما) في (19) 
هي العامل في (أحددّن) 'ف(ما) في قولك (ما أحمّن زيدا) مبتدأء و(أحسسّن) فيه ضمير 
يعود إليْهه وذلك الضتمير هو الفاعل و(زيْدَا) منصوبٌ بأنه مفعول» فهو في حكم 
الإعرابء كقولك (زِيْدٌ أذهب عمرا)" (المقتصد 1 : 375). 


فحدد بذلك التشكل العامني ل (19) ب (119) كالآتي : 


(19) : الشكة ‏ ان كدان زَيِكلذا. 

يكرّس هذا التشكل العاملي ل (19) انتماءها إلى معاني الابتداء الخبري؛ غير 
أن هذا الانتماء يقترن بزيادة» بيانها أنّ 'الغرض في التّعجب الإخبارئٌ عن جهل 
الشىع:" (نفسه1 : 376)» فيختص هذا الخبر بما لا يختصّ به الخبر في الأصل؛ وهو 
الإبهام» مما ينخزل به إلى حيّز الإنشاءء فإذا كان المتكلّم في الاستفهام يستفهم عمًا 
ينكر(المبرد المقتضب 1 7 : 137) فإنَ حقيقة التعجب من الشيء 'أنك أنكراته فلم 
تعرف سببه" (المقتصد 1 : 373). لذلك جمع النحاة بينهما على هذه الخاصيّة» يقول 
المبرّد 'فالمعنى من الإبهام الذي يكون في الجزاء والاستفهام كذلك هو التَعجّبء لأنّك 
إذا قلت (ما أحسّن زِيْدًا) فقد أبهمت ذاك فيه ولم تخصّص" (المقتضب 71 : 173). 

وقد يعبّر كلام الجرجاني عن الإشكال الذي رافق تصنيف النّحاة لعمل التَعجّب 
وتوزعهم بين "خبريته" و"إنشائيّته'؛ بناء على ملاحظة خاصيّتين : أولاهما دلاليّة وهي 
الإبهام في (ما) (الكتاب 771 : 228) والثانية تصريفيّة وإعرابيّة وهي عدم تصرتف 
(أفعل). ففي حين رد الجمهور الاستفهام إلى أصل خبريٌ (ابن جتي 111 : 269) 
خالف الكوفيّون بتأصيل التَعجّب في الاستفهام "لأنه التعجّب أصله الاستفهام» ففتحوا 
آخر (أفعل) في التعجّب ونصبوا (زَيْدا) فرقا بين الاستفهام والتّعجّب' (الإنصاف 1 : 
7). 

بيد أن الأنباري اعتبر هذا تمشيًا 'ظاهر الفساد والتعليل" (نفسه)» وقد أقام 
دحضه له على مبدأين : 
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أولهما : أن "التفريق بين المعاني لا يوجب إزالة الإعراب" (نفسه) إذ لا يكون 
هذا التفريق في الكلام بالضترورة علَّة لإزالة الإعراب في مكونات أبنيته وإحلال البناء 
محلّهاء فلا حاجة إذن لبناء (أحسّن) في (19) على الفتح علَمَا على افتراق التعجب عن 
الاستفهام. 

تانيهما : أن التعجّب ينتمي إلى قسم الإخبار ف'يحتمل الصدق والكذب» 
والاستفهامٌ استخبار” لا يحتمل الصّدق والكذب» فلا يصمّ أنْ يكون أصلاً له" (الإنصاف 
7)). وهو نفس موقف البصريّين (نفسه). 

ورغم إمكانيّة مواجهة دحض الأنباري بوقائع اللّغة التي يقتضي فيها تشكل 
الدلالة تعامل مستويات النظام ومراعاة الاسترسال الدلالي بين أعمال الكلام؛ فإن الأهم 
في سياقنا هذا هو دراسة علّة بناء (أفعل) التي تكشف عن بعض الخلفيّات النظريّة 
والمنهجيّة للنحاة في معالجة علاقة الأبنية النحويّة بدلالاتها وببعضها البعضء فقد 
أرجع الفريق الكوفي ذلك إلى تضمّن معنى حرف التعجّبء ذلك أن "التعجّب كان يجب 
أن يكون له حرف كغيره من الاستفهام والشرط والنفي والنهي والتمني والترجي 
والتّعريف والتداء والعطف والتشبيه والاستثناء إلى غير ذلكء إلا أنهم لما لم ينطقوا 
بحرف التَّعجَبِ وضمنوا معناه هذا الكلام (أي أفعل) استحق البناء» ونظير هذا أسماء 
الإشارة» فإنها بُنيت لتضمّنها معنى حرف الإشارة» وإن لم ينطق بهء فكذلك هاهنا.' 
(الإنصاف 137). 

وذلك موقف بناه الكوفيون على اسميّة (أفعل). وعلى ما يمكن أن يُتحفظ به 
عليه» فإنّه يجمتد التصوّر في النظريّة النحويّة القديمة لعلاقة الاسترسال بين المقولات 
التتصريفيّة الأساسيّة. وتتحدد في هذه القضيّة بالعلاقة بينَ الاسميّة والحرفيّة» من خلال 
تضمّن الاسم لمعنى الحرف وتوليد البناء. 

والأولى هنا التَّدبّه إلى إدراك التحاة لضرورة تعجيم اعتقاد المتكلم داخل بنية 
التعجب» وهو موقف ينطلق أساسًا من الحسم في إنشائيته تلك المعيّنة وضعا 
بالحرف. فقد تبيّن التحاة أنه المختصر لفعل المتكلم الإنشائي والواسم لاعتقاده في 
التشكَليْن الأفظي والعاملي للبنية المنجزة. يدعم ذلك اتفاق الفريقين على هذا المبدأء إذ 
اخثلف في اسميّة (أفعل) أو فعليّته. وائفق على ضرورة تضمّن أحد مواضع الكلام 
لشحنة التَعجّب الانفعالية الإفصاحيّة المخالفة حتمًا لشحنة الاعتقاد الإثباتي. مع 
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التزامهم بداهة بقدرة الحرف أساسًا على ملء هذا الموضعء وضرورة نيابته في حال 
عدم تحديد الوضع له. يقول الأنباري بشأن موضع اعتقاد التعجّب في البنية : "كان 
يجب أن يوضع له حرفء كما وضع لغيره من المعانيء ولكن لما لم يفعلوا ذلك 
ضمنوا (ما) معنى حرفه فبنؤهاء كما ضمنوا (ما) الاستفهاميّة معنى الهمزة؛ وضمنوا 
(ما) الشرطيّة معنى (إن) التي وُضعت للشرط وبنوهماء وإن لم يكن للكلمة التي 
بعدهما تعلق بالبناء» فكذلك ما بعد (ما) التَعجّبيّة لا يكون له تعلّق بالبناء." (نفسه137). 


إن خلاف النحاة وتوزّعهم بين تضمين (ما) معنى حرف التَعجّب الإنشائي 
وإدراجها في موضع المبتدأ من مواضع الإحالة يعكسان الإشكال في تبويب التعجب 
ضمن الخبر أو ضمن الإنشاء. وهو ما يفسر انقسامهم بين مؤصّل له في الاستفهام 
تارة ومؤصل له في الإخبار طورا آخر. 


دفع هذا الاضطراب ببعض الدّارسين المحدثين إلى اقتراح تفسير يراعي تفرد 
البنية الإعرابيّة للتعجّب؛ ويضمن التصنيف الدقيق له ضمن معاني الكلام» فقد ذهب 
ميلاد إلى بيان 'تزحلّق"(ما) من موضعها ضمن البنية الإحاليّة إلى محل العامل 
الإنشائي لضعف أدائها لدور المبتدأ» استنادًا إلى خاصيّة "الإبهام المطلق" التي تسم 
بمقتضاها معنى التعجّبء فلا تفقد بذلك علاقتها العامليّة ب (أفعل) الذي يُبنى عليْها 
شكليّاء وتتولد بذلك دلالة التعجّب من امتزاج فعل المتكلّم بالإحالة المرجعيّة والتحامه 
بها. (ميلاد : 1999 : 479). 


مُلخَصُ ذلك : 

1)-أنَ اختصاص التَعجّب'بالإبهام' هو الذي ينخزل به إلى معنى الإمكان وينأى 
به عن الخبر نحو الإنشاء» يفسّر ذلك تصنيف التحاة له لاحقًا ضمن ما حتدوه 
ب"إنشاء جزؤه الخبر." (الرضي : شرح الكافية 197 : 238)» وما سمّاه المحدثون 
بإنشاء الانفعال" (ميلاد 2001 : 279.) ونسمّيه نحن وفق تصوّرات النحاة حتّى هذه 
المرحلة "إخبارا انفعاليّ"» مع ما يجري في فلكه من أعمال لغويّة كالمدح والمّ 
والتكثير والتقليل. 
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0- أن التشكّل الإعرابي العاملي للتعجب يبيّن توزعَ (ما) بين مواضع الإحالة 
وموضع الاعتقادء فيؤكد انزياحها عن معنى الخبر المثبّت نحو الإنشاء من جهة؛ كما 
يجدتد علاقة الاسترسال بين مقولات تصريفيّة هي الاسميّة والحرفيّة من جهة ثانية. 


3- أنّ عدم تصرف (أفعل) يمثّل علامةً لفظيّة وإعرابيّة على تميّز [ما أفعل] 
عن الأخبارء وقد لاحظ التّحاة علاقة ذلك بإنشائيّة التعجّب من خلال المضي إلى حد 
تضمين الصتيغة (أفعل) لمعنى "حرف التعجّب'. 


04- يبر كل ذلك نزوع النحاة نحو الرّبط بين التعجّب والاستفهام ضمن علاقة 
استرسال دلالي» تبلغ أوجها بالتكافؤ بينهماء مما ينخزل ببعض أبنية الاستفهام إلى حيّز 
'الإخبار الانفعالي"”» وببعض أبنية التعجّب- من قبيل (19)- إلى حيّز الإنشاء 
الاستفهامي. 


5)- يعبر كلّ ذلك في رأينا عن اشتغال الأبنية النحويّة على خطوط المسترسل 
التقولني والدلالي والإعرابي والتصريفي مجتمعة» ودون استثناء. 

6- أنّه ضمن علاقة هذه الأبنية بدلالاتها يتفقل عنصر المقام النحوي 
الافتراضي ليُساهمَ في انخزال هذا البناء إلى معنى "الإخبار الانفعالي" أو ذاك إلى 
معنى الإنشاء الإمكاني « إذ لا يُتعصّبْ إلآ من الشيء الذي يتعدى حد إشكاله ويبلغ 
مَرشية فوق مراتبها ». (المقتصد ال 3 فيتجاذب الدلالة داخل النظام النحوي 
آنذاك عناصر* ثلاثةً : الإعراب والمعنى والمقام. 


3117- 3- علاقة الاستفهام بمعاني الطلب : 


تبيّنًا فيما تقتم خضوع علاقة الاستفهام بالأخبار الصّريحة أو بالأخبار 
الانفعاليّة إلى مسترسل دلالي ومقولي وإعرابي وتصريفي؛ فضلاً عن مساهمة عناصر 
المقام التّحوي الافتراضي في تكوّن الدلالة المولّدة في أبنية الاستفهام من هذه 
العلاقات» ونتحوّل في نفس التّمشي إلى تمثل معالجة التحاة في هذه المرحلة لمُسيّرات 
علاقة الاستفهام بمعاني الطّلب. ونعتمد فيها على علاقة المشارطة الأساسيّة بين أ [ج] 
و[افعل] بالتظر إلى منزلة البنية الأمْريّة ضمن أبنية الطلب. ثمّ نمرّ لاستجلاء علاقته 
ببنية التّداء انطلاقًا من افتراضات التحاة الأوّليّة بتوحّد بعض الخصائص الإنشائيّة 


للعملين. فهل تخضع علاقة الاستفهام بسائر أعمال الطلب في نظر التحاة إلى ذات 
المسيّرات النحويّة ؟ وما وجه تميّز هذه عمّا تقتم من علاقات ؟ 


1-3-3.137- مشارطة أ[ج] ل[افعل] : 
ذهب ١‏ الجرجاني إلى أ مقاصد كد الع زر زملخديانة 0 عن 
على عم ذال عليه 2000 00 إلى عوامل لفظيّة ومعنويّة مع 
معمو لاتهاء 


فإذا تبيّنَ أن المتكلم مُنشئَ للإعراب» والإعراب منشىٌ للدلالة» فإنَ معاني 
الكلام - بما فيها الاستفهام - تكون معاني نحويّة فهي معمولات العامل الأول : 
المتكلم» وتمثل العلاقة بين هذا العامل ومعمولاته في نظر النّحاة العلاقة العامليّة 
الأساسيّة في الكلام التي تَرَّهُ إليها العلاقات العامليّة التنيا من فاعليّة ومفعوليّة وإضافة 
بين مكونات الإسناد الأوّل. وبموجبها يحدث معنى الاستفهام» ذلك أنه لا معنى لحرفه 
في ذاته» وإنما فيما يتعلّق به من إسناد إحاليّ أدنى'يلتبس به ويدخله." (المقتصد 1 : 
225). 


إن خضوع الاستفهام لهذه البنية العامليّة الأساسيّة المجرّدة يمثّل المؤشر 
النحويّ على انخراطه ضمن الأبنية النحويّة أولأء وضمن العلاقات بينها ثانيّاء تلك 
التي تبيّنا طبيعتها التشارطيّة» رغم تنوعها وفوضويّتها وتعقدها في بعض تشكَلاتها. 

وقد بيّن ميلاد أن "الوستطيّة" التي 2 لبنية الاستفهام من خلال الوؤسم اللفظئ 
لمحل العامل الإعرابي ومحل المعمول» جعلت من عمل الاستفهام معنّى بارزً! ضمن 
مسترسل معاني الكلام عمومًا (ميلاد2001 : 601)» وذلك من خلال انقسام ألفاظ البنية 
الاستفهاميّة بين محل فعل المتكلّم ومحل الإحالة» فالبنية الإعرابيّة للاستفهام بنية وسط 
بين بنيتي الابتداء الخبري المغيّبة لألفاظ فعل المتكلم وبنية الأمر المغيبة لألفاظ الإحالة 
الخارجتة... (نشنه)ء وق ينوك ذلك الانسقان حلذفات ‏ اللشارط بينه ونين الأمر» إذ عد 
محتوى الاستفهام الطلبي -بشكل ما- "أمر" بإيقاع معنى العلم في ذهن المتكلّم» وهي 
فكرة أشار إليها سيبويه (الكتاب /19 :94 )» الذي أقام العلاقة بين (20) و(21) على 
التكافؤ الدّلالي كالآتي : 
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(20)- أَيْنَ ينل ؟ ه (21) 


فأنت 'تريد (أعلمّي) إذا استفهمت.' (الكتاب 111 : 513)» إذ "قولك (أتخبرني) 
في معنى (افعل)» وهو كالأمر في الاستغناء بالجواب" (نفسه 111 : 516) فتتشكل هذه 
العلاقات بتضمّن كل استفهام انتقالاً أو تكافوًا دلاليًا على الشكل(22) : 


(2مأزج] <> [فعل]. 


هذا السلوك التّشارطي لعلاقة الاستفهام بالأمر يبرّر تولّد دلالات كالعرض 
والتحضيض. ٠‏ تعبر عن المسترسل الذلالي بي بين العملين» وبين الأعمال اللغويّة بشكل 
عام» كوا بحت اجتذب التداوليّين الذين لاحظوا محوريّة عمل الاستفهام ضمن أعمال 
الأغةء فجعلوه منطلّقًا للبحث في الاسترسال الدلالي بينها ( م-م: 1991 تصصهتاءءء0 
[-87:)» ولكتهم غلّبوا في ذلك المنجز في الأقوال على علاقات الإعراب والعمل 
فنأوا بالاستفهام عن إطاره النحويّ نحو دراسة علاقته المباشرة بالكون الخارجي 
وإمُقاماقةالمحسوسة: 


أمّا المعتَبّرُ لديّنا فهو تمشي نحاتنا الواصل بين المنجز والمجرّدء وسعيّهم إلى 
صياغة هذه العلاقات ضمن نظام نحويّ عاملي مجرّد يراعي المنجز من القول» إذ في 
انّجاه البنية الاستفهامية نحو اللفظ المضعف لقدرتها الاحتمالية الدلاليّة والمقوّي لدلالتها 
الإنجازيّة الحاصلة (الشريف 303-2002) يمكن أن تتولد في البنية الاستفهاميّة دلالات 
يتوزّعها عمل الأمر من جهة والاستفهام من جهة ثانية» ورغم ندرة تصريح لاحقي 
سيبويه بملاحظاته بشأن المنوال )22( فإنَ هذه مثلت خلفئة: تَظر يه ضمتية 'مسيرة 
لفن اكهة في معالجة هذه العلاقة» ولننظر في (23) من أمثلة الجرجاني (المقتصد 11 : 
4): 


(23)- ألا تنزل ؟ 


إذ تتحدّد فيها دلالة العرض بواسطة قرينة نحويّة ظاهرة هي الأداة(ألا) 
المركبة من همزة الاستفهام و( ا ا 0 
مباشرة في أ[ج] هي العرض. وتقع هذه بالفعل أُسْوَة بالعملين اللَذيْن تصل بينهما : 
الاستفهام والأمرء إذ يُبتدأ فيهما 'بالفعل دون الاسمء ليحصل التجانس بين 8 
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واللفظء فكما أن المقصود الفعل حتى لا يجوز أن يقع موقعه الاسمٌء كذلك يجب أن 
يكون مبتداً به مقتمًا في الذكر.' (المقتصد 1 : 252). 

وغم تدذاخل أدوات العرطن: بأدؤات: التحضيكن” (آلا؛ هلاً: وإنشائهًا بلفظ 
الاستفهام مركبًا بأدوات النفي» فإنَ درجة مخالطة الاستفهام للأمر تختلف فيهما من 
بناء إلى آخرء فالتحضيض نقطة دلاليّة تفع على خط المسترسل الدلالي بين الاستفهام 
والأمر وتحكي تشَارْطهْمَاء غير أن شحنة الاستفهام فيه أضعف مما هي عليه في 
العرضء رغم إلحاق سيبويه لعمل التحضيض بباب الاستفهام؛ بأن اعتبره استفهاما 
«فيه معنى التحضيض والأمر». (الكتاب 1 : 98). أمّا العرض فهو عمل 'ينحط فيه 
معتقى: الأمن .ذرجة عمًا كان عليه في التحضيض"' (ميلاد2001 : 606). 

أمّا(24) : ألا 7 (باردًا) ؟ (المقتصد 11 : 1124.) 

فيتولد من تشكلهًا اللفظي المنضوي تحت المنوال أ[ج] دلالة التمني» وقد تبيّن 
أوائلُ التّحاة دور العلاقات العامليّة الإعرابيّة في توليد هذا المعنى فيهاء (راجع 
الفقرة 11 - 2-3-3 من هذا العمل). (الأصول : ابن الستراج 1 : 297)» وذلك عن 
طريق توجيه النصب فيها إلى الفعل المضمرء للدلالة على تضمّن اعتقاد المتكلّم عمل 
التمني لآ الاستفهام في البنية» وهي قضيّةٌ بدت مع صاحب المقتصد خارج دائرة 
النقاشء» لاستقرار مبد! تعامل مستويي الإعراب والذلالة داخل النظام كما بيّناء هذا 
الذي ينخزل بالبنية الاستفهاميّة نحو الإمكان المتلبي الدال على احتمال العدم إذ يترجّح 
فيه عدم التحقق» على عكس دلالتئ العرض والتّحضيض المولّدتين من لفظ الاستفهام 
والمنخزلتين به نحو الإمكان الإيجابي "'الدال على احتمال الوجود المترجّح فيه 
التحقق". (ن - المبخوت 2004 : 36 - 37). 


ملخص ذلك : 

1- أنّ علاقات الاستفهاء , بأبنية الطلب لا يمكن إلا أن ترد إلى بنية إعرابيّة 
عامليّة عْليَاء العامل الأول فيها المتكلم المنشئٌ للدلالة وفق ما يتضمنه اعتقاده» وليس 
المعمول فيها سوى جزء البنية الذي يتجمَد فيه ذلك الاعتقاد» وهو موضع الإحالة. 

0 تصضدن أفمة الأمر ضمن أبنية الطلب المشارطة للاستفهام عن منوال 
العلاقة البنيويّة التي تجمع العملين : أ[ج])«-> [افعل]؛ فضلاً عن قوّة تجسيده لمعنى 
الطلب عند النحاة» حتّى اعتّمدَ صذوًا للطلب وعبارة عنه لدى معظمهم. 
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3- تتصراف العلاقة بين الاستفهام والأمر عبر التدرّج في المسترسل الذلالي 
الواصل بينهما إمّا في شكل أعمال مولدة هي العرض أو التحضيض أو التمني. أَوْ في 
هيئة تشارط "تام" تحتجب فيه القرائن الفظيّة الدالّة فيه على الدلالة المولدة منه 
«كقوله تعالى : (هل أَنثُمْ منتهون ؟) أ (انتَهُوا)» لفظة لفظ الاستفهام والمراد به 
الأمر.» (الإنصاف : 705.)» وهنا تتصدر © يعظيات المقام فين عناضين النظاد 
النحويّ لإقرار هذه العلاقة وتأطيرها. 

4- ضعف استغلال لاحقي سيبويه لملاحظاته بخصوص المنوال العلاقي : 
أزج] <> [افعل] رغم تحريكها الضتمنيّ لتمشياتهم في معالجة علاقة الاستفهام بالأمر 
ومولذاتها الدلالثة: 


2-3-3.17- علاقة الاستفهام بالنداء : 


تبيّنا في الفقرة الماضية اندراج علاقة أ[ج] ب [افعل] ضمن نفس المسترسل 
المقولي والدلالي والإعرابي الواصل بين الأبنية داخل النظام النحويء ونعالج في هذه 
الفقرة تصئر النحاة لعلاقة الاستفهام بأحد أبنية الطّلب وهو النداء. وقد يباين هذا 
العمل من حيث الشكل الأبنية المنضوية تحت المنوال [افعل]» لكننا نفتر ض مع النحاة 
أت هذا العمل يقبع مقوليًا ودلاليًا وإعرابيًا على نقطة من هذا المسترسلء ولا يمكن 
تكو 1 السله بتفرده عن سائر الأبنية المشارطة للاستفهام إذا كانت العلاقة هنا 
خاضعة لنفس المسيّرات. 

فماهما المحتويان المقولي والدلالي للتداء ؟ وما هو التشكل العامليَ الموفي 
بهما ؟ وما أثر كل ذلك في اشتغال علاقة الاستفهام بهذا العمل ؟ 

عُْكَ عمل النداء لدى التّحاة أقرب تجسيد لمفهوم إيقاع المعنى باللفظ الذي أقرّه 
المبرتد (المقتضب 10 : 202)» ما الجرجاني فقد سلك في اختبار نفس المفهوم تحليل 
يتنه التذاء الأعرابئة بان اغتين: أنهم «تركوا إظهار الفعل (أَدْعُو) وجعلوا (يَا) كالخلف 
منه لدلالته عليهء» وكان في ذلك اختصارٌ ورفمٌ لبس» إذ لو قيل (أذعو زيْذا)» » أو (أريث 
زَيْدًا) لجاز أن يُظنْ بالمت لم أنه قصد الإخبار بدعائه زيدًا فيما يستقبل... » (المقتصد 
1 : 53). 
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والملاحظ في قول الجرجاني نفاذه إلى تميّز البنية الإعرابيّة للتداء ببيان 
انصهار حرف النداء في مواضع الإحالة وانخزاله إلى معنى الفعل الإحالي (أذغو)!!), 
لذلك التزم ترك إظهار هذا الفعل و'جعل (يا) كالثائب عنه؛ فصار قولك (يا عبد الله) 
و(يا غلام زيد) يفيد في أنك في حال دعائه وأنّ في نفسك إرادة متوجهة إليه وقصدًا 
مختصنًا به.' (نفسه 11 : 753). 


والإرادة مجال يسيّر اعتفاد المتكلّم» ولا مناص في ذلك من وسمه لفظًا 
بالحرف المخصّص له وضعًاء ويفضي ذلك إلى قيام بنية التّداء الإعرابية على الشكل 
التالي : 
(20)- © [يا (مف)] 
4 
سم 
6 [ففا (مف)] 


ولعل التذكير ببنية الاستفهام الإعرابيّة المجردة الجامعة بين موضع المتكلم 
ومواضع الإحالة» يبرز بوضوح تفرد بنية النداء الإعرابيّة 'بتزحق' موضع المتكلّم 
نحو مواضع الإحالة. يبر ذلك التجاء النحاة إلى إنابة الفعل (أدعو) ب (يا)» مراعاةً 
لمحتواه وخصوصيّته الإعرابيّة الإنشائيّة. وإن كان تفرّده هذا لا ينقطع عن كونه أحد 
إنجازات البنية الحدثيّة التواجديّة العليا المنتظمة لجميع الأبنية [ححا(حا)][ححا(حا)]. 


ما انفاك م هذا ا الاستفيام و النداء- يجمعوق :نيهم فلن 


أولهما : علاقة تدين بملاحظتها إلى سيبويه (الكتاب 11 : 232)» وتتميّز هذه 
بكون طرفيْها علاقتي تشارط؛ تجمع الأولى الاستفهام بالتّسوية: إِذْ يجرى فيها معنى 
القسوية على حرف الاستفهام» وذلك في أبنية مركبة بأفعال الاعتقاد أو' ألفاظ التسوية 
على المنوال : لي ) أ [(...) أمْ (...)]]» وتجمع الثانية بين النداء ومعنى 
الاختصاص في أمثلة من قبيل (25) : 


(25)- اللّهمّ اغفر' لنا أيّتها العصابة. 


1) يقول الجرجاني :, «فصار قولك (يا زيد) بمنزلة قولك (رمى زيدُ) في أنه فعل في المعنى». 
(المقتصد 1 : 95). 
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ولك ام هله «العاؤقةة موه تحية: ركه الاي وذلالانيا يقش كرانوها في 
نصوص التحاة» إن لم يكن بتثبيت نص سيبويه بلفظه؛ فبما يقاربه إلى حدٌ كبير. 

أمًا الثانية» فهي علاقةٌ مشابهة عقدها بعض النحاة المتأخرين نسبيّاء تقوم على 
اعتبار حرف الاستفهام إيقاعًا لعمل الاستفهام يناظر” إيقاع حرف النداء لعمل النداءء 
ونهو شل" بين أشكان تحققتشن المفهوع :وامتداد العمل به في مراحل متأخرة من 
تكن النظريّة النحويّة(!). 


أمّا الأنباري فقد ركز على جهة أخرى تنعقد عليها علاقة الاستفهام بالنداء تقوم 
على اجتهاد المتكلم في لي وهي إحدى الخصائص التي تجعل النداء "أوّل 
الكلام أبدا". وتتحدّد هذه العلاقة بضرب من الاستلزام والخطية» فبالتوازي مع استدلال 
بعض التحاة على علاقة الاستفهام الاستلزاميّة بجوابه الإخباري الذي يليه في سلسلة 
التّخاطب» استدل البعض الآخر على نفس الضترب من العلاقة تربطه بما يتقتمه من 
أعمال لغويّة. تتعيّن بالنداء أساستاء يقول الأنباري 'وأمًا قولهم (يقصد الكوفيّين) إِنَ 
النداء لا يكاد ينفلك من الأمر أو ما جرى مجراه؛ ولذلك لا يوجد في كتاب الله تعالى 
فدأة ينفك من أمرٍ أو نهي" قلنا : لا نسلم؛ بل يكثر مجيء الخبر والاستفهام مع التداء 
الأمر والنهي (...)» وأمًا الاستفهام فقد قال الله تعالى : (يا يها النبيّ لمّ تحرّم ما 
0 الله ؟)...» (الإنصاف : 120- 121). 
فاستفهام المتكلم يتطلب منه إنشاءً أوّل يسبقه؛ يتمثل في تنبيه المخاطب 
و"عطفه عليه" . وهو مقتضى مذهب سيبويه أن المتكلم إنما يدعو مخاطبه إِمّا ليأمر أو 
ينهى أو يخبر أو يستخبر (الكتاب 11 : 215-184.). وفي ذلك تتخاضوة لموقع 
الاستفهام أو الثداء < أو غيرهما من نلطلة التخاطب» ومحاولة قراءة لحركة هذه 
المعاني الستابقة لإنجازها باللفظء وهو معنى انشغال النحاة بهذه العلاقات المجردة 
بينهاء إذ هي محاولةٌ للحد من احتدادات الفوضى فيها داخل اللغة» لكن من خلال 
فهمها لا حصئرها. 


1) انظر ابن يعيش : 'شرح المفصل" ج 8 ص 7. 
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لكنَ هذه العلاقات تبقى غير كافية» وتستوجب لتمثيل هذه الحركة المجرّدة بين 
المعاني وسمّها باللفظء إذ تتقيّد فيه بمبد! الخطيّة الزمنيّة» ذلك أن "اللفظ يقتضي 
التعاقب الزّمني.' (الشريف 2002 : 371). 

وقد فهم النحاة ذلكء وإِن التبست في أذهانهم أحيانًا حركةٌ هذه العلاقات قبل 
الإنجاز بحركتها أثناءه» فتولد لديهم الاعتقاد أن التأليف 'يقعْ في الألفاظ مرتّبًا على 
المعاني المرتبة في النفس المنتظمة على قضيّة العقل.' (أسرار البلاغة : 5). 

1- أنّ علاقة الاستفهام بأبنية الطلب لا يمكن أن تحيد ضمن تصورات التّحاة 
عمًا سطر لها داخل النظام النحوي من مسترسل دلاليَ ومقوليَ وإعرابي» لذلك فإنَ 
معظو مو اداقهاالذلالةةكمدل ورواقعها على قط هذ | المنتر سل 

2- أن العلاقة الأساسيّة هنا تجمع الاستفهام ب (افعل)؛ ذلك أن هذا هو المنوال 
المنتظمٌ مقوليًا ودلاليًا جملة أبنية الطّلب باعتبارها طلبًا لمطلوب غير حاصل وقت 
الطلب؛ تتراوح في مجملها بين الشحنتين المسيّرتين [*] و[+]. 

3- أن النداء قد يتفرد من حيث بنيته العامليّة بتزحلق حرفه نحو مواضع 
الإحالة والتحامه بها على الشكل © إيا (مف)]؛ غير أن ذلك لا يمكن أن يؤثّر كثيرًا 
على علاقته بالاستفهام من حيث انضواؤه ضمن مجموعة الأبنية الخاضعة للمنوال 
[افعل] باعتباره طلباً ممكتا. 

4-أنَ أحد أبعاد علاقة الاستفهام بالنداء البُعد الاستلزاميَ الخطي. ومرده عموم 
النداء على أوّل كل كلام. 

ك-أنَ نحاة هذه المرحلة يتحركون وفق خفيّة مفادها أن التأليف اللفظي 
والإعرابي للكلام إنما هو ترتيبْ زمني لمقولات مجردة لا يزيلها تطوّر التاريخ 
تختصر عموما في المقولة الحدثيّة [ححا(حا)]. 
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خاتمة الفصل الثالث : 


نأتي بعد تعقب تحرك السّؤال البلاغي بين الإعراب والمعنى والمقام إلى جملة 
استنتاجات أهمّها : 

1)- أنّ علاقات الاستفهام بمعاني الإخبار الصّريح أو'ا "الإخبار الانفعالي' أو 
الطلب تتحرك وفق مسترسل نحوي تصنعه مختلف مستويات النظام يصل بين الشحن 
المقوليّة والمحتويات الدلاليّة والأبنية العامليّة والتصريفيّة لجميع الأبنية النحويّة 
المتشارطة دون استثناء. 

2- أن هذه المستويات ِ تضم إليها داخل النظام عتاضيل. نحويّة افتراضيّة مجردة 
يستعين بها النحوي لتعيين صنف الدّلالة البلاغيّة المولدة داخل البنية الاستفهاميّة أو 
البنية النحويّة المشارطة لهاء تتحدّد هذه بمعطيات المقام التي تضم د متكلمًا افتراضيًا 
يصدر جملة ما نحو مخاطب مّاء ينتمي كلاهما إلى جنس المقام الذي يحويهما. 

1 أن اخصاص بعض الأبنية الخبرة نه كالتعجت:ببغطن م الاسهام 
ومشارطة بينها وبين 5 

4- أنّ المنوال الأساسي القائمة عليه علاقات الاستفهام بأعمال الطلب هو 
أ[ج] جه [افعل]ء لاختزاله مقولبًا ودلاليًا وإعرابيًا تحرك هذه العلاقات بين الشحنة 
المقوليّة الأساسيّة [+] والشحنة [+]. 


5)- يدعم كل ذلك كون الدلالة البلاغيّة تعد أيضا ضمن مولّدات البنية النحويّة 
وإمكاناتها في الاستفهام. 
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17. 4- خاتمة الباب الرابع 


أهمّ ما نخرج به من معالجتنا لعلاقات الاستفهام في مرحلة رابعة من تكوّن 
النظريّة النحويّة القديمة انطلاقا من اختبار نصوص الجرجاني والأنباري هو 
الملاحظات التالية : 


1)- أن الصّدر في البنية الاستفهاميّة هو موضع قورّة القول الدّلاليّة والعامليّة 
ولا يعجّم نحويًا إل بالحرف على المنوال أ 

2)- تبيّنُ النحاة في هذه المرحلة قيمة تنبير المتكلم لأحد مكونات البنية 
الاستفهاميّة دلاليًا وإعرابيًا في تعيين مركز الدلالة وموضع عمل حرف الاستفهام في 
البنية التركيبيّة والإعرابيّة» عن طريق معالجة ظواهر التقديم والتأخير داخل الإسناد 
الإحالي. 

3)- تأكيدهم على مراعاة منطق تعامُلي وتكامّليَ بين مستويات النظام النحوي : 
من تصريف واشتقاق وإعراب ومقولات» لضمان صحة توجيه الإعراب في بنية 
الاستفهام نحو مطابقة اللفظ للمعنى. 


4)- أن المستوى المقوني الحدثي وما يتفرع عنه من مستويات مقوليّة : 
تصريفيّة ودلاليّة» هي المسيطرة على الإعراب في بنية الاستفهام المشارطة لأبنية 
نحويّة مغايرة» من ذلك سيطرة شحنة الإمكان الاستفهامي وشحنة الإمكان الشرطي 
على علاقات الإعراب في الأبنية المجازى فيها بالاستفهام. 

5)- تتحكم مقولة الشرطيّة في العلاقة أ [ج] <> إن [ج: ج,] في الاستفهامات 
المجازى بهاء إذ يشترط الشرط الاستفهامَ للتحقّق ويشترط الاستفهامٌ الشرط للتّمام 
بالجوابء فتتعتد العلاقة الشرطيّة التشارطية على الشكل التالي : أ [ج]+»ه 
إن [جد هه ج]. 

6)- أن جميع علاقات الاستفهام التشارطيّة مسيّرةٌ بالمسترسل الذي يفرضه 
منطق تعامّل مستويات النظام النحوي» ويصل هذا المسترسل بين مختلف الأبنية 
المتشارطة مقوليًا ودلاليًا وإعرابيًا. 
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7 أن معالجة نحاة هذه المرحلة لعلاقة الاستفهام بأبنية الطلب مسيّرة بالمنوال 
العلاقي أ[ج] <> [افعل] وإن لم نحظ بتصريح ينم عن استغلالهم لملاحظات سيبويه 
بهذا الخضوصن: 

8) - من العناصر النحويّة المساعدة في التوصّل إلى تعيين الدلالة الوضعيّة أو 
البلاغيّة المونّدة في البنية المقامات الافتراضيّة المشتملة على متكلم ومخاطب 
مجردين: وتعدُ هذه في ممارسة النحاة احتمالات ذاتيّة للبنية النحويّة لا علاقة لها 
بواقع الأشياء المحسوسة. ْ 

قد تستشرف هذه النتائج ما يمكن أن تنتهي إليه النظريّة النحويّة القديمة في 
مرحلة لاحقة وقاطعة بخصوص هاه القضاياء ولنترك سير ذلك موازيا لمعالجتنا 
نصوص الستكاكي وأبي حيّان النحوي. 
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حاصل تاليف النّحاة لقضايا التكون 
الدلالي في أبنية الإستفهام 


(أبو يعقوب السكاكي / أبو حيان التحوي) 


7.. مقدّمة الباب : 


نصلْ في هذا الباب إلى مرحلة أَيْسر ما يقال فيها أنها جمعت من النحاة الكبار 
آخرهم ومن التصوص التحويّة أكملّهاء وشهدت إلى اكتمال القول في النحو اكتمال 
القول في البلاغة» لذلك ضممنا فيها إلى نصوص أبي حيّان النحوي (ت 745ه) 
(ارتشاف الضترب في لسان العرب": و"البحر المحيط في التفسير') نص "مفتاح 
العلوم” للسكاكي (ت 626ه).؛ إلى ما يُمكن أن يتخلل ظرفها التاريخي من نصوص 
مدّتها بالإضافة أو المراجعة. 

لذلك جعلنا هذا الباب حاصلا لتأليف التحاة لقضايا التكون الدلالي في أبنية 
الاستفهام» من خلال علاقاتها اللفظيّة والعامليّة والدلاليّة وقسمناه قسميْن : أوّلهما 
تأليفٌ لقضايا الاستفهام ألفاظًا وأبنية إعرابيّة ودلاليّ فصلناه بدوره فصليْن جعلنا 
أولهما بحثًا في قضايا العمل النحوي من خلال هذه النتصوصء وارتكزنا فيها على أثر 
حرف الاستفهام عامليًا ودلاليًا في أبنيته انطلاقا من خصائص موضعه الإعرابي» 
سعيًا نحو تجسيد تشكلات شحنة الاستفهام في معمولاته الإحاليّة. 

ما ثانيهما فكان بحثًا في حاصل خصائص ألفاظ الاستفهام في هذه المرحلة 
المتأخرة نسبيًا بغاية الوقوف على الخصائص التمييزيّة بين حرف الاستفهام أولاًء 
فينهما ونين حزوت المؤاب كانثاء فينهما وبيخ انم الاسضهام كالذاء لنتوي الي توليد 
العلاقات التحويّة للخصائص الإنشائيّة الفعليّة لحرف الاستفهام ولدلالة الاسم على كونه 
الماهي لآ الإنشاتي: 

أمَا القسم الثاني فكان تأليقا منا لعلاقات الاستفهام وخصائصهاء فكان الفصل 
الثّذلث عيّنا على "لثَّابت' من هذه العلاقات» وتحكمه عمومًا سيطرةٌ المقولات 
والإعراب والاشتقاق والنّصريف من مستويات النظام النحوي. أمّا رابع هذه الفصول 
وخاتمها فكان تأليقًا 'للمتحول" من علاقات الاستفهام» ويُستنفرٌ فيه المقامُ من عناصر 
هذا النظام» وإن كان لا يُلغي المستويات الأخرى وإنما يبرن فوق بروزها في هذا 
الصنف من العلاقات. 
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7. 1- الفصل الأول : 
قضايا العمل في الاستفهام 


تبينًا في الأبواب الماضية مع نحاة متقتمين جملة من قضايا العمل والعلاقات 
الإعرابيّة في بنية الاستفهام بغاية تبن دوئرها في الإيصال إلى المعنى وتعيينه: 
واهتممنا في ذلك بمعاينة التحاة لمواضع النبر الدلالي والإعرابي من خلال معالجتهم 
ظواهر التقديم والتأخير في البنية. بينما نعتني في مرحلة متأخرة نسبيًا بنفس القضايا 
بغاية معاينة حجم التَطور أو التّراجع بها في تاريخ النظريّة النحويّة القديمة. 

لذلك ننطلق في هذا الفصل من تمثل تصوّر النحاة للانتظام الوظيفي لعناصر 
العمل التحوي بشكل عام لننتهيّ إلى تصوّرهم لانتظام هذه العناصر داخل عمل 
الاستفهام بشكل خاص. 

فهل يخضع هذا لمنطق ذاك ؟ أمْ تتميّز علاقات الاستفهام العامليّة بمنطق 
خاص داخل النظام النحوي ؟ 


1-1.7- انتظام عناصر العمل النحوي : 

من هذا الطريق حصر المتكاكي أحياز اشتغال علم النحو في ثلاثة» مثلت 
التوطع عند وق عتاسير: العمل النحوق تفز "اقرط نم هذا الشييل. بيط 
ثلاثة : القابل والفاعل والأثرء فلنضمنه ثلاثة أبواب : أحدها في القابل وهو المسمّى 
عند أصحابنا معربّاء وثانيها في الفاعل وهو المسمى عامل وثالثها في الأثر وهو 
المسمّى إعرابًا." (مفتاح العلوم : 76). 

إذا كان القابل في تحديد صاحب المفتاح هو المعربء والفاعل هو العامل» 
والأثر هو الإعرابء فإنَ الأثر هو غير العامل وغير المعمول؛ وهو في تحديد كثير 
م التكاة- كين "العمل ثفقده» ولتق له 00 السكاكي تحديدًا دقيقا لمفهوم الأثرء 
واعتبره مقتضئّى من مقتضيات علاقة الفاعل بالقابل» أي علاقة العامل بالمعمول؛ 
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فيقول : "ولا يذهب عليك أنّ المراد بالقابل ههنا هو ما كان له جهة اقتضاء للأثر فيه 
من حيث المناسبة» وبالفاعل هو ما دعا الواضع إلى فلك الأفر أو كان 'منمة ذاعية له 
إلى ذلك." (المفتاح : 76)» فقد أُمَالَهُ بذلك إلى جهة اللفظ من العمل التحوي» إِذْ اعتبره 
علامة حاصلة من فعل في قابل. يدعم ذلك ما أورده السكاكي في خاتمة باب علم 
النحو من أن الإعراب لا يقع إلا في آخر الكلم بالحركات؛ فقد أورد أنه عرض 'لعلة 
وقوع الإعراب في الكلم» وعلة كونه في الآخر لا محالة عندناء وعلة كونه بالحركات 
أصلاً..." (نفسه : 139.) 

فملخص تصوّره بشأن مفهوم الأثر أنه علامةٌ لفظيّةٌ على فعل تقترن بعلاقة 
يه فال روقابل ” ايبسق م عا و مشفول كين علؤنة كاه لهما إن عانق وتخا 

وقد يبرر ما شحن اصطلاحات السكاكي من زخم فكري منطقيَ - يعكس 
توجهّه البلاغي اللفظي- تنويتة مفهوم م "الأثر" بأبعاده اللفظيّة بمفهوم "الإعراب". كما 
تقربُ تسمية 'الأثر" نفسُها تصوّر السكاكي لمفهوم الإعراب من مفهوم من سمّاهم ابن 
يعيش بالمتأخرين؛ إذ توحي بتضييقه وحصنره في مستواه اللفظي الأدنى. إلا أنه يورد 
في الباب الثالث وهو 'الإعراب" قوله : "اعلمٌ أنه يتفاوت بحسب تفاوت القابلء فإذا 
كان آخر المعرب ألا لم يقبل الرفع والجر إلا مقتَّرِيْنء هذا هو القياس". (مفتاح 
العلوم : 137.) 

إلمام السكاكي إذن كان بالمعاني الإعرابيّة وبالحركات الناتجة عنها رفعًا أو 
نصبًا أو جرّاء وبما تقتضيه من مواضع إعرابيّة فإذا كان الإعراب أثرًا لفظيّاء فهو أثر 
ذو معنى يحدثه العامل في معموله؛ إذْ بلفظ الإعراب يتحقق معناهء وبحدوث معنى 
الإعراب في لفظ القول يكون القول لفظا ذا معنى. 

2-7- عمل حرف الاستفهام : 

ما بشأن تصنيف العوامل نفسهاء فقد استقرت لدى النحاة أصليّةٌ الفعل في 
العمل وفرعيّة الحرفء. ويلخص أبو حيّان هذا التّمشي بالقول : 0 في العامل 
أن يكون من الفعل ثمّ من الحرف,. ثمّ من الاسم.'(ارتشاف الضتّرب : 1 : 413.)» غير 
أن إجماع النحاة من جهة ثانية على تخ ا إحدائها 
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معنى لم يكن فيه (الستيرافي- شرح كتاب سيبويه1 : 61)» يجزمٌ بعمل حروف من 
قبيل حرف الاستفهام في الفعل» إن لم يكن لفظا فمعنىء "فالهمزة للاستفهام؛ ويتفرّع 
منها معان" (المفتاح : 113.) 

فإذا كانت علاقة الفعل بما يليه من أسماء علاقة عامل بمعمولاته» فإن علاقة 
حرف الاستفهام بالفعل الذي يليه» من جنس علاقة الفعل بما يليه. 

يغدو بذلك الحرف أصلاً في العمل وإن لمْ يصرح النحاة بذلك لانعدام الأثر 
اللفظيّ لبغطن. الخروف المغيّرة للمعدى من قبيل. حرف الاننتفهام. إذ كانت«من 
الحروف التي تدخل 'لتغيير معنى من غير أن تحدث في اللفظ تأثيرا." (شرح الكتاب : 
11 فحرف الاستفهام هو أحد مغيّرات معنى الكلام المحوّلة له عن ثبوته أو نفيه» 
و#ااتحتاج في ابلك إلى أثر لفظيّ لقوّة الأثر المعنوي الذي تحدثه ابداع متهم ذلك على 
أن المؤثّر يلزمُ أن يكون أقوى من المتأذّر." (المفتاح 86.)» فهي "نوائب" عن (أفعل)» 
أو هي 'نوائب عمّا هو أكثر منها من الجمل وغيرها.' (الخصائص 11 : 274). وبذلك 
فإنَ ما يليها لا يمكن- حسب قوانين العمل النحوي في نظريّة الغرب - إلا أن يكون 
مفعولهاء اعتبارا لاختزان البنية (أستفهمُ) للفاعل في الفعلء أ انخزال الحادث فيها 
إلى حدثه (الشريف : 2002)» وهو ما يبرّر في نظرنا تعليق المنصوبات بعد حرف 
الاستفهام بفعل مضمر 'فيه فاعلُّ مضمّرا.' (ن الخصائص 11 : 380.) 


قد يكون انعدام الأثر الَفظي لحرف الاستفهام إذن هو الذي أضعف هذه الحلقة 
في عمل التّحاة - أي عدم تصريحهم بقوّة العمل المعنوي لهذا الحرف وتأصيله في 
العمل قبل الفعل - رغم أن ذلك يُسايرٌ توجُهّهم نحو تخليص مفهوم الإعراب من قيود 
الأفظ واقترانه بالحركات؛ إذ الإعراب معثى كما بيّن الجرجاني (المقتصد 1 : 98)؛ 
وقد جاراه فيه أبو حيّان حين نصّ : " وأمَا الإعراب في الاصطلاح فذهب طائفة إلى 
أنه نفسه هو الحركات اللأحقةٌ آخر المعربات من الأسماء والأفعال» وعلى هذا 
فالإعراب عندهم لفظي» وهو اختيارٌ ابن خروفء والأستاذ أبي علي وابن الحاجب 
وابن مالك (...) وذهب متأخرو أصحابنا وطائفة إلى أنّ الإعراب معنوي» وهو تغييرٌ 
في آخر الكلمة لعامل دخل عليها نفسها." (الارتشاف 1 : 413). 

يكون بذلك تغيير حرف الاستفهام لمعنى الكلام عملاً للحرف بمضمونه الفعلي 
(أستفهمٌ) في الكلام الذي يليه من جنس عمل الفعل في معمولاته. أمّا إذا انضاف إلى 
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ذلك أن الفاعل منخزل إلى فعله؛ إذ بين أ.الشريف أن الحادث في المحل الإنشائي 
متكزل إلى حدكه ذائبة فيه: ففذ ضحت افقراضّات لالتحا 1 “الفاعل. حقيقة هنا هؤ 
المتكلم.' (مفتاح العلوم : 76.) 


7. 3-1- موضع الصّدر في الاستفهام 

إذا تبيّن فيما تقدم أن وظيفة حرف الاستفهام العامليّة المعنويّة تؤهله للعمل في 
الفعل ومعمولاته» فمن الضترورة بمكان في هذا الستياق تبن الخصائص العامليّة 
والدلاليّة للموضع الذي يحتله هذا الحرف : الصّدر. 

برر السكاكي تصدير حرف الاستفهام على الكلام 'بأهمّيته', إِذْ يُعدُ المكوّن 
الأهمّ بين مكونات البنية» يقول " ومن شأن الاستفهام لكونه أهمّ أن يصدّر به الكلام؛ 
وأن لا يتقدم عليه شيء مما في حيّزه." (نفسه : 114.) 

ومقتضى قوله أنّ المكونات الأخرى أقل أهمّية عامليًا ودلاليًا. ورغم أن هذه 
الأهمّية لا تتعلق بالأثر اللفظيّ للاستفهام فإنَ الأثر المعنوي يُحدث تغييرا شاملاً في 
مستويين للمعنى : مستوى إعرابيّ مجرد يتعلق بتفعيل الموضع الإنشائي [إ] من البنية 
العامليّة الأساسيّة؛ عن طريق تعجيمه بحرف الاستفهام؛ وهو تفعيل للشحنة التي يسمها 
هذا الحرف + أي الشمنة الإمكاديّة [:2]» إذْ بوسمها مُخترل البنية. المقولئة 'الانشائتة 
بأكملها [+ ححا]ء لتتشكل في الاستفهام على الشكل التالي : 

(1)1] هه [2 أستفهم]. 

يمل #بذلك: مدركتد الاستفيام” أحد يهو ات لتقي االفظفة: المشكية الكل 
الإنشائي من البنية النحويّة» وعن طريق هذا التعجيم ينقلب إلى عامل أساسي في 
الجملة لا يحتاج إلى أثر لفظي دال عليه إذ يُحِسَّدُ بمجرّد إيقاعه في البنية اعتقاد 
المتكلم. لذلك ينحط الفعل بعده إلى درجة عامليّة أضعف تقتصر على مواضع الإحالة 
دوق عيرهاة 1 اتدل ممق هذا القدل كذ احرف أو ما يسبقه, وهو معنى أن "لا 
يتقتم على هذا الحرف شيءٌ مما في حيّزه'. فقد 'قدّمت الهمزة لأنّ لها صدر الكلام.' 
(أبو حيّان النحوي : البحر المحيط 1 : 518). إذ كانت العلامة النحويّة الواسمة 
للشحنة المقوليّة الإمكانيّة [+] العاملة داخل المحل الإنشائي للبنية. 
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ما المستوى الثاني لهذا الأثر فصادر” عن الأولء وهو هنا المستوى الدلالي. 
فتصدٌر” أداة الاستفهام للبنية ينتج ألا عن هذا الدور العاملي لحرف الاستفهام؛ وثانيًا 
عن الطبيعة الطلبيّة لهذا المعنى الذي يشحنْ به معمولاته» يقول السكاكي في ذلك : 
'فإذا عرفت أن هذه الكلمات للاستفهام وعرفت أن الاستفهام طلبٌ» وليس يخفى أن 
الطّلب إِنّما يكون لما يهمّك ويعنيك شأنه» لا لما وجوده وعدمّه عندك بمنزلة» وقد 
سبق أنَ كون الشيء مهما جهة مستدعيةٌ لتقديمه في الكلام؛ فلا يعجبك لزوم كلمات 
الاستفهام صدر الكلام ووجوب التقديم في نحو قولك : (كيف زيدٌ ؟) و(أين عمرو ؟) 

و(متى الجواب ؟) وما شاكل ذلك." (المفتاح : 317.) 

يعبّر ذلك بدرجة أولى عن منطق ما كه عامل ميتتوفات" النظام النحوي» 
يقوم على التشارط والاسترسالء فالمستوى المقولي يعيّن المحل الحدثي -- 
لحرف الاستفهام ويخصصة بالشحنة [+] الإمكانية التي تقتر تقترن فيه بطلب مطلوب "لا 
يكون حاصلاً وقت الطّلب." (نفسه : 302.)» ثم يأتي الإعراب لتعيين البنية الحدثيّة 
[+] [3 ححا (حا)] إعرابيًا بالبنية أ[3 ففا (مف)] فيحدد العلاقات العامليّة بين موضع 
الإنشاء الاستفهامي في الصّدر ومواضع الإحالة. 

يؤدّي ذلك إلى استنتاج العلاقة التشارطيّة بين البنية التّحويّة والبنية الدلاليّة» إذ 
تستلزم هذه تلك (راجع الفصل 111- 2 من هذا العمل) وهو منطق تكراري تشارطي 
عيّر عنه أ.الشريف بالقول أن : "الأبنية الإعرابيّة المصرفة ذات المظهر 0 
هي إذن إلا دورات مقولتة "خليليّة" (. ..) تأخذ خطيًا الشكل اللأنهائي [ة 

3 ححا ...3 ححا] حيثٌ بعض [ححا] يتشكل علاقة حدثيّة وبعضها 0 
على الكونء أو هو في الحقيقة 'ينسج الكون على شاكلته» هذا الحدث المؤسّس نسميه 
الحدث الإنشائي." (الشريف 2002 : 512.). 

4-1.7- تشكلات شحنة الإمكان في [ححا (حا)] : 


صبوتكنا فيها: تقدم باعتمادنا على ما افترضه أ.الشريف من اشتمال المعجم 
المقولي الأساسي على المجموعة المركبة من الشحنة الوجوديّة والمقوليّة الحدثيّة (3 : 
(+. -)(حب حا)). واعتبار الإعراب المقولي الأساسي مشتملاً على البنية الحدثيّة 
[ححا(حا)]» وأنّ العلاقة بين المعجم والإعراب المقوليّين» وهي العلاقة المتمثلة في 
حركة التوار التّكراري علاقةٌ شرطيّة مسترسلة (الشريف 2002 : 503.). 
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واستنادا إلى مبدأ قيام اللّغة على انخزال الثّانوي إلى الأساسي دباع انخزال 
الحدث إلى الشحنة [3 صدح] وانخزال الحادث إلى حدثه [ح <ه حا]ء مما يؤدّي 
إلى حركة تدرج انخزال الحادث إلى الشحنة [3 <- ح -حا] وحركة مشارطة 
هي [ 3 -> ح -> حا ] تؤدي إلى انتشار الشحنة وتحليلها في البنية. (نفسه) وتكمن 
أهمّية هذه الافتراضات في نظرنا في استيعابها لمعظم الظواهر التحويّة الاختباريّة. 
وبما أن العنصر الاشتقاقيّ الأنسب لتمثيل [3] هو الحرفء فإنّْ البنية الحدثيّة 
الوجوديّة أو التواجديّة كما يسمّيها صاحب هذه الافتراضات تنخزل إلى الحرف في 
المستوى التصريفي فهو يمثّل البنية النحويّة أكثر من الفعل نفسه أو الاسم. 


وقد تبيّنا قيمة هذه الفكرة لدى التحاة ضمن كتب الحروف (ن. الرّمّاني : 
'معاني الحروف" / الزجاجي : 'حروف المعاني"...) مما رمخ لدينا الاعتقاد أنّ معنى 
حرف الاستفهام كائن في غيره. وهو موقف ورث عن سيبويه بشأن الحروف عموما 
وتواصل مع جل النحاة ( الستيرافي - شرح الكتاب 1 : 52./ الفارسي- المسائل 
العسكريّة : 104 /ابن جني - الخصائص ]1 : 274). يقول أبو حيّان النحوي في ذلك 
'الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل رسمْ كلمة تدل على معنى في غيرها فقط. 
ف(كلمة) جنسْ تشمل الاسم والفعل والحرف» و(تدل على معنى في غيرها) فصل 
يخرج به أكثر الأسماء والفعل» وفقط يخرج به ما دل على معنى في نفسه وفي غيره 
وذلك أسماء الشرط وأسماء الاستفهام.' (ارتشاف الضترّب 111 : 255). وأهمّ ما في 
هذه الفكرة أنه 'لمّا كان معناه في غيره فهوء أي الحرفء معنّى لغيره.'(الشريف 
2 : 519). 


ومن ثم فإنَ حرف الاستكهام يمكن أن يدل على معنى يُجاورْ [3: غ] الإمكانيّة 
إلى [حا]ء فيكون له معنَّى 'قعليًا" مميّزاء فتكون البنية [3ححا] الإنشائيّة الممثّلة 
لتدزف :ودلالته الممزلاة هي الواقككة منعكن ل [3 ححا الإكالتة + 


3 ححا 3 ححا 
اودري 
١‏ لمْ تخرج ؟ 
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غيْرُ الحرف" حتده أبو حيّان بالفعل والاسم مما دل على معنى في نفسه وما 
ل نه على مع في سه وف د 0 اشر ب 
الإعرابيّة قبل اسم الاستفهام نفسه. 


وقد عبّر التحاة عن العلاقة التي يُحدثها المتكلم 'المُطلّق"؛ ومن تحققاتها الحدث 
الإنشائي الاستفهامي (الخصائص 11 : 273) المؤدي إلى انخزال القول إلى دلالة 
(أستَفَهم) عن طريق اختزال القول في علامة صرفيّة دنيا هي الهمزة. ما هي إلا لفظ 
على معنى الإمكان الذي أنشأه المتكلم. 

فالقول الاستفهامي إذن قولٌ مسيّر بشحنة إمكانيّة يجمع فيها المتكلم بين 
الإيجاب والمتلب وليس مسيّرًا بفعل إنشائي مقتر تضبطه القوّة اللاقوليّة للقول 
(معتمانه110] عهعه) كما أقر أعلام التداو لبك 1982عاعةء5 -1970ستأكنته)). 

وقد يكون تأكيد التّحاة على إعمال الحرف معنى في "غيره" أي فيما يعتمد عليه 
من إسناد إحالي تأكيدًا على تضمّن البنية المقوليّة الإنشائيّة الأوليّة (أستفهمٌ) لهذه 
الشتحنة الإمكانيّة (+) وانخزالها إليهاء ثمّ انتشار هذه الشحنة في حركة تشارطيّة 
ارتداديّة في هذه البنية الأوليّة وفي معمولها [حاو] الذي لا يزيد عن كونه الإسناد 
الإحالي الظّاهرء الذي يظهر 'في مرحلة أولى أساسيّة في تحوّل الكائن العضوي من 
متقبّل لمؤئّرات الكون إلى صارخ في وجههء إلى واصف له بصرخته." (الشريف 
2 : 511). 

ا, 4-1- 1- مواضع الإحالة معمولات للبنية الإنشائيّة الاستفهاميّة : 

نواصلٌ هنا المضيً ضمن تمشيات التحاة في تثبيت الأثر العاملي 'الفعلي" 
للحرف في البنية المركبة به فقد جارى السكاكي النحاة الأوائل في اعتبار الحروف 
العاملة من قبيل (إن) و(لعل) و(ليت) حروفا شبيهة بالفعل عاملة عملهء وذلك لكوؤنها 
"مما ينصب ثم يرفع (- ..) تسمّى مشبّهة بالأفعال لانعقاد الشحية ينتهننا ونين الماضية 
منها خصوصنًا بلزوم الأسماء وانفتاح الأواخر وكونها على أكثر من حرفين بمد ذلك» 
وهي (إِنَ) بالكسر لتحقيق مضمون الجملة (...) (ليت) وهو للتمني والسّادس (لعل) 
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1 57 : 
وهو لتوقع أمر مرجوٌ أو مخوف, وقد تسم معنى التمني..." (مفتاح العلوم : 108- 
09). 


أمَا بعض المنصوبات فاختلف في علاقة نواصبها من الحروف بالفعل؛ يقول 
أبو حيّان بشأن المنادى 'ناصبّة عند الجمهور فعل مضمرٌ بعد الأداة تقديره (أنادي) أو" 
(أدغو)؛ وهو إنشاءً ك(أقِسمُ) في باب القسم. وقيل الناصب هو الأداة وهي اسم فعل» 
وقيل الحرف نفدئه؛ وقيل الحرف بنيابته عن الفعل وهو مذهب سيبويه." (ارتشاف 
الضترب 111 : 117.) ويعكس الترددُ بين إعمال الفعل المضمر أو إعمال الحرف 
النائب عن الفعل؛ المعتبر إنشاءً أصلاً إدراك النحاة لفعليّة الحرف وإنشائيّته وعمله 
معنى فيما يقع بعده من محلآت نحويّة. 1 

فإذا كانت هذه الحروف - ناصبة رافعة - مُوقعة للمعاني منشئةً لهاء وإذا كان 
العامل 'حقيقة هنا هو المتكلّم.' (مفتاح العلوم : 76.) رما اند إليه النحاة من 
ضرورة تعليق المنصوبات أو المرفوعات نفسها بالفعل المضمّر على المنوال (أ(قام) 
زيدُ قام ؟) (الارتشاف 111 : 1322.) في معظم الأبنية الاستفهاميّة قد تحول مع التحاة 
المتأخرين إلى التزوع نحو الالتصاق أكثر بالوقائع اللّغويّة المدروسة والتوصل إلى 
حل يكفيهم حرج كثرة الإضمار. فإذا كان [حا] في البنية المقوليّة الاستفهاميّة [+ ححا] 
هو المتكلم فإنَ ما يرد منصوبًا بعد الهمزة لا يمكن أن يكون إلا مفعولهاء وإ لم يكن 
لفظا - لدواع اشتقاقيّة وتصريفيّة بحتة- فإنَ ما يرد عموما من مكونات الإحالة مرفوعًا 
أو تتصونا مكون عستو هذه اليش" طمن » ويحو مأ يدعم الافتز لطن القائل 6[ ها 
الإحاليّة تكون في الإعراب [مف] الواقعة بعد [+ ففا] الإنشائيّة : (ن. الشريف 
2 : 516). 


+ 00000401 


520 انا 
ف ب 
إنشاء استفهامي إحالة 
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وانطلاقًا من أن [زيد قام] في [أزيد قام ؟] معمول للهمزة» فإنَ الهمزة المكونة 
ل [+ ححا] الإنشائيّة هي القسم الأساسي من البنية الإعرابيّة إذ كانت أهمٌ وأوؤكد من 
البنية الإحاليّة من حيث كانت عاملة فيها. 'حيث كان الفاعل في الاعتبار أقوى لامتناع 
الفائدة بدونه والمفعول أضعف لكونه بخلافه." (المفتاح : 142.) 

وبالنظر إلى أن الحركة التشارطيّة التي تتميّز بها البنية المقوليّة الوجوديّة 
[3ححا] ذات اتّجاهين : اتجاه تحليلي انتشاريء واتجاه انخزالي تأليفي ينزع إلى 
اكه ال الحادث نحو حدثه والحدث نحوشحنته» فإِنَّ حركة البنية التواجديّة الحدثيّة 
الإنشائيّة الإحاليّة [+ ححا 3 ححا] في الاستفهام تتجه إلى شدن الحَدّث الإحالي 
وإيرازه بعمل من [حا] الإنشائي من جهة» وإلى الانخزال بالإحالة نحو الإنشاء 
الاستفهامي العامل فيها من جهة ثانية» لتستقرٌ البنية التواجديّة الحدئيّة الإنشائية 
الإحاليّة الاستفهاميّة برمّتها في الشّحنة الإمكانيّة (+) على الشكل التالي : 


5 


[ به حج د له حا] 
[3 جه حه جه حا 


2) 
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خاتمة الفصل الأول : 


ننتهي من تعقب دراسة النحاة لقضايا العمل النحوي في الاستفهام في هذه 
المرحلة إلى جملة معطيات أهمّها : 

1)- أن القول الاستفهامي مسيّر بشحنة إمكانيّة [3: +] وليس مسيّرًا بفعل 
إنشائئ مقذن. وإنما'يمثل: هذا" الفعل نفس [أستفيم] .معمولا أول لهذم الشحنة امن 
البنية المقوليّة الإنشائيّة الأولى [ححا]ء كما تعمل هذه بمعيّته في [حار] التي تمثل البنية 
الإحاليّة الظاهرة من القول. 

02- يبرّر ذلك تعليق النحاة المتواصل للمنصوبات بعد حرف الاستفهام بفعل 
مضمرء مما يجعل اعتبار [3ححا] الإحاليّة مفعولاً ل [+ أستفهمٌ] الإنشائيّة موافقا 
للشكل [+ أستفهمٌ (حاج)]. 


(حاو) وأوكد. 

4)- أن الحركة التشارطيّة للبنية المقوليّة الوجوديّة ذات الاتّجاهين : الانّجاه 
التحليلي الانتشاري [+-> ح- >حا] والاتجاه الانخزالي [2<- حح-حا] تؤدي إلى 
تمركز البنية التو اجديّة الحدثيّة الإنشائية الإحاليّة الاستفهاميّة في الشحنة الإمكانيّة [+]. 
وليست هذه إلا قراءة تحليليّة استشرافيّة لافتراضات النحاة لكون معنى الحرف في 
غيره. 

5)- أن طبيعة عمل حرف الاستفهام المعنويّة الشحنيّة المقترة تكرس صمت 
البنية النحويّة» بالمعنى الذي تسبق فيه حركته الإنجاز أو تحتجبُ وراءه» وليس 
بالمعنى التداولي لهذا الصتمت (500 : 1994) اناهطعه .ى اه عهاجاوهه1/1 .[). 
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7. 2- الفصل الثاني : 
الاستفهام وجوابه اللفظية 


تناولنا في الفصل الماضي الخصائص الإنشائيّة الفعليّة لحرف الاستفهام 
باعتباره عاملاً معنويًا مجمتدا لشحنة الإمكان في [3 ففا (مف)] الإحاليّة» ولمّا كان 
حرف الاستفهام مؤتيًا لمعنى [+ أستفهمُ] في "غير'» ضمّه السكاكي إلى عوامل 
المعنى» ضمن عامل الابتداء تحديداء إِذْ يقول "اعلمْ أنّ المعنى العامل فيما عرفته عند 
سيبويه ومن تابعه من الأثمّة شيئان : أحدهما الابتداء (...) ويعنون بالابتداء تجريد 
الاسم من العوامل اللفظيّة لأجل الإسناد كنحو (زيدٌ مُنطلق)؛ و(حسبك عمرو)» و(هل 
أحدٌ قائمٌ)' (مفتاح العلوم : 135): وإذا كان أثر العامل اللفظيّ ظاهرا فإنَ أثر العامل 
المعنوي مقدّر و"لا يجتمع عاملان لفظي ومعنوي إلا ونظير عون اللفظي ويُقدّرُ عمل 
المعنويء كنحو(بحسبك عمرو) و(هل من أحد قائم ؟)." (نفسه : 136.) 

فلمًا كان ذلك كذلكء ظهر أنّ عمل حرف الاستفهام "الفعلي" أي معنى الفعل 
فيه» هو معنى مقدّر” في كل ما يدخل عليه حرف الاستفهام من كلام سواءً كان جملة 
مستقلّةَ أو غير مستقلة مما سمّاه النحاة باستفهام التسوية. لذلك نتقدم في هذا الفصل 
للبحث في السّمات التمييزيّة بين أدوات الاستفهام حروفا وأسماء في تنفيذ هذه 
الخصائص العامليّة الإنشائيّة» أي في التفاوت بين هذه الألفاظ في الاختصاص بهذه 
الخصائصء فننظر أوّلاً في الفروق الوظيفيّة العامليّة بين الهمزة وهلء ثم في الفروق 
بين حرف الاستفهام وحرف الجوابء لنتحوّل فيما بعد إلى اختبار نسب تفعيل الوظيفة 
الإنشائيّة الفعليّة في اسم الاستفهام. 
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1-7- الفرق بين الهمزة وهل : 

تبيّنا في الباب الستابق اتفاق النحاة على جعل (هل) ثاني حرفي الاستفهام؛ 
لكنهم اجتمعوا في المقابل على قصورها عن الهمزة» وعلى اعتبار خروجها إلى معنى 
(قد) علة لذلك» ما عدا ابن جني الذي خالفهم في تأويل المثال المعتمد في ذلك. 
(الخصائص 11 : 463.)» لكنه ثبت مع ذلك على تدنيها عن منزلة الهمزة. (نفسه). 

أمَا أبو حيّان فقد جارى ابن جني في مخالفته لتضمّنها معنى (قد) واعتبر أن 
"هذا شيء قاله الكسائي والفرّاء وبعض المفسّرين في قوله تعالى (هل أتى على 
الإنسان..) وقد رددناه في الشرح.' (الارتشاف : 111 257-256.). إذ الأغلب أنه وهم 
لا يفسّره إلا تداخل مجموعات تعجيم المحل الإنشائيء ف (هل) و(الهمزة) و(قد) 
تنتمي إلى نفس المجموعة التي تضطلع بومئم [!] الإنشائيّة. 

وقذ.سوّئ التخوي الأندلسي بين (هل) والهمزة في "التخول .على الإيجاب إذ 
يقول : '(هل) وتساوي همزة الاستفهام في دخولها على التصديق الموجب نحو (هل 
قام زيد ؟) و(أزيدٌ قائمٌ ؟)." (الارتشاف 111 : 257.)» وتكمن أهمَّيّة هذا القول في نفاذ 

5 اال 5 5 

النحوي إلى قواعد التشكل والتفاعل داخل بنية الاستفهام بين [+ ححا] الإنشائيّة الممثّلة 
بالهمزة أو (هل) في (1) وبين [3ححا] الإحاليّة : 

(1) أ-هل قام زيد ؟ 


ب- أزيدُ قائمٌ ؟ 


فحرفا الاستفهام في (1 : أ» ب) يستويان في القدرة على ملء المحل الإنشائي 
العامل في شحنة وجوديّة إحاليّة غير معجّمّة : أي موجبة؛ أي في (قام زيد) و(زية 
قائم )» ولكنهما لا يستويان في القدرة على تعجيم المحل الإنشائيّ من البنية الإعرابيّة 
ذات المحل الوجودي الإحالي الستالب أي المعجّم بأداة نفي: إذ لا يضطلع غير الهمزة 
بذلك. يضيف أبو حيّان 'فإن كان منفيًا جاز دخول الهمزة عليه دون (هل) نحو (ألمْ 
نشرح لك صدرك ؟). (ألمْ أحسن إليك ؟)» (أليس الله بكاف عبده.) (ألآ طعان ألا 
فرسان عادية ؟).' (الارتشاف- 111 : 257). 1 


فلكي هذا" * الهمزة هي المخولةٌ بتعيين الدلالة المقصودة دون (هل) في 
الجمل التي من قبيل (2) : 
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(2)-أ- ألم نشرح لك صدرك ؟ 

ب- ألما أحسن إليك ؟ 

ج- أليس الله بكاف عبده ؟ 

د- ألا طعان» ألا فرسان عادية ؟ 
ويمكن أن يتّخذ التَشكّل الإعرابي لهذه الأبنية الشكل التألي : 


(2ب) : إنشاء 3 ففا (مف) 
| 


يودي ذلك إلى الاستنتاج أ البفية الركبة' بت (هل) الا يمكن! إلا أذ تأخذ 
الشكل التالي في الاستفهام وهو : 


[!-3 ففا 
|. | | 

[حهل © + ففا)ا 

حيث [28] غلامة على .عدن تتجيع: ملحل' الوجودء أي على وجوبه» وهو ما 

ك2 0 هق 5 
يعني آليّا عدم دخول (هل) على الأبنية الإحاليّة السالبة (-)» وفي حالة تحقق التعجيم 
لهذه الشحنة فإنّه لن تكون إلا إيجابًا بواسطة [ أنّ ] وإن كان التركيب [هل أنَ] مما 
يخظلفة المحدتون: في إدراحه ضمن الأخطاء الشائعة أو تأصيله ضمن قواعد النظام 
النحوي (ن. الشريف 2002 : 579.). 


ما ما اعثبر مع التّحاة قصورا ل (هل) عن الهمزة في حركة العلاقات 
الدلاليّة التشارطيّة فقد تواصل مع النحوي الأندلسي في شبه قواعد دلاليّة ضابطة 
لهذه الحركةء إِذْ يقول : 'فإن طُلب بالاستفهام تعيينٌ أو توبيخ أو إنكار أو تعجّب كان 
بالهمزة دون (هل)» نحو : (أزيد قام أمْ عمرو ؟) وقوله (أطربًا وأنت قنسري ؟) 
و(أزيدنيه ؟)." (الارتشاف 111 : 257.). ولا يمكن أن يكون ذلك في رأينا سوى نتيجة 
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للقواعد الإعرابيّة السابقة : [هل 0+] الملزمة ل (هل) بالظهور مع أبنية إحاليّة 
معيّنةء تختصر في : هل[+ ففا] دون غيرها. وذلك رغم إقرار بعض التّحاة بأنَ 
استلزام (هل) لمعنى (قد) ليس إلا عَيْنَ ما يقع مع الهمزة من استلزام دلالات غير 
الاستفهام (ابن جني : الخصائص 11 : 462)» وبأنَ من الأمثلة ما يؤكد استلزام (هل) 
لدلالانت: التذرين والآنكان والتوبيت بيخ وغيرها. (الزتجاجي : حروف المعاني : 2.). 


تدعم هذا موازاة أبي حيّان بين قصور (هل) من هذه الجهة؛ وقصور الهمزة 
عن استلزام معنى الجحد كأحد المعاني الفروع لجن" انكر اتوت يرن سللاقة 
الاستفهام بالنفي عمومًا. فيقول : 'وتنفرد (هل) دون الهمزة بأن يراد بها الجحد نحو 
(هل يقدر على هذا غيري ؟) أيْ 1 يقدر)؛ ويعينه دخول (إلآ) نحو (وهل يُجازى إلا 
الكفور) (...) ولا يجوز (أزيدٌ إلا قائمٌ) ولا (أقام إلا زيد) وتقول (هل يكون زيد إلآً 
عالمًا ؟)» ولا يجوز (أْلمْ يكن زيد إلا عالمًا) ولا (أليس زيد إلا عالمًا.).' (الارتشاف 
11 : 257.)» وهي قضيّة بقدر ما تتصل بالخصائص والعلاقات اللفظيّة والإعرابيّة 
بين أدوات الإستفهام» فإنها تلامس مباشرة علاقاتها الدَلاليّة» لاسيّما علاقتها بالثفي 
والإثبات وهي مسألةٌ نرجئ الخوض فيها إلى موضع لاحق من هذا الباب. 


إلى هذه السّمات التمييزيّة بين الهمزة و هل) أضاف أبو حيّان تصدر الأولى 
لحرف العطف وامتناعه عن الثانية» يقول : 'وانفردت الهمزة بتصدُرها على واو 
العطف وفائه وثْمّء نحو قوله تعالى (أوَلمْ يسيروا) (أقَلمْ يسيروا) و(أْثُمّ إذا ما وقع)." 
(الارتشاف 111 : 258.). ويشكل ذلك - في اعتبارنا - مواصلة لما أقرّه صاحب 
الكتاب بشأن خاصتيّة الرّبط في همزة الاستفهام؛ تلك التي اعتبرها من 0 
المميّزة للهمزة عن (هل) التي "لا تستعمل إلا لابتداء الكلام.' (الكتاب 1 : 83.). كما 
يمل أحد مواضع التفاعل والتعالق بين همزة الاستفهام وحرف العطفء يقول في ذلك 
أبو حيّان 'والواو والفاء المتوستطة بين الهمزة و(لمٌ) و(لمًا) تعطف الجملة التي بعدها 
على الجملة قبل الهمزة» ولا يجوز تقديمُها بخلاف غيرها من أدوات الاستفهام نحو 
(هل ومتى)» تقول : (وهل) (فمتى).' (الارتشاف '19 : 1861.). 

وقد استتبع هذه الخاصتية إشكال استوقف بعض التحاة» فالبنية الإعرابيّة 
ل(3) : 


3- أُولمْ يسيروا ؟ 
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تبِيّنُ أنَهُ لا يوافق تعجيم المحل الإنشائي الترتيب الموضعيّ الحقيقيَ لعناصره: 
فانية فانيخوها شلى الوزان :ا بحها عن (محلها الأمنتي: وهو الطل الواري» وشواع 
بدورها عن المحل الإنشائي [إ]» وقد وعى التحاة بذلك حين عبّروا عن الإشكال في 
حدس لغويّ عجيب باحتمال إضمار معطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف, 'فقد 
ذهب الزّمخشري في أحد قوليه إلى تقدير معطوف عليه بين الهمزة و(لم) أو (لمَا)» 
حُذف وغطف عليه وقتر في كل موضع ما يناسبء فتقتر في (أوَلمْ يسيروا) (أمكثوا 
ولمْ يسيروا)ء وفي (أفلا تعقلون) (أَجهلوا فلا تعقلون)." (الارتشاف /19 : 1861- 
02). 


وهو فيما نرى حل يراعي أَصئلاً عامًا في العربيّة مفاده إنشاء المعاني وإيقاعها 
بالحروف؛ لاختصاص هذه بخصائص إنشائيّة فعليّة» قذ لا يوافق ما ذهب إليه بعض 
الدارسين المحدثين من ضرورة اعتبار الهمزة مجرّد عماد صوتيّ متقتم على الجملة 
وسابق عليها متى قصد المتكلّم الخروج عن الإخبار إلى الاستخبار (الشاوش2001 : 
8 ذلك أنّه من وجوه 'التكلف" الذي تحدّث عنه ابن هشام (مغني اللبيب1 : ص10) 
أن نلغي أصلاً عامًا ينتظمٌ معاني التحوء وهو إنشاء المتكلم» لنصلحَ من أمر شذوذ 
اعترى إحدى قواعد هذا الأصل وهو تقدم جزء من المعطوف على العاطف في (3) 


2-7- تعامل مستويات النظام النحوي لتفعيل خصائص حرف الاستفهام : 


إذا كان "النّحو معرفة كيفيّة التّركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مَطلَقا.' 
(المفتاح : 75)» فإِنَ دراسة النحوي 'لكيفيّة التركيب" في أبنية الاستفهام - في تصوّر 
السكاكي- طريق إلى تحديد الدّلالة فيها. وقد يتفاعلان فيحدث العكس. وقد حدّد مفهوم 
"الكيفيّة' بالتٌشْكّل التركيبي للبنية فيقول : 'وأعني بكيفيّة التركيب تقديم بعض الكلم على 
بعضء ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك." (نفسه). وغايتنا من إيراد هذا المفهوم 
في سياقنا هذا النظرُ في مدى نفاذه في الأبنية الإعرابيّة الاستفهاميّة المركبة بحرفي 
الاستفهام : الهمزة وهلء, وعلاقته بتكون الدلالة فيها. لذلك نختبره في هذا الموضع في 
هذه الأبنية دون غيرها من أبنية الاستفهام. 
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أوقع الستكاك »حدقا أن يرك :أن الهدرة حرف لطلبف التصديق والتصي: .يا 
وأنَ (هل) لطلب التصديق فحسب» ف "الهمزة (...) تقول في طلب التُصديق بها : 
(أحصل الانطلاق ؟) و(أزيدٌ منطلق)» وفي طلب التصوّر بها في طرف المسند إليه : 
(أَدبسٌ في الإناء أم عسل ؟) وفي طرف المسند (أفي الخابية دبسك أم في الزّق ؟) 
(...) و(هل) من النوع الثاني لا تطلب به إلا التصديق» كقولك (هلْ حصل 
الانطلاق ؟) و(هل زيدٌ منطلق ؟)." (نفسه : 308.). إلا أن الأهمّ أثر اختصاص كل 
حرف من حرفي الاستفهام بصنف من الطلب في التشكل الإعرابي للأبنية المركبة 
بهماء ويتحدد بأمرين : أوّلهما : امتناع تركب البنية هل[ج] ب [أم] لاختصاصها بطلب 
التصديق دون التصوّر. وثانيهما : ضُعف تقديم الاسم بعدها لاقتضاء معنى التّصديق 


ففي الأول يقول السكاكي في (هل) أنّه 'لاختصاصه بالتّصديق امتنع أن يُقال 
(هل عندك عمرو أم بشر ؟) باتصال (أم) دون (أم عندك بشر) بانقطاعها.' (نفسه : 
9م إذ تقتضي خصائص (هل) الثلاليّة باعتبارها حرفا موضوعًا لطلب التّصديق 
تشكلاً تركيييًا وإعرابيًا مخصوصنا يعيّنها داخل النظام التّحوي تخضع له أبنيتهاء من 
قبيل الأمثلة (4) : 


(4)- أ- هل حصل الانطلاق ؟ 

بك *هل عندك عمرو أمْ بشر ؟ 

ج- هل عندك عمرو أمْ عندك بشر ؟ 

فإذا كان المطلوب في الاستفهام أحد اثنين : الحكم على النسبة أو تعيين أحد 
طرفيْهاء ذلك أن التصوتر حاصل في كل الأحوال في اعتقاد المتكلم 'إجمالاً أو تفصيلاً' 
إذ هو طالب إمآ 'تفصيل المجمل أو تفصيل المفصل بالتسبة." (المفتاح : 308.)» فإِنَ 
(4 : أ-ج) جائزتان من جهة أنّ طلب المتكلم التصديق انطلق من تصوار أدنى لديْه 
لنسبة تامّة» ولكنه متردّدٌ في حكمها بين الوقوع أو الانتفاء. وهنا تستعمل (هل) 'لكون 
(هل) لطلب الحكم بالثبوت والانتفاء.". (المفتاح : 309.). لذلك اعتبر التسوقي أن" 
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الاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن بين ثبوتها ونفيها" (شروح 
التلخيص 11 : 248.)» فالمطلوب الحكم إيجابًا أو سلبًا على تلك النسبة» فلا مجال 
لتركيبها ب (أَمْ) التي تحتاج إلى 'تفصيل المفصل بالنسبة." (المفتاح : 308.): وهو ما 
يبيّنه لحن (4 : ب)» إِذْ يكون المطلوب تعيين أحد أطرافهاء إلا على سبيل الانقطاع 
كما في (4 : ج). 


ما الأثر الثاني لاختصاص (هل) بالتّصديق» والمحدد بملازمة (هل) للفعل؛ 
فللسكاكي قراءةٌ خاصة ملخصها أن قبح (هل رجلْ عرف ؟) و(هل زيدٌ عرفت ؟) 
دون (هل زيدا عرفته ؟)» ولم يقبح (أرجل عرف ؟) و(أزيدا عرفت ؟) لما سبق أن 
التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعلء فبَيّنه وبين (هل) تدافغ.' (مفتاح العلوم : 
009). 


وتكمن أهمّية هذا القول في وضع النحويّ يده على التعامل بين الاشتقاق 
والتصريف والإعراب والدلالة لتحديد قواعد التشكل التركيبي والإعرابي للبنية 
الاستفهاميّة. ذلك أن اختصاصات (هل) الدلاليّة باعتبارها حرفا واسماً لطلب التصديق 
هي التي اقتضت اختصاصها بالفعل دون الاسمء كما أنّ اختصاصات الهمزة الذلاليّة 
بالتّعبير عن طلب التصديق وطلب التّصوّر هي التي خوّلت دخولها على الفعل وعلى 
المو عل احا وهي قراءة يُنسب للسكاكي فضل إماطة اللثام من خلالها عن 
الغموض الذي ساد قراءات سلفه لهذه القضيّة. 

أمَا الجهة الاشتقاقية والتّصريفيّة للقضيّة فتكمن في تعامل المحل الإنشائي [هل] 
في البنية الإعرابيّة مع الفعل الإحالي. وذلك بالنظر إلى قدرة (هل) على تخصيص 
الفعل المضارع بدلالة الاستقبال الزمانيّة» يقول السكاكي في ذلك "لا بد ل(هل) أن 
يخصّص الفعل المضارع بالاستقبال فلا يصمح أن يقال (هل تضربُ زيدا وهو 
أخوك ؟) على نحو (أتضربْ زيداً وهو أخوك ؟) في أن يكون الضترب في الحال.' 
(المفتاح 309.). 
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اجتمعت اختصاصات (هل) الوظيفية : التصريفيّة والإعرابيّة والدلاليّة لكونها 
'طلب الحكم بالثبوت والانتفاء (...) على أن الإثبات والثفي لا يتوجهان إلى الذّوات 
وإنما يتؤكهان إل الصفات» والاستدعاقة التخضصيصن بالانتقبال لما يحتمل ذلك وان 
تعلم أنّ احتمال الاستقبال إنما يكون لصفات الذوات لا لأنفس الذُواتء ولأن الذُوات 
من حيث هي هي ذوات» فيما مضى وفي الحال وفي الاستقبال» استلزم ذلك مزية 
اختصاص ل (هل) دون الهمزة بما يكون كونه زمانيًّا أظهر كالأفعال." (نفسه 309.). 
فإنشاء (هل) الطلبي الاستفهامي إذن مقترن وجوبًا بالأحداث؛ إذّ هي استفهام عن 
ثبوتها أو انتفائها في الزّمان؛ لاسيّما إذا ما عُْجَم الحدث في المستوى التّصريفي بفعل 
مضارع؛ إذ تشحنه بدلالة الاستقبال. ومعلوم أن الدلالات الزمائيّة ممّا اختصّت به 
صفات الذوات لا الدذوات أنفسها. و'لذلك كان قوله عزّ وجل (فهل أنتمْ شاكرون ؟). 
أدخل في الإنباء عن طلب الشكر من قولنا (فهل تشكرون ؟) أو (فهل أنتم تشكرون ؟) 
أو (أفأنتم شاكرون ؟).» لما أنَ (هل تشكرون ؟) مفيد للتجدتدء و(هل أنتم تشكرون ؟) 
كذلك؛ و(أفأنتم شاكرون ؟) وإن كان ينبئ عن عدم التجتد» لكنه دون (فهل أنتم 
شاكرون ؟). لما ثبت أن (هل) أذعى للفعل من الهمزة» فترك الفعل معة يكون أذخل 
في الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجتدء ولكوان (هل) أدعى للفعل من الهمزة. لا 
يحسن (هل زيْد متلق ؟( إلا من البليغ."(نفسه : 309). 


فإذا ما قم الاسم ضعفت الدلالة الزّمائيّة المقترنة بالحدث أساسًا في هل[ج]: 
بل وضعفت الدلالة الحدثيّة نفسهاء فتضعف بذلك اختصاصات (هل) الدلاليّة. فالطّلب 


كائن ب (هل) : فى المحل الإنشائي» والحكم بالثبوت أو الانتفاء واقعٌ على الفعل في 
رافح الإحالةه 36 يخضتل للك :لحك امن بتك في هذ اللي إلا لوقن شيما زه 
والفعل)» ويضعف ذلك بحسب درجة الفصل بينهما كما بيّن السكاكي من خلال الأمثلة 
(5) : 

(5)- أ- هل تشكرون ؟ + 


ب- هل أنتمْ تشكرون ؟ ١١‏ + 
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إل 


ج - أفأنتم شاكرون 
د - فهل أنتم شاكرون ؟ 5 


فكلّما اتّجهنا تنازليًا من (أ) نحو (د) دل التشكل اللفظي والتركيبي ل هلاج] 
على إضعاف العنصر الحدثي في البنية الاستفهاميّة ومن ثمّ إضعاف الوظائف 
الإنشائيّة ل (هل) بشكل من الأشكال. 


ينطبق ذلك بدرجة أقلّ على أ[ج]» ذلك أن الهمزة 'تدخل على الاسم والفعل إلا 
أنّها بالفعل أولىء من حيث أن الاستفهام لما كان طلب فهم الشيء استدعى في 
المطلوب؛ وهو فهم الشيء لا حصولهء وهو الجهل به لامتناع طلب الحاصلء فما 
كان سبب الجهل به وهو كعدم الاستمرارء أمكن فيهء كان باستفهام أوّلاً والفعل 
لتضمّنه للزّمان الذي أبدا في التجدّد.' (مفتاح العلوم : 114:). 


فإذا كان شرط المستفهم عنه هو الجهل به لامتناع طلب الحاصلء فإنَ غير 
الحاصل هذا ممكن الحصولء إِذْ من خصائص المطلوب أبدًا الإمكان. وهو معنى 
انتشار الشحنة الإمكانيّة (*) في [ححا (حاد)] كما بيّناء ومن شروط العنصر الإحالي 
في (حا) أن تحتَّملَ خصائصٌة التتصريفيّة والاشتقاقية والإعرابيّة هذه الشحنة»ء لذلك 
استّدعي الفعل لاقتران الحدث بالزتمان فيه وقدرته على الإيفاء بدلالة عدم الاستمرار 
أو التَجتد التمانيّة التي تحتمل ثقل الحكم بالثبوت أو الانتفاء إذ أنهما "لا يتوجّهان إلى 
الذّوات وإنما يتوجهان إلى الصفات.' (نفسه). لذلك أضاف أبو حيّان قوله : 'فإن ولي 
لأسن همزةً الاستفهام نحو (أزيدٌ قام ؟) فالمختار حملّه على إضمار فعل تقديره (أقام 
زيد قام ؟)." (ارتشاف الضترب : 111 : 1322.) 


يدعم ذلك ما انتهينا إليه في باب سابق من أن التنبير الدلالي الإعرابي للفعل 
في أبنية الاستفهام لا يمكن أن يكون إلا تكرارا للبنية المقوليّة الحدثيّة الأساسيّة [ححا 
(ها)] يتبيّنْ من خلاله سيطرتّها على الاشتقاق والتصريف والإعراب» فهي محور 
الدلالة التي تفرض عموم البنية الإعر ابيّة المجرئتدة [ففا (مف)] على مختلف الأبنية 
النحويّة بما فيها أبنيّة الاستفهام. 


345 


3-7- الخصائص التمييزيّة لحرف الاستفهام عن حرف الجواب : 


إذا كان لهمزة الاستفهام فواصل تميّزها عن قسيمتها ضمن المجموعة نفسهاء 
أي عن ثاني حرفي الاستفهام (هل)»؛ فلا بد أن تكون الفواصل بين حرف الاستفهام 
وحرف الجواب أبعدَه ونفترض منذ البداية أنها تكمن في أحياز عمل كل منهما أو في 
المقولات التي يعجمانهاء فلئن كان حرف الاستفهام إيقاعًا لنفس عمل الاستفهام 
(المقتضب 11 : 202.)» ومعنى ذلك أوضحه من المتأخرين ابن يعيش (ت 643 ه) 
في قوله : "إذا قلت (أستفهمُ) كان عبارة عن طلب الفهمء وإذا قلت (أقام زيد ؟) كان 
نفس الطلبء فلمًا افترق معناهما افترق حكمُّهماء فافهمه؛ ففيه لطف." (ابن يعيش : 
شرح المفضتل: 17111 47-2 فإن حرف التحواك اعثين لذى يعن .يحاأة .هذه المرحتة 
'أقل ما يتركب منه الكلام". (ارتشاف الضترب 1 : 412.)» فقد رأوا "أن اللفظة الواحدة 
وجوذ! أو تقديرا قد تكون كلامّاء إذا كانت قائمة مقام الكلام؛ وجَعل من ذلك نعَمْ ولآ 
في الجواب.' (نفسه.). أمَا (نعم) فهي "لإعلام مستخبرء فتقول (هل جاء زيدٌ ؟) فيقول 
(نعم) أي جاء (...) ففي الموجب والسّؤال عنه تصديق للثبوت» وفي الثفي والسّؤال 
عنه تصديق للنفي؛ وزعم بعض النحاة أنّ (نعم) تكونْ حرف تذكير لما بعدهاء ولذلك 
وقعت صدر الجملة بعدها نحو قوله : (نعم هذه أطلالهم.)." (نفسه 111 : 261.). 


ف(نَعَم) حرف دال على الإيجاب يختصر_ٌ القسمّ الأشد تجريدًا وفقرا من الذلالة 
في اللّغة وهو الشحنة الوجوديّة الإيجابية من [3]. أمّا بلى فهي 'للإيجاب لما بعد التفي 
مستفهما أو غير مستفهم. (المفتاح :122.). وقد يكون حد أبي حيّان أشد دقة في 
قوله : '(بلى) تثبت النفي المجرّذء تقول (ما قام زية)» فإن أردت تصديقة قلت (نعم) أو 
تكذيبة قلت ا وتثبت النفيَ المقرون بأداة الاستفهام سواءً أردت الاستفهامٌ عن 
حقيفة النفي آم أردث التقزين؛ فإذا' أزدت تصديقيمًا قلت (نعم)ك وان أردت تكذيبيمنا 
قلت (بلى). أجرت العرب التفرير مجرى الثفي» قال تعالى (ألست بربَّكمٌ ؟ قالوا : 
بلى) أجرى (ألست) مجرى (لست) فأجيب ببَلى.' (ارتشاف]]1 : 261.). ف (بلى) 
حرف جواب وضع لنقض النفي وتكذيبه لذلك 'لا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أو 
المعنى» ومعناها رده سواءً كان مقرونًا به أداة الاستفهام أو لمْ يكن"." (البحر المحيط : 
37). 
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فإن كانت (نعم) للتصديق مختصرة لقسم الوجوب من الشحنة الوجوديّة 
الْمِسَيرة ل[ححا] الإحاليّة» منتظمة ضمن علاقة استلزام بالاستفهام المتولدة عنه» فإن 
(بلى) أيضًا للوجوب من جهة كونها نفيًا لنفي سابق في الاستفهام الذي وردت جوابا 
لهء أي سلبًا سالبًا لسلب سابق عليه» بما يجعل العلاقة بين الاستفهام وجوابه ب (نعم) 
أو (بلى) على الشكل التالي : 
(6)- هل جاء زيد ؟ 2 له (6|) : نعم جاء زيد. 
[+ ففا] [+آففا؟] ه [+ ف فا] 
()-1 ماقام زية؟ة ‏ له (7):بلى قلمم. 
[+ ففا] [- فف] -»ه [وفف] 


فوجوب الجواب [+] يقتضي أحد اثنين : إِمّا انخزال البنية الإحاليّة في السؤال 
السابق له إلى شحنة الوجوب» ويكون ذلك عن طريق خلو الشحنة الوجوديّة الإحاليّة 
في هذا الستؤال من أيّ وسم لفظي» فوكوق الواجرت 'نعظى حاكة :في الإجالة: يدك 
فى الجواب بتعجيم الوجوب ب (نعم)» أو يكون بوسم هذه الشحنة بأحد ألفاظ النفي» 
بتو تقاعلها مع الشّحنة الاستفهاميّة الإمكانيّة المصنفة أساسًا في غير الواجب (الكتاب 
1 : 99.)» مما يولّد إمكانيّة صياغة الجواب بلفظ يفي بهذا 0 الخاصل:«هن 
الأساس داخل عمل السؤال نفسه» لذلك أقر الواضع حرف الجواب (بلى) لهذا الضترب 
من الأسظلة المركبة يشتكنقة الإمقان والسلب مها 


نتبيّن من ذلك حركة استلزاميّة تشارطيّة تستلزم فيها (6) : (6أ) دون (7). 
وتستلزم فيها (7) : (7) دون (6) في حالة اختيار المتكلم شحنة الوجوب لجوابه. 
وبالمقابل يستلزم الجواب الواجب ضربًا من السّؤال دون غيرهء وهي حركة تشارطيّة 
تستكمل الحركة الشرطيّة الأوّليّة في بنية السّؤال. وذلك من خلال انخزال [ححا] إلى 
الشحنة [+] ف وو" وانتشار هذه الشحنة في حركة مشارطة ارتداديّة في [ححا] 


إن ا عن #طوريق: هذه الحركة: لذن تتركزن حول تشكلات هذه الشحنة 
وتفاعلاتها وتسييرها للأبنية الاستفهاميّة وأجوبتها الخبريّة " تتجه دلاليَا إلى صمت 
الشحنة غير الموسومة بضوضاء اللفظ." (الشريف 2002 : 517.). 


347 


أمَا (كلاً) فهي حرف الجواب المخصّص للرّد. (ارتشاف الضترب 111 : 262). 
ومذهب الخليل أنها 'حرف ردع وزجر.' (نفسه). ويختصرٌ هذا الحرف القسم الثاني 
من دلالة الشحنة الوجوديّة الأبسط وهو السّلب. 

من جهة ثانية فإنَ وظيفة الاختصار التي تضطلمٌ بها حروف الجواب لم 
تكف- قيوعزات التخات لتضمينها معنى (أفعل) على غرار حرف الاستفهام وحروف 
المعاني عموماء بل إن النحويّ الأندلسيّ ذهب إلى مخالفة من قال باختصارها للإسناد 
فيقول.+ ” وآفل. ما ايتركب الكلام:من خرعيق ملفوظ بهما أو مقثرين أو ملفوظ بأحدهنا 
خلافا لابن طلحة» إذ زعم أن اللفظة الواحدة وجودا أو تقديرا قد تكون كلاماء إذا 
كانت قائمة مقام الكلام وجعل من ذلك نعم ولا في الجواب؛ والصحيح عندي أن الكلام 
هو الجملةٌ المقترةٌ بعدهما لا واحدة منهما." (نفسه1[ : 412.). 


فصل (16) هو (8) : نعم إ[جاء زيد] 
0 

+ [ف فا] 
0 


يكون بذلك مردٌ إخراج النحاة مجموعة (نعم» بلى» كلاً...4 من دائرة الفعليّة 
الإنشائيّة رغم شعورهم بوظيفة الاختصار التي تضطلع بهاء نما هو تحفَقُهمْ من أن 
تنفيذ هذه الوظيفة يقع على ما يسبق الكلام ويسيّره» وهو الشحنة المسيّرة للبنية 
الإحاليّة في الجواب [3].؛ إذ تختصر هذه الحروف شحنة الإيجاب أو الستلب الموجهة 
للكلام وليس الكلام نفسه إففا]. بل إن معناها - كما بيّن الأستاذ الشريف- 'أفقر من 
معنى (أفعل) لكونه معنى الشحنة الوجوديّة التي ل(أفعل) فهي معنى (أفعل) أي هي 
الفعل نفسه." (الشريف 2 : 521.): فهي تختصر الشحنة المنتشرة في (أثْ ثبت) أو 


(أنفي) ذاتها ولا تختصرهما ذاتيهما أو تختصر' [ففا] الإحاليّة. فالأصحٌ التحليل التالي : 
 )5(‏ نعم جاء ريد 
[+ أثبت ف فا) 
[+ ححا (حصاي] 
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يخالف ذلك ما ذهب إِليّْه تنيار من اعتبار حروف الجواب ضرباً من الجملة أو 
هي 'جمكلة مها أمقعطام" (96-95 : 1966 عن لموع))ء و قد بيّْن أ. الشاو تن أذ "في هذا 
الحلّ ما فيه من القول بالمنزلة بين المنزلتين والإخلال بمبدأ التفاصل في تصنيف 
الوحدات اللغويّة (...) ويضيف إلى أشكال الجمل شكلاً يُقْقل شبكة التصنيف". 
(الشاوقن 1 : 821) كما اعتبرها بلومفيلد ( 1970 : عههعضمراع.] : 0اعقددمه1ا8 
7 163) جملة تخرج عن الشكل "الغالب” للجملة مدرجًا إيّاها ضمن معوّضات 
الجملة (الشاوش 2001 : 822). 

ما الفرق إذن بين حرف الجواب المختصر لمعنى كل الكلام وبين حرف 
الاستفهام الموقع إنشاءً معنى الاستفهام نفسه ؟ 

ليس الفرق- في رأينا - سوى في اتّجاه الحركة الشرطيّة التشارطيّة للبنية 
الحَدثيّة الوجوديّة المقوليّة [3 ححا] ذاتهاء إذ تنخزل [3ححا] الإحاليّة المصدّرة بأحد 
حروف الجواب إلى معنى [ححا] الإنشائيّة» فتختصر فيهاء أمَا مع حرف الاستفهام فلا 
تُختصر [3ححا] الإحاليّة في معنى [3 ححا الإنشائيّة وإنما تقع تحت إسقاطها 
العاملي» يقول الشريف في ملخص ذلك أنّ الفرق هنا "إنما هو الفرق بين [3 ححا] 
الإحاليّة الذائبة في شحنة [3 ححا] الإنشائيّة (نعم» بلى..) وبين [3 ححا] الإحاليّة 
الواقعة في حيّز عمل [3 ححا] الإنشائيّة (ياء همزة...)" (الشريف 2002 : 521.). 

7. 4.2. توليد العلاقات لدلالة اسم الاستفهام على كونه الماهي لا الإنشائي : 

بعدما اختبرتا درجات تنفيذ المقولة الحدثيّة الإنشائيّة في حرفي الاستفهام؛ ثم 
في حروف الجواب الملازمة لها ضمن سلسلة التخاطبء يبقى علينا معاينة تنفيذها فيما 
درج لدى النحاة من أسماء "واسمة" لمعنى الاستفهام. 

أرجع معظم النحاة - ومن بينهم السكاكي وأبو حيّان في هذا المتياق - البناء في 
الأسماء إلى تضمّنها معاني الحروف (المفتاح :143)» وتنشأ علاقة التضمّن هذه بين 
الاسم والحرف عن عموم هذه الأسماء وإيهامها. فمثلاً '(ما) مبهمة في كل شيء.' 
(البحرالمحيط : 640.): وقد اعتّبرت هذه الأسماء المتحركة نحو خصائص الحرف - 
في استشراف لنتائج التحاة - "أسماء سُمكنة" (الشريف 2002 : 1086). فأسماء 
الاستفهام إذن تقع على أحياز من خط المسترسل الواصل بين الاسم والحرفء وهو ما 
يقرّبها من "الإنشاء'. 
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وقد أورد السكاكي أنّ (ما) سؤال عن الجنس عموماء وأنّ (مَن) سؤال عن 
الجنس من ذوي العلم» ومثل لذلك بأمثلة في قولهء 'وأمًا (ما) فللسؤال عن الجنس» 
تقول (ما عندك ؟) بمعنى (أيّ أجناس الأشياء عندك ؟) وجوابه : (إنسان أو فرس أو 
طعام) (...) أو عن الوصف : تقول (ما زيدٌ ؟) و(ما عمرو ؟) وجوابه : (الكريم أو 
الفاضل وما شاكل ذلك)" (المفتاح 310.). 

فإذا نظرنا في أجوبة (9) : 
(9)- أ- ماعندك ؟ له (0]) - أ- إنسان / فرس / طعام / ... 

ب- مازيد ؟ له ب- الكريم / الفاضل / ... 

فإنَ الملاحظ أنّ محل (ما) هو المبتدأ أو الخبر في (9). وكذا (مَنْ) في الأمثلة 
(11) : (نفسه : 311) : 


(11)- أ- مَن جبريل ؟ > (12)- أ- أبَشر هو أَمْ ملك أَمْ جني ؟ 
ب- من ربكما يا موسى ؟ جه ب- أملك هو أَمْ جني أمْ بتشر ؟ 


فالمبيّن من علاقات التكافؤ التلاليَ ل (9 : أ- ب) و(11 1 - ب) أن (ما) 
و(من) تجمتدان دلاليًا معنى الاسم الحادث وإعرابيًا محل المبتدأ أو الخبر من محلآت 
الإحالة. وقد يتضح موضع اسم الاستفهام أكثر من البنية الإعرابيّة الاستفهاميّة في 
أمثلة أبي حيّان (الارتشاف]1 : 1029) : 
(13)- 1 - من قام ؟ 

ب- من يقوم ؟ 

فقد تقتمت (مّن) في (13 : أ- ب) إلى محل المبتدأ لما يمكن أن يجمتده ملوها 
لمحل إفا] من [!3 ففا (مف)] - الذي يُعتبّر محلاً يقع فيه العنصر الماهيّ (الشريف 
2 : 836.) - من إشكال في البنية [يفعل مَنْ] : ذلك أنّ إمكان (مَنْ) في (قام 
مَن ؟) أو (يقوم من ؟) يطغى على وجوب الفعل الذي يُفترض - باعتباره العامل 
المقتم- أن يفيض تعيينا ') على محل الإنشاء الركيسي [(]. فعمل الوجوب في الإمكان 


[) انظر مفهوم الفيضان التعييني (الشريف 2002 : ص - ص 1068 - 1081). 
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ينتج إمكاناء وبذلك سنكون 'بإزاء بنية تتطلب الإثبات بالفيضان التعييني ومهددة 
باللأًإثبات الناتج عن عمليّة الاختزال البنيوي الشخني" (نفسه : 1087). 


أدى ذلك بالتّحاة إلى التنصيص على ضرورة تقديم اسم الاستفهام مع الفعل أو 
مع الاسم. يقول أبو حيّان : "ويجب تقديم الخبر إذا كان أداة استفهام نحو (أين 
زيدٌ ؟)." (الارتشاف 111 : 1106.). 


لكن بالنَظر مليًا في علاقات (9) و(11) و(13) التشارطيّة تتحدّد الدلالة المحليّة 
والعامليّة والشحتيّة ل (ما) أو (مَنْ) من المحل الذي تقع فيه. وحسب المبدأ الذي 
حدده التّحاة : (أقام زيدُ قام ؟) (الارتشاف 111 : 1323.)» فإِنَ الواحدة منهما تكتسب 
من محلّها داخل البنية الإعرابيّة دلالة الفاعليّة المحليّة ودلالة "المرفوعيّة" العامليّة. كما 
تكتسب منه الدلالة الدّنيا لماهية الاسم وهي "الحادثيّة' ومقولاتها الصرفيّة الأساسيّة : 
الجنس والعدد 'في صورة عامّة غير معيّئة» أي لا يعيّن المذكر من المؤنث ولا المفرد 
من الجمع". (الشريف 2002 : 842). 


إل أن (مَن) تكون أكثر تمكَنًا مقوليًا من حيث دلالتها على العاقل» فقد أكد 
الّحاة - وأبو حيّان من بينهم - على أن 'إِمَنْ) تقع على من يعقل من مفرد ومثنى 
ومجموغ كان وجودًا أو معدومًا متوهَمًا...' (الارتشاف]1 : 1034.). كما أكدوا أن 
(ما) 'لما لا يعقل" (نفسه 1034.)» لكنّ التحاة أنفسهم اختلفوا بين دلالتها على غير 
العاقل» واشتمالها على العاقل» فقد "ذهب أبو عبيدة وابن درستويه ومكي بن أبي 
طالب: ومن المتآخرين ابن خروف إلى أنها تقع على آحاد من يعقل» وادعى ابن 
خروف أنّه مذهبٌ سيبويه. وقال ابن مالك : إِنّ (ما) في الغالب لما لا يعقل. وزعم 
الستهيلي أنّها لا تقع على أولي العلم إلا بقرينة وهي قرينة التعظيم والإبهام (...) وقال 
ابن مالك إِنَّ (ما) تقع على ما لا يعقل مع من يعقل (...) ولصفات من يعقل" (نفسه 
1[ : 1034- 1035). 


يُضعف هذا الخلاف شحن (ما ما) المقولي ب (غير العاقل) فحسب إِذ عبّرت 
أيضنًا في اللّغة عن العاقل كما قدم النحاة. لذلك نذهب إلى دعم القول كون (ما ) لا تدل 
على غير العاقل كما يُتوقم» لأن العاقليّة ليست من المقولات التي تكون بالمحل بفعل 
الصّرف. (الشريف 2 : 1086) وإنما تأخذ من المحل [فا] في البنية الصترفيّة دلالة 
الماهيّة العامّة» أي الجنس والعدد بلا تحديد. 
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خاتمة الفصل الثاني 


نخرج مما قيل بجملة من الاستنتاجات أهمّها : 


1- أن اختصاص (هل) بطلب التصديق : أي بطلب المتكلم الحكمٌ على نسبة 
في اعتقاده بالثبوت أو الانتفاء هو الذي يلزمها بالشكل هل إ[ففا]» دون هل [(000) أم 
(--.10]. 

2- أن تعامل الإعراب والتصريف في هل هل إففا] يقتضي التّركيب الفعليّ من 
حيث قدرة الفعل على الإيفاء بالّلالة الحدثيّة والزمانيّة التي يقتضيها طلب الحكم 
بالثبوت أو الانتفاء» وينطبق ذلك على الهمزة بدرجة أضعف لقدرتها على تأدية طلب 
اللصبو رو التعفيقطلى كن سوام 

3-أنَ إدراك السكاكي في هذه المرحلة لهذا التعامل بين مستويات النظام في 
تحديد خصائص حرف الاستفهام النحويّة والدلاليّة يوقع حدثا في معالجة هذه القضيّة 
ويدعم افتراضاتنا بتشارط البنيتين الإعرابيّة والدلاليّة لعمل الاستفهام. 


4- أن الفرق بين حرف الاستفهام الموقع لمعنى الاستفهام وحرف الجواب 
الملخص لمعنى الكلام بعده؛ إِنّما يكمن في اتجاه حركة البنية المقوليّة الوجوديّةء 8 
يتّجه حرف الاستفهام إلى استيعاب [ححا] الإحاليّة داخل حيّزه العامليّ» في حين تتّجه 
إخها] الآدلتة التصترة ب (تعم::] إلى الاتكزان" إلى معني راف الكوانة. 

5- أن (ما) و(مّن) اسمان وضعا للتعجيم الماهي» إلا أنّ (ما) أَمْكَنُ في الدلالة 
على الماهيّة لعمومهاء فهي العنصر الماهي العامّ. أمَا (مَنْ) فيغلب عليها التَّقيّد بدلالتها 
المقوليّة على العاقل دون غيره. 

6- أن (ما) و(مّن) ليستا اسمين للاستفهام لقصورهما من حيث البنية الصرفيّة 
الاشتقاقيّة الاسميّة عن ملء موضع شحنة الإمكان [+] في [إ]» فليستا أكثر من تعجيم 
ل (فا) أو (مف) من [+ ! 3 ففا (مف)] تعبّران عن الشحنة [+] وفق قواعد الفيضان 
التعييني والاختزال الشحني البنيويء ولكنهما لا تملآن محلّهاء يدعم ذلك أول قراءة 
لخصائص اسم الاستفهام النحويّة في العربيّة» القائلة بضرورة إضمار حرف الاستفهام 
مع اسمه. (الكتاب 1 : 98.). 
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7- أن استعارة النّحاة لمفاهيم المنطق ومناهجه تَُعَدُ ضابطًا فاعلاً في مراقبة 
صرامة القاعدة النحويّة» فمصطلح (الجنس) مثلا المُثْقل بالأقيسة المنطقيّة لا يمكن إلا 
أن يكون توجِهًا منهجيًا نحو الصياغة العلميّة النحوية لخاصيّتيئ العموم والإبهام في 
اسم الاستفهام» ناهيك عمّا يمكن أن يختزله مفهوما "الوجود والعدم' من خصائص 
مقواكة #ككة اتخظف معان الكادم: 
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7 -3- الفصل الثالث : 
الثابت في علاقات الاستفهام 


تبيّنا ضمن تمشيّات التحاة في الفصلين النكارفيق. تمكليه لقضنانا العمل في 
م واختبارهم ألدرجة تنفيذ ألفاظه ار د للقوّة الحدئيّة الإنشائيّة العامليّة 
وخداه يهْذه القوّة وهلء 0 الحدثي الإنشائي وام [+ أستفهمٌ]. يمهّد كل ذلك 
إلى. مشرووة تبن تضنواناتهم حول دور هذه الخصائص النحويّة في عقد علاقات 
الاستفهام الإعرابيّة والدلاليّة. وغايتنا في ذلك الكشف عن خلفيّاتهم النظريّة والمنهجيّة. 

لذلك خصّصنا هذا الفصل لمحاصرة ما بدا 'ثابتَ" من علاقات الاستفهام تحكمه 
قواعد نحويّة إعرابيّة أو مقوليّه أو دلاليّة صارمة» ونحاول في مبحث أوّل منه معالجة 
علاقات الاستفهام داخل أبنيته التّصريفيّة والإعرابية والدلاليّة ذاتهاء لنتحوّل في مبحث 
ثان إلى العمل على ما جمعه بأبنية مغايرة ضمن علاقات نحويّة تخضع بدورها - إلى 

- إلى قواعد ثابتة 

فالإشكال المطروح في هذا السياق : إلى أي مدى يمكن الجزمٌ بصرامة قواعد 
نحويّة مّا في ثبات علاقات الاستفهام ؟ وإن صم ذلك ما علاقات الاستفهام االخاضعة 
لهذه القواعد ؟ 

1-3-17- علاقات الاستفهام الداخليّة : الثّبات والاسترسال : 

1-1-3-17- بناء اسم الاستفهام : العلاقة بين الاشتقاق والإعراب : 

تبيّن من خلال قراءتنا لنصوص التحاة أنّ اسم الاستفهام يُبنى لتضمنه معنى 
حرف الاستفهام» ولا يُبنى لغير ذلك» (ابن جني : الخصائص 11 : 02 » فليس اليناء 


دن ناتجا عن مشابهة الحرف - أي حرف - وإنما الحرف المؤدي لأحد معاني الكلام؛ 
إِذ كان انعقاد هذه العلاقة على المعنى لا على اللفظء لذلك استقر مع التحاة المتأخرين 
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أذ من المبنيّات الأسماء 'ما يتضمّن معنى حرف الاستفهام أو الجزاء ما عدا (أيَا)» أو 
معنى غير ذلك." (مفتاح العلوم : 78.). 

والمبيّن أنّ علاقة التضمّن التي تضمٌ اسم الاستفهام إلى الحرف تقع على معنى 
الفعل فيه إِذْ ثبت لدى النحاة أنّ معنى الكلام يقوم على معنى (أفعل)؛ وأنَ معنى 
الاستفهام يتحدد لدى النحاة بفعل المتكلّم (أستفهمٌ)» فإذا كان المعنى فعليًا يمل الحدث 
الإنشائي للمتكلم؛ فإنَ عمل الفعل في الفعل مما لا يُجوّزه التحاة في إجراء العلاقات 
العامليّة» لذلك اضطلع الحرف باختصار هذا الحدث واختزانه» لما يختصّ به من 
خصائص اشتقاقية وتصريفيّة وإعرابيّة. وقام الاسم الذي يتضمّن معناه الحدثيّ الفعلي 
الإنشائي مقامه» لذلك لزم أن يُبنى. 

ولذلك أيضا استقر النحاة المتأخرون في علاقة اسم الاستفهام المبنيّ بحرفه 
على التضمّن والتشارطء إذ تخبر هذه العلاقة عن المعنى الحدثيّ الفعليَ الإنشائيّ في 
طرفيْهاء وتجاوز علاقة المشابهة اللفظيّة المفتقرة إليها. من أجل ذلك اكتفى أبو حيّان 
بما حدّده الفارسي من موجبات بناء الاسمء لإيفائه بالفصل بين المبني بموجب 
المشابهة اللفظيّة للحرف» وبين المبنيّ بموجب تضمّن معنى الكلام؛ أي معنى الفعل 
الإنشائيّ المختصر بالحرفء يقول : 'والأسماء أكثرها معرب والموجب للبناء عند 
الفارسي شبَهُ الحرف كالمضمرات أو تضْمّن معناه كأسماء الشروط تُضْمّن معنى (إن) 
وأسماء الاستفهام تضمّنت معنى الهمزة.' (الارتشاف 1 : 315.). 

ظهر إذن أن خصائص الدلالة الاستفهاميّة تقتضي استرسال أقسام الكلام 
وتداخلّهاء فالحرفيّ في الاستفهام ليس بالضترورة من حيث الاشتقاق حرفاء وبذلك فإن 
العدل. الفعلن :او انين فى "الاعر انها الي كالطتوو وف فلت أن الببما يست ذا 
كان المحل الإنشائي فعليًا في الاستفهام أو غيره؛ فلا يعني أن يُعَجَم فقط بفعل» فإنه 
في الاستفهام (أو الشرط أو غيرهما) يُعجّم بحرف يتضمّن معنى الفعل ويختصره 
وينوب عنهء بل إِنّه ينوب عن جُمل بأسرها كما بيّن الذّحاة (ابن جني : الخصائص 
0041 كما يلصم معاد الاي فعناصر المجموعة (مَّنء ماء ...1 أسماءء لكثها 
قد تكون "حرفيّة" أو 'فعليّة' من جهة تضمُنها لمعنى الحرف المتضتمن لمعنى الفعل 
الحدثيّ الإنشائي. 
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مقتضى ذلك أنّ عناصر هذه المجموعة اسميّةٌ حرفيّة فعليّةة تحكي استرسال 
المقولات المسيطرة على أقسام الكلام الثلاثة : الاسميّة والحرفيّة والفعلية. فلا يمكن 
استيعاب ظاهرة بناء الاسم في الاستفهام إلا إذا ميزنا بين الحرف والحرفيّة والاسم 
والاسميّة والفعل والفعليّة» ذلك أنّ الدلالة تقتضي استرسال هذه المقولات» والربط بين 
الاشتقاق والإعراب في تعاملهاء إذ لا يكون "العنصر في المعجم اسما أو فعلا أو حرفا 
إلا بتعامل معيّن بين الاشتقاق والإعراب في تنفيذ هذه المقولة أو تلك" (الشريف 
2 : 653) لذلك يمكن تفسير تقديم العنصر من العناصر (مّنء ماء كيف..) في 
البنية الإعرابية رغم احتلالها للمحل إفا] أو [مف] من البنية [|3 ففا (مف)]» ويمكن 
فهم ربط هذه العناصر بمعاني الكلام»؛ وخصوصا في الاستفهام» رغم توصلنا إلى نأيها 
تماما عن الاستفهام من حيث الدّلالة والإعراب. (راجع المبحث 4-2-1 ). 

2-1-3-17- مشارطة |[(..) أم (..)] ل [أي (..)] : 

افترضنا أنّ خصائص الدلالة في الاستفهام تقتضي صنففين من العلاقات : 
علاقات ثابتة وعلاقات متحولة» وقد تبيّنا صنفا من العلاقات الداخليّة الثابتة في 
الاستفهام تجمع أبنية الاشتقاق بالإعراب في الاستفهام» وننفذ في هذا الموضع إلى 
صنف ثان من العلاقات يجمع الأبنية المقوليّة والدلاليّة بالإعراب» فقد بيّن النحاة منذ 
مراحل مبكّرة من النطريّة التحويّة القديمة أن الشكل |[ (. ..)أمل...)] هو الشكل الأعمّ 
والثابت في الاستفهام إذ يستوعب جميع تشكلات الدلالة الاستفهاميّة (ن : المقتضب 
111 : 290-289.). 


وقد الطرااخي عله امخلود التي تجمع هذا الشكل بالشكل [أيّ (...)] استنادا 
إلى خاصتيّة التَعيين التي يشترك فيها الشكلان» وواصل السكاكي ذلك ليُبِيّن أن '(أم) 
للاستفهام وطلب الجواب عن أحد ما يُذكر على التعيين في العطف كنحو (أزيد عندك 
أم عمرو ؟)»: ولذا لا يصحّ جوابها إلا زيد وعمروء أيّهما كان» ولها مدخل في معنى 
(أي) تارة وتسمّى متصلةء وعلامتها إفراد ما بعدها." (المفتاح العلوم : 119)؛ وجاراه 
في ذلك أبو حيّان النحويّ حين اعتبر أن (أمُ) "المتصلة تسبقها همزةء» ويصلح 
موضعها ل(أيَ)»: ولذلك يُيدّل ما دخلت عليه من (أيي)» تقول : (أيّهم ضربت ؟ أزيدًا 
أم عمرا أم خالدًا ؟ ) و(أيّهما ضربت أزيدًا أم عمرا ؟) وجواب (أم) المتصلة التعيين.' 
(الارتشاف 771 : 2006.). 
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يعتبر السكاكي بذلك أن معنى المثال (1) المركب ب (أمْ ) المتصلة يتحدّد ب 
(2) : 
(1) أزيد عندك أم عمرو ؟ جه (2) أيَهما عندك ؟ 

وهي علاقة تكافؤ دلاليّ أقرّها سيبويه والمبرد (المقتضب 111 : 291). أمّا أبو 
حيّان فقد صاغ هذه العلاقة صياغة إعرابيّة» أ هو كشف عن طبيعتها الإعرابيّة 
بإبراز العلاقة النحويّة البَدليّة التي تجمتدهاء ذلك أنّ الشكل |[(...)أم(...)] يمكن أن 
يرد بدلا لمْدل منه على الشكل [أيَ (...)] كالآتي 
(3)-1- [ أيهم ضربت ] : [ أزيْدًا أم عمرا أم خالدًا ؟] 

ب- [ أيّهما ضربت ] : [ أزيدا أم عمرًا ؟] 
مبدل منه بدل 


فالعلاقة البدليّة بين أجزاء 31 : أ- ب] ليست سوى أحد التشكلات الإعرابية 
للعلاقة التشارطيّة التي تجمع الشكلين الاستفهاميّْن |[(...)أم(...)أم..] و[أيّ (...)] 

شتراكهما فئ. إفاذة.ظلتب" التحيين» فلن الأول :سوئ معني" للثاتي» و العكسس: أيضنا 
فو الام م ١‏ لكر المجموعة (مَنء ماء 
أي...) من معنى الاستفهام في أصل الوضع ؟ 

يحوجنا ذلك إلى التذكير بما توصل إليه النحاة بشأن حرف الاستفهام» من جهة 
كونه اللفظ الوحيد المختصر لفعل المتكلم الإنشائي الاستفهامي» فمجموعة أسماء 
الاستفهام غير متأصلة في الاستفهام» وإنما هي دخيلة على الهمزة فيه ولا يمكن أن 
توق ترظعهاة وله ريق النداه الأده مس11 0 

وظف أبو حيّان إذن نظريّة سابقيه في التعبير عن التّوابت في علاقة حرف 
الاستفهام في |[(...)أم(...)] بأحد بدائله الاسمية : [أي(...)]» فهو قادر على استيعاب 
معنى(أي)؛ ومقتضى ذلك أنّ ما سواه أخصّ منه وأقل عموماء ولأنَ أ[(...)أم(...)] 
لاو ا 1 الك ا ب ل 


يعيّن من اسم الاستفهام محتمل الانهناء والاجل فق امكل ل الآخر (المقتضب : 111 
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1-.) فإنما يعيّن من غير الاستفهام ما يمكن أن يدخل في تمامه من ماهية أو زمان 
أو مكان أو حال أو عدد أو غيرها مما يُعِينٌ بإبهامه وعمومه على هذا التمام. 

3-1-3-57- كوؤن اسم الاستفهام كناية عن أ[(...)أم(0..)] : 

ظهر مما سلف أن اسم الاستفهام لا يُمكن أن يكون بمثابة حرف الاستفهام» إذ 
لا يمك أن يختصر الفعل (أستفهم) ولا الشحنة الإمكانيّة [+] المسيّرة له. لذلك وظّف 
التحويّ الأندلسيّ مفهوم'الكناية" لدراسة علاقة اسم الاستفهام بحرفه؛ لكنه اكتفى في 
مستوى أوّل بكون الكناية كما عرفها الاستراباذي (ت688ه) 'وسمًا لمعنى ما بلفظ 
ل ل أو لشناعته أو للاختصار أو لنوع من 
كناية عر معد ما اند فأورد أنه 0 عن العدد ب (كم) (...) وهي لعدد مبهمء 
فقيل : قليله وكثيره» ولذلك يقع الجواب بالأقل» حكى الأخفش عن العرب : (كمْ ملكت 
عبد الله أيوما أم يومين ؟)" (الارتشاف 1 : 377.) 

فَ(كمْ) كنايةٌ عن العدد المبهمء غير أن اللآفت أن هذه الكناية في البنية 

ارك ايك اال ا تقع على الشكل أ[(. ..) أمْ (...) أمْ ..]» فتجاوز بذلك 

علاقة التكافؤ الدلالي الأوليّة التي تعوّد التحاة التمثيل لها بعبارات من قبيل (كقولك» 
0 بمعنى»...) نحو بناء تشكل إعرابي” لهذه العلاقة» يكون أكثر نحويّة» عن طريق 
العلاقة الإعرابيّة البدليّة بين [كمْ (...)] المبدل منها وأ[(...) أمْ (...)] البدل» يقول في 
(كم) الاستفهاميّة : 'وإذا أبدل منها أعيد مع البدل همزة الاستفهام نحو : (كمْ درهمًا 
مالك : أثلاثون أم أربعون.)" (نفسه 379). فيمكن استنادا إلى التشكل الإعرابي البدلي 
لعلاقة التكافؤ بين (4) و(5) أن نقف على طبيعة تنفيذ مفهوم الكناية في العلاقة بين 
إن (...) ؟] وأ[(...) أم(...) ؟] كالتالي : 

المبدل منه البدل 
(4) -أ- كم ملكت عبد الله ؟ جه (؟) -أ- أيومًا أم يومين ؟ 

-ب-كم درهما مالك ؟ ‏ له حب- أثلاثون أم أربعون ؟ 

يتبيّن بذلك أنّ الأمثلة (4) اختصار للأمثلة (5)»: إذ تستوعب الأولى سلسلة 

لامتناهية من الجمل الاستفهاميّة الفعليّة أوالاسميّة. ويظهر بذلك أن (كم) كناية عن بنية 
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استقهامتة بغلن> النتوال ...امل 0 0 اوهي 9 ذلك نظيرة جميع انك 
المنتمية إلى قسم الأسماء أن تختصر فعلاً سلسلة لا نهائية من استفهامات ا 


إن مفهوم الكناية الذي يوهم باختصار (سٌ) لهذه السلسلة من الاستفهامات لا 
يمكن أن ينطبق إلا على علاقة هذه العناصر بمعاني المعيّئات التي تعبّر عنهاء يقول 
السكاكي في (كيف) مثلا : إذا قيل (كيف زيد ؟) فجوابه : صحيح أو سقيم أو مشغول 
أو فارع أو شبح أو جذلان» ينتظم الأحوال كلها" (مفتاح العلوم : 313)» إذ كان 
العنصر من هذه العناصر (مَنء كيفء. أين...) مستقصيًا لقائمة الأسماء المعيّنة 
5 طاأتأصهاوطنه (66 : 1966 : عغ[موع1): وكانت هذه القائمة لانهائيّة 
تفيض عن الحصرء فجاءت هذه العناصر بعمومها وإيهامها لوسم المعنى العام 
المشترك بين هذه المعيّنات المستفهّم عنهاء لا لاختصار الشكل |[(...) أم(...)] برمته؛ 
إذ يخرح حررها الأنشاء الاسقهامي عن حيزهاء بل تفع هي :في حيّرزه كنت حكن 
العامليّ كما بيّن النحاة. 


فحقيقة العلاقة إذن بين الشكلين [دلٌ(...)] وأ[(...) أم (...)] هي علاقة احتواء 
الثاني للأوّل احتواءً عامليًا إنشائيًا يفرز تكافوا دلاليًا في الأبنية اللفظيّة الظاهرة 
المجمنّدة له؛ ممّا يجعلها من بين العلاقات العامليّة واللاليّة الثّابتة في الاستفهام» ومن 
ضمن الإنجازات أو التشكلات اللانهائيّة للمنوال الإعرابيّ الأساسي المجرّد في 
الاستفهام أ[(...) أم(...)] الذي يرد بدوره أحد تشكلات البنية المقوليّة الأساسيّة [ححا]. 
.-4-1-3- العلاقة المنوال أ[(...) أم(...)] + > [أي(...)] + > إ[س(..)] : 
بين ما قيل في الفقرتين الستابقتين بشأن العلاقة بين الشكل أ[(...) أم(...)] 
و[أي(...)] والعلاقة بينه وبين [س(..)] توجد علاقة؛ وقد بدا واضحا أن أي بنية 
مركبة باسم استفهام مكافتة للشكل [أي(...)]: وأنّ هذا بدوره مكافئ ل 1[(...) 
أم(...)]؛ مما يجعل هذا الشكل نفسه ينخرط في نفس العلاقة ب إن (..)]» فالأمر 
أشبه إذن بقاعدة رياضيّة مفادها أن (أ) تساوي (ب)» وأنَ (ب) تساوي (ج)؛ ف (ج) 
تساوي (أ) بالضترورة. 
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وقد درج النحاة على تمثيل هذه العلاقات ف "تقول (ما عندك ؟) بمعنى (أي 
أجناس الأشياء عندك ؟)." (المفتاح : 310) وتمثيل معنى[أي(...)] ب [[(...) 
أم(...)] : " قال تعالى حكاية عن سليمان (أيُكم يأتيني بعرشها) أي : (الإنستي أم 
الجن ؟) وقال حكاية عن الكفار (أيُ الفريقين خير مقاما) أي (أنحن أم أصحاب 
محمّد ؟).' (المفتاح : 312). وهي مزاوجات قد تتداخل لتجمع [مرُّ(...)] ب[أي(...)] 
أَيْضًا في شكل تمثيل متعدّد يعكس التداخل الذي يجمع المناويل الثلاثة كالآتي : 


(6) أي الفريقيّن خيرٌ مقامًا ؟ > (6]) أنحنْ أم أصحابُ محمّد ؟«-> (6 ب) مَن خيرٌ مقاما ؟ 


غير أ هذه القاعدة كان يمكن أن تنطبق بحذافيرها على هذه العلاقات "الثابتة' 
المتداخلة في الاستفهام لو أننا تغاضيّنا عن العلاقات العامليّة الحقيقيّة المتحكمة في هذه 
المناويل جميعًا. فقد تبيّن أنّ مرد إقرار النحاة "أحاديّة" الحرف في الاستفهام هو 
اختصاره لإتشاء المتكلم الاستفهامي: 


ولئن بدا أن [س5(...)] أو [أيّ(...)] كناية عن البنية أ[(...)أم(...)]» وأن الكناية 
أعد يق المكدن تنه :فى الأصلء فإِنَ النحاة رأوا غير ذلك حين أكدوا بشكل قاعدي 
منذ أوّل قراءة نحويّة تراثيّة على ضرورة إضمار الهمزة مع اسم الاستفهام 
(الكتاب 11 : 9), وحين أجازوا إظهار عديلتها العاطفة (أم) مع جملة أدوات 
الاستفهام ماعدا الهمزة» يقول أبو حيّان النحويَ عن (أم) : 'وتدخل على أسماء 
الاستفهام كقوله تعالى (أمّاذا كنتم تعملون ؟) وهو كثير فصيح خلافا لما في شرح 
الصفار الذي كتبه ابن عضفون» فاته اذعى. آذه لا يحفظ امته: إلا قوله + آم هل كبين 
بكى لم يقض عبرته (...) وأنه من الجمع بين أداتئ معنى» وهو قليل جدا في كتاب 
لله تعالى (...) وفي الغرّة : يدخلون (أم) على جميع الاستفهام إل على الهمزة (...) 
وهذا من ابن عصفور وتلميذه يدل على الجسارة وعدم حفظ كتاب الله تعالى' 
(اارتشاف الضترب"11 : 2010-2009). 


ولعل في حمل أبي حيّان على ابن عصفور دلالة على أن علاقة أ[(...)أم(0..)] 
و[أي(...)] علاقة تكافؤ دلاليَ ناتجة عن علاقة مشابهة "عامليّة" أضمر في بعض 
أطرافها - أي في الأبنية المركبة باسم الاستفهام- العامل الحقيقي : حرف الاستفهام. 
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ولئن بدا في الظاهر أن الاستفهام على المنوال أ[(...) أم (...)] أعمّ من 
المنواليّن الآخرين» فإنه بالكشف عن مواضع الإضمار وعن العلاقات العامليّة الحقيقيّة 
506 6 ع اإنية : : ا ع 1 0 
الحدث الإنشائي أي إلى الشحنة الإمكانيّة التي يمثّلها. 
يمكن التخلص من دراسة الثّابت من علاقات الاستفهام في مستوى داخليّ إلى عدة 
معطيات أهمّها : 

1)- أن هذا الصّنف من العلاقات يمكن أن يطول أبنية الاستفهام التصريفيّة 
والاشتقاقيّة والإعرابيّة» فظاهرة بناء أسماء الاستفهام تخضع إلى تعامل استرساليَ بين 
المقولات المسيطرة على ألفاظ الاستفهام. يُميّزَ بمقتضاه بين الحرف والحرفيّة والاسم 
والاسميّة والفعل والفعليّة. 

2©- أن العلاقات الدلاليّة "الثابتة" بين مناويل الاستفهام : 

أ[(...) أم (...)أم...] <> [أي(...)] <ه إ[بن (...)] تتحدّد بالعلاقات العامليّة 
الأساسيّة في البنية الإعرابيّة المجرّدة أ[(...) أَمْ(...)]. إذ تقع جميع هذه المناويل تحت 
ينيط رّقهًا: يفش :ذلك تأكية التحاأة .منة أل 'قزاءة نعراية ليذه الملاقات على خرف 
الاستفهام في أبنيته إظهار! أو إضمارًا. 

3)- تقتم النحاة نحو تمثيل إعرابيّ لعلاقة التكافؤ الدلالي بين أي (...)] 
وأ[(...) أم (...)أم..] من خلال صياغتها ضمن علاقة بدليَّة دقيقة» مما يدعم 
الاستدلال على علاقة البنية الإعرابيّة بالبنية الدلاليّة أولاء وعلى أحد تحققات بنية 
تشارطيّة عليا ثانياء مفادها في هذا السياق : أنه إن كانت [أيَ (...)] كانت [(...) أم 
(:9ه)أة ]ا لا محال 

2-3.7- علاقة الاستفهام بعوامل الاعتقاد والتسوية والأفعال الإحاليّة : 

لا تقف علاقات الاستفهام الثابتة عند مستوى داخليّ بين أبنيته التصريفيّة 
والإعرابيّة والَلاليّة» وإنما تتعداه إلى مستوى خارجي تجمع فيه الاستفهامَ بأبنية نحويّة 
مغايرة» مع المحافظة على نفس منطق التعامل بين مستويات النظام. ففي هذا المبحث 
ننظر في علاقة الاستفهام ببعض الأبنية الخبريّة التي تتشكل ضمن أبنيتها الإعرابيّة 
عوامل فيه. وهي عوامل الاعتقاد والتسوية والفعل الإحالي. 
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ويتحمّد الإشكال هنا بطبيعة أثر هذه العوامل في أبنية الاستفهام المركبة بهاء 
ومدى استكمال التحاة في هذه المرحلة لجهود سابقيهم في هذه القضيّة. 


ينا فيما مضى توصل التحاة إلى أن وقوع البنية الاستفهاميّة في حيّز لفظ 
التّسوية من مجموعةإسواءء ماأبالي...) أو فعل الاعتقاد اليقينيَ ([علم» عرف...) يؤدي 
إلى الانخزال بدلالتها إلى الإخبار. وقد برهن النحاة على علاقة 'تأصيليّة " للاستفهام 
بمعنى التّسوية وليس العكس (الفارسي : المساتل المنثورة : 196). 


أماً نحويّ القرن الثامن أبو حيّان فلم يزد إلا بتوضيح ما بقي عالقاء فقد بيّن أن 
الشكل الاستفهامي الذي يصلح للانخراط في هذه العلاقة العامليّة لا يمكن إلآ أن يكون 
مركبًا ب (أم) المتصلةء وهي تلك التي :"لا تكون إلآ فيما يستعمل لفظ الاستفهام فيه 
سواء أكان الكلام على معنى الاستفهام أم لاء نحو : (قد علمت أَزيْدٌ في الدار أم 
عمرو ؟) و(ليت شعري أزيد قائمٌ أم خالد ؟) و(ما أبالي أقام زيدٌ أم قعد) و(سواء علي 
قت أم قعذت)." (ارتشاف الضترب؟11 :2005). ولا يُقصدُ بلفظ الاستفهام هنا غَيْرُ 
الهمزةء سواءً تضمّنت البنية دلالة الاستفهام أو غيرهاء لا سيّما إذا ما سُبقت بأحد 
العوامل المؤثّرة في معناهاء يقول أبو حيّان في (أم) هذه : "لاب أن يتقدمها الهمزةء 
ومع الهمزة أفعال القلوب أو ما جرى مجراهاء وهي التسوية أو عدم المساواة» أو ضدّ 
ذلك نحو : (ما أشد علي وما أشق علي أقمت أم قعدت)" (نفسه]1 : 2005). 


غير أن هذه الدلالة المولّدة من العلاقة العامليّة بين هذه العوامل وبنية الاستفهام 
ترتبط - في رأي التحويّ الأندلسيّ - باعتقاد المخاطب في عمل فعل اليقين وباعتقاد 
المتكلم في عمل لفظ التّسوية. يقول : 'ووقعت في هذه النسب من حيث كان المعنى 
على التّسوية في ظنّ المخاطّب في جهالة أيّهما اعيت العلم بكونه عنده؛ والتسوية في 
ظن المتكلّم فيما جاء بعد (ليت)» والتسوية بين قعود زيد وقيامه في مسألة (ما أبالي) 
ومسألة (سواء)". (نفسه17 : 2004). 


والملاحظ أنّ التَحويّ أجرى الدلالات المولدة في أ[(...)أم(...)] سواءً الواقعة 
في حيّز فعل اليقين أو في حيّز لفظ التسوية على معنى التسوية. إلا أنه نسب كل 
تسوية إلى اعتقاد معيّن كالآتي : 
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(7) أ- قد علمت أزيْدٌ في الذار أم عمرو ؟<-> 4) -أ- تقع التسوية على الجهل بأيّهما 
في الدّار في اعتقاد المخاطب. 


ب- ليت شعري أزيدٌ قائم أم خالد جه -ب- تقع التسوية على الجهل بالقائم : 
زيد أو خالد في اعتقاد المتكلم. 


ج- ما أبالي أقام زيدٌ أم قعد -ج- التسويّة بين القعود والقيام في 


ذ#اسواء علرة أقمت أم فعيت اعتقاد المتكلم 


درس بذلك أبو حيّان الأمثلة (7 : أ ->د) على أساس الفصل بين اعتقاد 
المتكلم والمخاطبء في حين أراد الفصل على أساس الأثر العامليّ المعنويّ لكل عامل 
أكان من عناصر أفعال العلم أو من عناصر التسوية (سواءء ...)» وهو -في رأينا- 
فصل لم يستوعب التقاش الذي دار بين التّحاة قبله بشأن حكم الإعمال أو التعليق أو 
الإلغاء لمثل هذه العناصر في البنية الاستفهاميّة الواقعة تحت إسقاطهاء إذ لم يحسم هذا 
النقاش بقذر ما شعَبّه في اتجاه إقحام اعتقاد المخاطب في توليد معنى التّسوية من هذه 
العلاقة العامليّة» وذلك رغم ما بدا من استيعاب النحوي لمسألة العلاقة التأصيليّة 
للاستفهام بمعنى التسوية إذ يقول : 'كما أنك إذا استفهمت فقلت (أزيْدٌ عندك أم 
عمرو ؟) استوى في ظنك في كينونة من عندك منهما" (نفسه : 2004). فضلا عمّا 
يلاحظ من قدرة في مصطلح "الظّن” على احتمال مفهوم الاعتقاد تارة ومفهوم الشكَ 
والإمكان طور! آخر. 

فعلاقة الاستفهام بمعنى التسوية - كما أقرّها الفارسيّ ممّن سبقه - ذات 
مستويين : أولهما تنسحب فيه التسوية على معنى الاستفهام الوضعيّ باعتبار استواء 
الوجوب بالسلب وتواجدهما ضمن شحنته الإمكائيّة [+]. أمّا الذّاني فتجرى فيه التّسوية 
المولدة في بنية الاستفهام على معنى الإخبارء وذلك باعتبار الأثر العامليّ المعنوي 
لعناصر التسوية أو اليقين المنخزلة به إلى معنى التّسوية الخبري» ويتصل كلاهما 
باعتقاد المتكلم دون غيره. 

وعم ذلك ال'يخل .تمشي النحوئ: الأنتلسية من .الأيعاد. الاحتبارثة الإجزائثة 
الداعمة للأر المعنويّ لهذه العلاقة العامليّة» ومنها عدم تقديم المعمول على عامله؛ 


2364 


يقوك أو كيان :+ “واتخطلة الواقة: بعد أفغال القاوب؛ والنذوئية “لا يدوق قلويتهاء' فد 
تقول (أقُمت أم قعدت علمت) ولا (أضربْت زيدا أم عمر! تبيّنَ لي)"' (نفسه 19 : 
04). 

من ناحية ثانية فإنَ الملاحظ أنّ نحويّ القرن الثامن يركز في اختبار علاقة 
الاستفهام بعوامل الاعتقاد على مجموعة أفعال اليقين (علم» عرف...) دون مجموعة 
الشكَ (شكء ترتد...1 ومجموعة طلب العلم إسألء فكرء استفهم...1 ومجموعة أفعال 
الحواسَ (شعرء أبصر...) مما أقر النحاة (الاستراباذي : شرح الكافية ]1 : 284 )» 
لكنه لا يقصيهاء وإنما يجري عملها في بنية الاستفهام مجرى قريبًا من عمل مجموعة 
اليقين» فقد اعتبر(شعري) في (ليت شعري) أحد أفعال القلوب الداخلة على الاستفهام 
وحكم عملها فيه التعليق لفظاً دون المعنى» يقول : 'و(شعري) من أفعال القلوب» 
فجملة الاستفهام في موضع المفعول على سبيل التعليق (...) وإطلاق أبي علي أن 
(شعري) ملغى عُني به التعليق." (ارتشاف الضترب 111 : 1251-1250)» بل ويذهب 
إلى حمل معاني هذه المجموعات على معنى اليقين والعلم؛ فإن لم يكن نفسه فإنه يكون 
طريقا إليهء يقول : 'وقيل (شعري) بمعنى (مشعوري) أ (معلومي)." (نفسه). لذلك 
ذهب في حكم عملها في جملة الاستفهام إلى التعليق لفظًا لا معنى» على غرار حكم 
عامل اليقين» يقول : "والذي أذهب إِليْه أنّ هذا الكلام مراعى فيه المعنى لا اللفظء 
والمعنى (ليتني أشعر بكذا)ء كما راعوا المعنى في قولهم (سواءً علي أقَمْت أم قعدت) 
راعوا (قيامك وقعودك).' (نفسه 111 : 1251). 


كما أجرى حكم أفعال طلب العلم من مجموعة (سألء فكر...4 مجرى أفعال 
العلم اليقينية نفسها فأورد في ذلك :"'سأل على وزن خاف يخافء؛ ويجوز تعليق فعله 
وإن لم يكن من أفعال القلوب (سلهم أَيُهم بذلك زعيم): قالوا لأنْ الستّؤال سب إلى العلم 
فأجريَ مجرى العلم.' (البحر المحيط : 335). وقد يُرِدُ ذلك إلى وضوح الأثر العاملي 
لمجموعة اليقيك» إذ مع غناسر المجموعات الأخرى من أفعال. الاعتقاد الأقرب: إلى 
معنى الاستفهام لاتسامها بالطلب أو الشكَ والاحتمال؛ فتكون بحكايته أخص» في حين 
تبدو مجموعة اليقين أبعد ما يكون عن حكاية معنى الاستفهام وأقوى ما يكون من 
العوامل المؤثّرة فيه معنّى دون اللفظء إذ تحكي لفظه دون معناه. 
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1-2-3.17- (أم) و(أو) : 

يقصي ما قيل سابقا (أ) من الوقوع في حيّز فعل اليقين أو التّسوية ضمن بنية 
الاستفهام. ذلك أن (أمْ) المتصلة هي وحدها 'ممّا لا يستغني ما بعدها عمّا قبلها.' 
(الارتشاف187 : 2004)» ففي حين رأى أبو حيّان أنه بقدر ما كانت (أَمُ) لا يتقدمها إلا 
الاستفهام أو التسوية؛ بقدر ما كانت '(أو) يتقتمها كل كلام إل النّسوية» فلا يجوز 
(سواءً علي أقَمت أو قعدت) وكذلك (ما أبالي أقمت أو قعدت) إذا: أرقت النسوية: وإذا 
أردت (ما أبالي فعلك) جازت (أو) و(أم)' (نفسه7؟1 : 2005). 

وإذا ثبت فيما مضى أن تولّد دلالة الإثبات اليقيني في بنية الاستفهام الواقعة 
تحت إسقاط فعل العلم يستوجب التركب ب (أم) دون (أو) لإيفاء الأولى بخصائص هذه 
الدلالة المولدة(راجع الفقرة : 111 :-6-1-4)» فإِنَ أبا حيّان يضيف هذا الشرط إلى 
بنية الاستفهام الواقعة في حيّز لفظ التسوية أيضاء ورغم أن النحويّ أغمض في تفسير 
ما أورده» فإنَ الجديد معه أن الدلالة المولّدة من العلاقة العامليّة بين مجموعة (علم...) 
أو (سواء...) والبنية الاستفهاميّة هي نفسهاء وهي التسوية الخبريّة في شكلها العام 

وعلى ذلك فإنه إذا اعتبر التحاة من سلفه أن (أمْ) جائزةٌ دون (أو) مع فعل 
العلم لتعبيرها عن علم المتكلم بتحقق أحد المفترضيّن في أ[(...)أم(...)]؛ أي بوسمها 
لقنم من الوجوب في اعتقاد المتكلم - وهو ما يتلاءم ودلالة العامل (علم) - فإنها مع 
ع (سواء...) لا يمكن إلا أن تضطلع بنفس الوظيفة» ذلك أن التّسوية هي الدلالة 
النهائتة:المولدة قن البدية الاستفهامكة ينوا حمل فيه ففق اليقين أو لفظ السوية: 

فإذا كانت (أو) تعبّر عن جهل المتكلم التّام بتحقق أحد المفترضين قصّرت عن 
استيعاب عمل العامل من لفظ التسوية أيضناء ذلك أن عمل هذا اللفظ في بنية الاستفهام 
نظير عمل فعل اليقين فيها إذ يخرجها عن الاستفهام لينخزل بها إلى معنى التسوية 
الإخباري إثباتا أو نفيًا. وبذلك أفادت (أو) معنى العطف الموافق لمعنى الواوء لا 
التعيين» لذلك أجازها النحويّ في البنية القائمة على معنى (ما أبالي فعلك). 


2-2-7- توجيه الإعراب في [سواءع[أ(...)أم(...)]] : 
مثلت الأبنية التصريفيّة والاشتقاقية لبعض ألفاظ التسوية إشكالا في توجيه 
إعراب أبنية الاستفهام الواقعة تحت إسقاطها. وأبرز هذه الألفاظ (سواء)» فقد اختلف 
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النّحاة في تحديد معاني الإعراب فيها 'من ذلك (سواءً علي أقمْت أمْ قعات) فالجملة في 
موضع المبتدأء والمعنى (قيامكَ وقعودك سواءٌ علي) وقيل (سواء) مبتدأء والجملة في 
موضع الخبرء والقولان عن أبي علي". (ارتشاف الضترب 111 : 1079). 

فقد بنى الفارسي توجيهه لإعراب البنية |[(...) أم (...)] في (9) على تمثيل 
معناها بالمركب العطفي (10) كالآتي : 
(9) سواء علي [أقمت أم قعدت] جه > (10) أ - قيامك وقعودك سواء علي. 

ب - سواء علي قيامك وقعودك. 

فالعلاقة بين [أقمت أم قعدت] وإقيامك وقعودك] علاقة تكافؤ دلاليّ مكنت من 
إحلال الأولى محل المبتدأ أو محل الخبرء اعتبارا لجواز الاستبدال الموقعي بين المبتدأ 
والخبر دون الإضرار بالمعنى كما يظهر في (10 : أب). والملاحظ أن تمثيل معنى 
أ[(...) أم (0...)] قام على بنية معطوفة مكوناها مصدرانء بما يمكن وفق قوانين 
الاستبدال من الاستعاضة عن المصدر ببنية موصوليّة قائمة على [أن] : 
(11) أقمت أم قعدت عحطه 2) أ - قيامك وقعودك. 

ب - أن تقوم وأنْ تقعد. 

ومقتضى ذلك إمكانية أن تمثّل البنية الاستفهامية القائمة على الشكل |[(...) أم 
(...)] الواقعة في حيّز لفظ تسوية ببنيتن موصوليّتَيْن معطوفتين قائمتين على [أن]» 
كالاتي : 
(9) - سواء علي أقمت أم قعدت <> (13)- سواء علي أن تقوم أو أن تقعد. 
وتردها إلى أصل معناها من العطف و"إفادة أحد الشيئين أو الأشياء." (الاستراباذي : 
شرح الكافية 11 : 376). وتمقّل (13) -كما مثّلت (10) و(12)- التجسيد اللفظي لمعنى 
التسوية الخبريّة الأصلية» يقول أبو حيّان في هذا المعنى : "ويجيء أيضا بعد (سواء) 
ما يعرتى عن الاستفهام من المتعاطفين» وهو الأصلء نحو قوله (سواء عليكم من أسرٌ 
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يخبر ذلك عن دور العلاقات التشارطية بين الأبنية في تجسيد المعنى المقصود 
من قبّل المتكلم وفي الكشف عن العلاقات الإعرابية الموكية له: والأهمّ أنه يخبر عن 
بنية دلاليّة نظاميّة أساسيّة مستوعبة لكل هذه التشارطات مفادها أنه إن كانت |[(...)أم 
(0..)] كانت [(...) و(...)] أو [ أن... أو أن...] أو غيرها. 

أما التوجيه الثالث الذي أورده أبو حيان أيضا نقلاا عن بعض التّحاة فملخصه 
أن 'أجاز بعضئهم أن يكون (سواء) مبتدأء والجملة في موضع الفاعل المغني عن 
الخبرء والتقدير (استوى عندي أقمت أم قعدت) أي (قيامك وقعودك).؛ كما قالوا في 
(نواك أن تفعل) إن (أن تفعل) فاعل (نولك) لمّا كان بمعنى الفعلء إذ معناه (ما ينبغي 
لك أن تفعل)." (نفسه 111 : 1079). 

ف(سواء) في (9) كافأت (14) دلالياً في توجيه بعض النحاة كالآتي : 
(9)- سواء علي أقمت أم قعدت جه > (14)- استوى عندي أقمت أم قعدت. 


ولئن كان الإشكال هنا منحصرا في التصنيف الاشتقاقي ل (سواء) من جهة 
كونه مصدرا يتضمّن دلالة الفعل ويسلك في البنية الإعرابية سلوكهء فإنَ ذلك يؤثّر 
حتما قي. التشكل: الإغرابي. للبنية الاستفيائية الواقعة هك" إننقاطه: إذ ينكيها عن 
موضع الخبر إلى موضع الفاعل المُغني عنه. فإذا كان الفعل خبرا في أصله 'لم يمكن 
أن يخبّر عنه بشيءء إذ الخبر لا يكون مخبّرًا عنه». (المقتصد 1 : 247) ويجري 
مجراه الكائن بمعناه من قبيل اسم الفاعل (راجع الفقرة 1 : 3-3-1) أو المصدر في 
(9) إذ كان بمعنى الفعل عاملاً عمله» وقد قاس التحاة ذلك على علاقة التكافؤ بين 
(نولك) في (15) و(ما ينبغي لك) في (16) : 

(15) نولك أن تفعل جه (16) ما ينبغي لك أن تفعل. 


إذ تضمّنت (نولك) معنى الفعل وعملت عملّه في [أن تفعل] فبقَتَ معنى الفاعليّة 


والأهمّ هو أن توجيه رفع البنية الاستفهامية في (9) إلى عمل (سواء) 'الفعلي" 
على معنى الفاعلية» لا يمكن أن يُفسسّر- لا سيّما بتواتر تفعيل التحاة للمحتوى الحدثي 
لبعض الأسماء في أبنية استفهامية - إلا بسيطرة البنية المقوليّة الحدثية على الإعراب» 
إذ يقتضي التصنيف الاشتقاقي للفظ التسوية (سواء) العامل في بنية الاستفهام أن تكون 


5308 


المقولة المسيطرة عليه هي الاسمية باعتباره مصدراء لكنه لنفس الاعتبار يتضمّن 
دلالة الفعل ويسلك في البنية الإعرابية سلوكه؛ فهو تحت سيطرة الفعلية أيضاء وهو ما 
يؤكد منطقًا خاصًا في تعامل الاشتقاق والتصريف والإعراب لتنفيذ المقولات النحوية. 

خلاصة القول أن التوجيه الثالث الذي نسبه أبو حيان لأبي الحسن الأخفش في 
موضع لاحق (الارتشاف 7 : 2006)» باعتبار(سواء) مبتدأ والجملة الاستفهامية 
الواقعة في حيّزه فاعلا مغنيا عن الخبرء ؛ لا يمكن أن يكون إلا أحد تشكلات البنية 
المقولية الأساسية : [ححا (حا)] في الإعرابء. أي أحد إنجازات الإعراب لهذه البنية. 
وذلك من خلال تعامله مع الأبنية الاشتقاقية والتصريفية لمكونات الأقوال» لا في أبنية 
الاستفهام أو الأبنية التي تجمعها بها علاقة عامليّة فحسبء. وإنما في معظم. أبنية 
العربية إنشاء كانت أو خبرا. فالإعراب مجِسّدٌ لمقولات لتك الأسدانية سلف لكي 
مهما تشعّبت مداخل تعامله مع مختلف مستويات النظام النحوي. 


3-2-7-علاقة الاستفهام بمعنى الموصول : 
يَنَا في ما مضى من أبواب التَردَدَ الذي ساد إقرار النحاة حكمّ التعليق لعمل 
أفعال العلم في جملة الاستفهام» والذي طال عمل الفعل الإحالي في أبنية من قبيل 
(اضرب أيهم أفضل). وقد أجمل أبو حيّان في هذه المرحلة الخلاف بينهم في هذه 
العلاقة بالقول 'ومذهب سيبويه أنه يجوز بناء (أي) هذه على الضتمٌ بشرط أن تكون 
مضافةء وقد حذف المبتدأ الذي هو صدر صلتهاء فيجيز (اضرب أيهم قائمٌ)؛ » ويجيز 


الإعراب» وذهب اكوفيرق: و الخليل وتوف إلى أنه ا فجوق فيها إذاك إلا الاعراب" 
(ارتشاف الضترب]1 : 1017). 


وبمحاصرة آراء النحاة» فإِنَ سيبويه يبني (أي) على الضمّ على شرطين : 
إضافة (أيَ) وحذف صدر صلتها. أمّا الخليل ويونس فحكما عليها في هذا الموضع 
بالإعراب» فلم يجيزا الضتّمَّ إلا على الحكاية بتقدير معنى الموصول فيهاء كالآتي : 
(17)- اضرب [أيُهم قائم) جه (18)- أ- اضرب [الذي يقال له أيهم قائم] 

والأدق أنّ (18-أ) هي مقتضى رأي الخليل» أمّا (18ب) فتُمثّل لرأي يونس» 
كما وردا في الكتاب (11 : 399)» يقتضي الأوّل الإعمال اللفظي للفعل الإحالي نصباً 
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في غير علاقة التكافؤ الدلالي مع معنى الموصول الاسميء ويقر الثاني علاقة التّعليق 
العاملي بين الفعل الإحالي والاستفهام دون تحديد للعلاقة الدلاليّة بينهما. 
والأهمٌ هو الخلاف بين الخليل وسيبويه الذي تواصل صداه مع المتأخرين» كما 


يبيّنه قول أبي حيّان» الذي لم يُذل بدوره برأي فيه» ونصه : 'وقد تنازعوا في قوله 


بقول محذوف عند الخليل؛ أو يعربها فيقول (أيّهم أشد)» ومنصوبة المحل الجملة التي 

هي فيها على سبيل تعليق (لننزعن) عند يونس. وعلى سبيل تعليق (شيعة) عند 

الكوفيّين : أيْ (من كل مَنْ يتشيّع أَيْ ينظر في أيهم أشد)؛ ثمّ حذف (في) فارتفع على 

الابتداء والجملة في موضع نصبء» أو على زيادة (من) و(كل شيعة) مفعول 

ل(ننزعن)» و(أَيّهم أشد) جملة مستأنفة عند الأخفشء» أو على أنها مبنيّة لقطعها عن 

الإضافة» و(هم) مبتدأ و(أشد) خبره عند ابن الطراوة.' (الارتشاف]1 : 1018-1017). 

فيمكن تفريع آراء النحاة في تمثيل العلاقة العامليّة بين الفعل الإحالي والبنية 
الاستفهامية الواقعة في حيّزه في (19) كما يلي : 

(19)- لننزعن من كل شي ة أيُهم أشد « (20) أ- لننزعن من كل شيعةح) [الذي يقال أَيُهم أشد.] 

(الخليل) أيهم أشد 

(يونس) ب- لننزعن من كل شيعة # أَيُّهم أشد. 

(الكوفيّون) ج- لننزعن من كل من يتشيّع # أَيُّهم أشد. 

(الأخفش) د- لننزعن من كل شيعة » أيهم أشد. 

(ابن الطراوة) ه- لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. 

ف (20-أ) يمثل تأويل الخليل لبناء (أيُ) على حكاية جملة الاستفهام لفظا لا 

معنى ومشارطتها لمعنى الموصول الاسمي وإلا فالنصب على الإعمال الأفظي ل 

(لننزعن)؛ أما (20ب) فيمثّل لتأويل يونس بناءً (أيُ) على تعليق عمل (لننزعن)؛ أما 

(20 : ج- د- ه) فتمثل على التوالي : رأي الكوفيّين بتعليق عمل معنى الفعل في 
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(شيعة) في [أيّ (..)]» ورأي الأخفش باعتبارها جملة استثنافيّة» ثمّ قول ابن الطراوة 
ببناء (أيُ) لقطعها عن الإضافة وجعل (هم) مبتدأ و(أشد) خبرة. 


وهو تفريع يخبر- ضمن أهمٌ ما يخبر عنه - عن حجم الغموض والتباين اللّذيْن 
سادا مواقف النحاة بعد سيبويْه» وحالا دون إقرار موقف موحد بشأن طبيعة عمل 
الفعل الإحالي في جملة الاستفهام الواقعة في حيّزه» ولعل عدم إيراد أبي حيّان لموقفه 
يعكس توزعه حيال هذه المواقف. رغم أن الاستراباذي قبله عبّر عن تجاوزه لهذا 
الغموض والاختلاف حين أق بأنَ "المعلّق يجب كونه في صدر جملة؛ والمنصوب 
بنحو (اضرب) و(اقتل) لا تكون استفهاميّة» إذ لا معنى لها إلآ على وجه الحكاية؛ كما 
قال الخليل» بل هي موصولة بعده." (شرح الكافية 11 : 58). 


ومقتضى رأي الاستراباذي أنه تمتنع حكاية معنى الاستفهام بالفعل الإحالي 
وإنما هي في أقصى الأحوال فقاية للفكنه دوق تعتاد وهى محرو أراء معطم النكاة 
تقريباء لذلك لا يزيد (أي) في (17) أو (19) عن كونه اسمًا موصولاً لا علاقة له 
بالاستفهام إلا عن طريق اللفظء لذلك أورد النحوي الأندلسي على لسان الجرمي قوله 
الإفال الطرمية * [كو جك من« الإضتيرة افلم أستع كذ فارقت الخندق الى مكة مخ يقول 
(لأضربن أيُهم) بالضتمء بل ينصبها" (الارتشاف]1 : 1017)» وإن كنا قد بيّنا فيما 
مضى أن العنصر من مجموعة (مَنء ماء أي) لا يمكن أن يكون من الأساس اسما 
للاستفهام» لقصوره من حيث البنية الاشتقاقية والمقولة التصريفية عن ملء موضع 
شحنة الإمكان الاستفهامية [*]» فهي ليست أكثر من تعجيم للموضع [فا] أو [مف] من 
البنية الإعرابية المجرتدة أ[3 ففا (مف)]. 


5 


خلاصه : 

يمكن الانتهاء مما تقتم من علاقات الاستفهام الثابتة بأبنية مغايرة في هذه 
المرحلة إلى الاستنتاجات التالية : 

1. أن (أم) المتصلة هي المختصّة ضمن [[(..) أم (..)] بتأدية معنى 
الاستفهام التعييني أو التسوية الخبريّة دون (أو) لقدرتها على تجسيد استلزام ما بعدها 
لما قبلها. 
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2. تركيز النحاة المتأخرين في علاقة الاستفهام بعوامل الاعتقاد على أفعال 
العلم دون غيرهاء لقوة أثرها العاملي المعنوي في جمل الاستفهام الواقعة في أحيازها. 


3. أن إعمال عناصر مجموعة (علم...! أو مجموعة (سواء...) في جملة 
الاستفهام يرتبط بتفعيل اعتقاد المتكلم أكثر من اعتقاد المخاطب. 


4. أن حضور (أم) بحكم خصائصها الدلالية لا يقترن بعمل أفعال الاعتقاد 
وخذبهاةافي: |[(:)أد[(:)]-وإنما :أيضنا «بعمل الفاظ السوئة فيهاة والنطي إلى أحاتة 
الّلالة المولدة من العلاقتيْن في هذه البنية وهي دلالة التّسوية الخبرية. 

5. أن تمثيل معنى أ[(..)أم(..)] الواقعة في حيّز (سواء) بالأبنية المصدريّة 
والموصوليّة وغيرها يعبّر عن ثراء العلاقات التشارطية بين الأبنية النحوية» أي عن 
ثراء دلالات الأبنية الحاصلة» المعبّر بدوره عن فقر البنية التشارطيّة الأساسية العليا 
[إن...] مقوليًا وثرائها احتماليًّا(!). 

6 أن توجيهات النحاة للإعراب في هذه الأبنية تندرج ضمن الاستدلال على 
سيطرة البنية المقولية الحدثيّة الأساسية على الإعراب عموماء وأنّ الإعراب في تعامله 
مع الاشتقاق والتصريف يبقى خاضعًا لهذه البنية مشدودا إليها. 

7 أن العلاقة العاملية بين الفعل الإحالي وجملة الاستفهام الواقعة تحت 
إسقاطه. بقيت مع أبي حيان قيد الغموض رغم توصل بعض سلفه إلى حسم للمسألة 
مفاده امتناغٌ حكاية معنى الاستفهام بالفعل الإحاليّ ووقوفها عند اللفظء إذ تتولد دلالة 
الموصول الخبري في البنية الاستفهامية. 

8. أن أسماء الاستفهام باستلزامها لمعنى الموصول الاسمي تكشف عن 
انتماكها 'المقولي. الحقيقي من حيكا البدية الاشتفاقية والقصزيفية» [ذ الا يمكن أن كك 
بذلك غير الموضع إفا] أو [مف] من الأبنية الإعرابية التي تتنزّل فيها سواء وقعت في 
حيّز فعل إحالي أو فعل اعتقاد أو لفظ تسوية. 
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3-7- علاقة الاستفهام بالشرط : 


تبيّن إلى حد الآن أنّ فرضية الثبات في عدد من علاقات الاستفهام ضمن 
مستوييْن : داخلي وخارجي تنبني على حركة العلاقات الإعرابية والعامليّة لهذه الأبنية 
وتعاملها مع سائر مستويات النظام النحوي : مقولات واشتقاقا وتصريفا. 

يق أنه يقدريما اذم تدفيق الستكاكي في هذه المرحلة للشحنة الوجودية المسيّرة 
لعمل الاستفهام حدنًا في تطوّر التفكير النحوي القديم بشأن قضايا هذا العمل؛ إذ عيّنه 
'طلبا يقتضي في مطلوبه إمكان الحصول” (مفتاح العلوم 302)) بقدر ما اقتر قترن ذلك في 
منقاخه يتومقل: ذود الإعراب في الكشف عن عمل هذه الشحنة في مواضع البنية 

: 

الاستفهامية وعن علاقاتها بالشحن الوجودية لسائر الأبنية النحوية. فبشأن علاقة 
الآستقيام ران) في الأبنية المجازى فيها بالاستفهام أقر علاقة التجاور التي أقرّها 
سلفه» يقول : 'ف(إن) في الاستعمال تظهر مرة كما ذكرت وتضمّر أخرى في خمسة 
مواضع لدلالتها عليه» وهي ما بعد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض" (نفسه 
: 105). ولم يزد فيما يخص الإعراب شيئا. 


لكنّه أضاف إلى ذلك شرطا ينص على ضرورة "التجانس" في العلاقة بين 
الشحنتون المسيّرتيْن للبناءين» واعتبره الشرط لإضمار (إنْ) في البنية المجازى فيها 
بالاستفهام أو بأحد أبنية الطلب الخمسء يقول : 'فيُجْزَم الفعل فيها إذا لم يلزم شرط 
الإضمار- وهو أن يكون المضمّر من جنس المظهر- تناف في الكلام. " (نفسه)؛: ويمكن 
أن يُقرأ ذلك على ضرورة قيام إظهار الاستفهام وإضمار الشرط معه على شرط 
التّجانس المقولي بين المظهر والمضمر. 

جعله ذلك يذهب إلى إقصاء بعض أنية النهي من المجموعة العأبية المجازى 
بهاء يقول :'أمّا إذا لزم (أَْ التنافي في الكلام) كنحو : (لا تن من الأسد يأكلك)» فلا 
وليس لأحد أن يظن بالنفي دلالة قي الشرط في موضع الانعقادء للتنافي بينهما 
بالجزم دائماء من حيث لزومٌ عدم الشكّ النفي وثبوته الشرطء ولذلك استقبحوا(إن احمر 
البسر كان كذا) و(إن طلعت الشمس آتك) إلا في يوم المغيم. وبنوا صحّة قولهم (إِنْ 
مات فلان كان كذا) على استلزامه الاك في أي وقت عيّن لة هذاء إذا ذكر الفعل فيها 
على معنى الجزاء." (نفسه : 105). ويجدر ألا نفهم أن الستكاكي يُخرجٌ عمل النهي من 
دائرة الإمكان في البنية (21) : 
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(21) لا تدن من الأسد يأكلك <> (21') *لا تدن من الأسدء فإنتك إن لا تدن» يأكلك. 


كما يتعيّن ألا نذهب تبعا لذلك إلى دحض الستكاكي مواقف سابقيه المقرّة 
بإمكانيّة المجازاة بالنهي وإضمار (إن) معه؛ وإنما يقف اعتراضْ التحوي عند التنافي 
(21): فدحضئه هنا يستند إلى اختلال مقولة السببية الشرطية بين الشرط المضمّر 


وجوابه. 


وقد بدا ذلك اعتراضاً على العلاقة بين محتوى [إن] الإمكانيئ ومحتوى معمولها 
(لا تذن) القائم على إطلاق النفي؛ فلا تجانس في رأي النحوي بينهماء كما لا تجانس 
بينه وبين معمول (إن) القائم على إطلاق الإثبات» لذلك استبعد إقرار الأمثلة (22) : 
(22) -أ- إن احمن البسر كان كذا. 
-ب- إن طلعت الشمس آثك. 
-ج- إن مات فلان كان كذا. 
إلا على أساس استبطان البنية لمتضمّنات تخاطبيّة للقول» من ذلك استلزام 
المعمول الإحالي ل (إن) في (22ج) الشكًَ في توقيت حدث الموت. ومن ثَمّ فإنَ 
العلاقة بين (إن) ومعمولها - لا بين المظهّر والمضمّر- علاقة تناف تؤدي إلى انتقاض 
معنى الشرط المضمّرء ومن ثمَّ إلى انتقاض المجازاة بالبنية الطلبيّة في (21). 
تحط لون 01 التعار ١0ب‏ الاسفيام ار عيوه ين :أنه الطلجن وف القراية 
السابقة يجب أن ترفق - وفق قول السكاكي- بشرطيْن : أولهما : التجائنس في 
المحتوى المقولي للبناء الطلبي المظهّر والشرط المضمر وهو ما يتحقق في المجازاة 
بالانتفهام .. والخاني. :«مراغاة التجانين يجين امحتوئ [[8] المقولي والمحتوى الوجودئ 
لمعمولها الإحالي. 
لذلك, باد التحوين :في موكم الاحق من يؤلفهة إلى إقران المتجاواة بالنمق: 
يقول : " واعلم أن هذه الأبواب الأربعة : التمني والاستفهام والأمر والنهي تشترك في 
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الإعانة على تقدير الشرط بعدها كقولك (....) في النهي (لا تشتم يكن خيرا لك) على 
معنى (إِن لا تشتم يكن خيراً لك) (المفتاح : 321). 


على الرتغم من ذلك يمكن أن يُقرأ قول الستكاكي قراءة أخرى كالآتي : 


1- ضرورة انخزال معمول (إِنَ) الإحالي إليهاء أي إلى محتواها الإمكاني وهو 
ما لا يمنع في نظرنا ورود معمولها نفيا أو إثباتا. فنتحفظ بذلك على تعميم السكاكي 
الشرط الثاني أعلاه على أبنية الشرط. 


2- أن يُراعى في تركيب هذا المعمول بالنفي أو بالإثبات التجانس الدلالي بينه 
وبين الجواب» أ أن تُرَاعى الصُورةٌ المنطقيّة لمعنى البنية الشرطية القائمة على 
مقولة الستّببية. وهو في نظرنا الشرط الذي يقوم عليه تركب معمول (إن) الإحالي 
بالتفي أو الإثبات. ذلك جعيد| :عضا بيقن أن :ثدراً عليه كلام الستكاكي من إقصاء لأبنية 
النفي أو الإثبات من حيّز(إن) الإحالي» أو استبعاد للتهي من أبنية الطلب المجازى بهاء 
وهو تناقض لا يمكن أن ينحدر إليه نحويّ كالمتكاكي في مرحلة تطوّرت فيها الصناعة 
النحوية واشتد عودها. 


الأهمّ فيما يتصل بعلاقة الاستفهام بالشرط في هذا الباب أن الستكاكي أكد على 
دور المعجم المقوليّ في تسيير هذه العلاقة» فالتجانس بين الشحنتين الوْجُوديّتين 
الاستفهاميّة والشرطية مثّل شرطا أساسيًا لتحقق معنى السببيّة القائمة عليها المجازاة 
برمّتهاء فلهذا النحوي فضل إماطة اللثام عن هذا الجانب» وإن لم يتوسّع في تحليل 
العلاقات العاملية الحقيقية الموجّهة للجزم في البنية. ويُعزَى ذلك في نظرنا إلى 
توجهاته البلاغية المشدودة إلى تجريد التأويل الدّلالي للأبنية أكثر من تجريد التكون 
الدلالي فيها. 

أما بالتقدم نحو النحوي الأندلسي فنجد أنه ماض في منهجه امتطاي 
يعرض مواقف النحاة للحكم عليها أو انتقاء أرجحهاء يقول بشأن نفس القضية : "وفى 
الجازم أربعة مذاهب : أحدها : أن الأمر والنّهيَ وباقيها صَنْمَّنَ معنى الجزم فجزم؛ 
فضمّنَ (ائتني) معنى (إِنْ تأتني) ونسب هذا إلى الخليل وسيبويّه» وقال تان خريات 
وابن مالك. الثاني هذ الأقرا د كانت «مناب «الشررظ أي يشفت جملةٌ الشرطء 
وأنييت هذه في العمل منابهاء ونظير ذلك قولهم (ضربًا زيدا)» ناب (ضربًا) عن 
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(اضرب) على أصحٌ القولين» ونيابتها مناب الشرط هو مذهب الفارسي والستيرافي؛ 
وصحكّحه ابن عصفور. والثّالث :أنه سوزوم يت (() امقاره. والرابع : أنه مجزوم 
بشورط قبنها ذل طليسا قيلت «١‏ هذ الذي نختاره وقال به أكثر المتأخّرين" (ارتشاف 
الضترب '11 : 1684). 


أول تعليق على قول أبي حيّان يَتصنل بأوّل المذاهب التي أدرجها في توجيه 
الجزم في أبنية الطلب المجازى بهاء إذ يُلآحَظ الخلط في هذا المذهب بين موقف 
الخليل القائل بتضمين البنية الطلبية معنى إِن[ج]؛ وموقف سيبويه الذي لا يكتفي بذلك» 
وإنما يقذرها لفظا ومعنى (راجع الفصل 3-11 من هذا العمل) (الكتاب 1 : 449), 
ومقتضى ذلك أن المذهب الرابع الذي اصطفاه واعتبره إحداثا للمتأخرين: ليس إلا 
مواصلة لموقف سيبويه الذي ينص على تعليق جزم الجواب بالشرط المقدّر إِن[جي]» 
وقد تبيّنا أن العلاقة بين الاستفهام المجازى به والشرط هي علاقة تجاور لا تضمُن. 
كما تبيّنا أن نقاش النحاة لم يكن سوى صدى لهذا الخلاف الدقيق بين موقفي الخليل 
وسيبويه» وقد جهد الجرجاني والأنباري- في مَنْ سلف- في حلّه عن طريق الكشف 
عن العلاقات العاملية الحقيقية الموجّهة للجزم (راجع المبْحث /2-2-197- من هذا 
العمل). 


ما المذهب الثاني» فإنَ النحوي الأندلسي قد أصاب في نسبته إلي الستيرافي 
الذي رأى رأي الخليل فعلا في معالجة العلاقة بين البنية الاستفهامية المجازى بها 
وإن[ج:] باعتبارها علاقة تضمُّن تقتضي إعمال الاستفهام (شرح الكتاب 1 : 115)؛ 
غير أنّ ذلك في رأينا بعيدٌ عمّا ناظره به أبو حيّان» وهو إعمال المصدر المتضمّن 
لمعنى الفعل» فهذا يتصل بتفعيل الدلالة الاشتقاقيّة والتصريفية للعامل» في حين يتَّصل 
ذاك بافتراضات خاصة لعلاقات التكافؤ الدلالي بين الأبنية. أمّا الفارسي فلم نعهد فيما 
وقعت عليه أيدينا من مصنفاته أنه ذهب هذا المذهب. بل إنه قال بإضمار [إن] 
وإعمالها في جواب الشرط المجازى فيه باستفهام (ن.الفارسي : المسائل المنثورة : 
4). 


ما نسبه أبو حيّان إذن. :إلق:-المتاخردين لين نوق إرث يضرب بجذوره في 
كتاب سيبويهء أثبت ثبت تطور الترس النحوي جدواه. وهو في الحقيقة تشيبت تثبيت لجدوى 
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الاعتماد في معالجة المعنى على منطق التعامل بين مستويات النظام النحوي لدراسة 
العلاقات النحوية المشكلة للمعنى. 

نأتي الآن إلى مرحلة رواز تطبيق التحوي لهذا الاختيار النظري ضمن علاقة 
الاستفهام بالشرط المقدّر بعدهء يقول : " إذا دخل الاستفهام على النفي وأريد به التقرير 
وضَلْمَنَ معنى الشرطء در فعل الشرئط غير منفى» » نحو قولك (ألا تصحيّنا تنج من 
الشر) أي (لتصحيّنا)» وإ قدترته استفهاما محضا صَْمّن معنى الشرطء كان تقديرٌ فعل 
الشرط منفيّاء نحو (ألا تصحيّنا لا تقل خيرا)» تقديره (إنن لا تصحيتا لا تنل خيرا)". 
(الارتشاف/11 : 1685). 


فالعلاقة بين الاستفهام والشرط في هذا الموضع تتوقف على علاقات تشارطية 
للاستفهام سابقة لها فتنحصر القضية بذلك في تركيب فعل الشرط المقتر بالتفي؛ كما 
ور ل الستكاكي بشأن النهي المجازى بهء إِذْ بدا الإشكال كائنا في التنافي بين شحنة 
الإمئكان الموسومة ب (إِن) 0 التَفي السالبة في معمولها الإحالي. ولننظر في ذلك 


من خلال اختبار النحوي للأمثلة(23) و(24) : 
(23)-أ- [ ألا تصحيّْنا] تنخ من الشر<- > (24) -أ- [ لتصنحبنا] إن تصنْحبّنا تنج من 
الشر 
-ب-][ ألا تصحينا] لاتئلُ خيرا جه -ب-[ ألا تصحبْنا ؟] إن لا تصحبّنا 
لا تفل خيرا 


فإذا ما تكافأت البنية الاستفهامية في (23-أ) دلاليًا بالبنية [لتصحينا] في (124)؛ 
كذ شيل الشزط منبتا غير منفي» ونحترز هنا بشأن اعتبار النحوي البنية الاستفهامية 
هنا تقريراء إذ يُلاحظ أنها أمريّة لفظًا ومعنى كما بيّنت عمليّة تمثيل المعنى هناء وذلك 
من خلال البنية الاشتقاقيّة والتّصريفيّة ل (لتصحَبّنا)» فالدلالة المولدة من هذه العلاقة - 
في رأينا - أقرب إلى العرض منها الى التقريرء فيما عبّرنا عنه بعلاقات الاستفهام 
الفَلاثيّة (راجع الفقرة 117 -3-2-2 من هذا العمل). 

أمّا إذا ما حافظت البنية الاستفهاميّة في (23ب) على وضعها الدلالي حافظ 
فعل الشترط المضمر على انتفائه» ممّا يمكن التمثيل له كالآتي : 
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(23)- أ-أ الاجا إن [جه ج1 حجله (24)- أ- [افعل] إِن [جدج] 

حب- إلا جا إن [لاجيج] جه حب- االاج] ؟ إن [لاجوج] 

لكن ماذا لو ورد جواب الشرط غير منفيَ في (24ب) : (تنل خيْرا) بدل (لا 
تنل خيْرا) ؟ 

لا يتوقف الأمر إذن - على الدلالة الكائنة في بنية الاستفهام وضعا أو توليدا 
فحنا ونم أيضناا خلئ: طبيعة «الخواب الذي توريطة بالشرظ المقاك علكة مقيتة 
شرطية تشارطيّة» كما تربط الشرط بدوره علاقةٌ من نفس الجنس بالاستفهام الوارد 
قبله. (راجع الفقرة 2-2-2-157 من هذا العمل). 

يوافق ما قيل» ما نص عليه السكاكي من ضرورة منع التنافي في المعنى في 
أبنية المجازاة بالطلب عموماء فما ينطبق على النهي ينطبق على الاستفهام» والقاعدة 
لا تكون علميّة ما لم تصدق على معظم الظواهر المدروسة. وقد حاول هذا التحوي 
معالجة الثغرة التي أثارت النقاش في أعمال سلفه. فحاول تقييدها بشرط التّجانس 
المقولي بين الطلب المظهّر والشرط المضمرء وزاد أبو حيّان في الاستفهام بتقنين 
علاقاته الدلاليّة تركيبيًا إعرابيّاء في حين نحاول استكمال ما انتهى إليه النحاة بتقييد 
القضية بشرط مراعاة صحة العلاقة الشرطية السببيّة بين الشرط المضمر وجوابه من 
جهة» وبين الشرط والاستفهام الذي يسبقه من جهة ثانية» لإقرار مواضع إثبات فعل 
الشرط أو نفيه. 

1-3-7- موجهات النصب في الأبنية الاستفهامية المركبة بالفاء : 
لعلاقة الاستفهام بالشرط أبعاد نحويّة متعددة» تبينا منها البعد المقولي الدلالي 
5 ع ل 

في هذه المرحلة» وتبيّن فيما تقم من أبواب بعض تشكلات البعد العاملي الإعرابي 
لهذه العلاقة» ونستكمل في هذا السياق البعض الآخر. ونعتمد في ذلك أبنية المجازاة 
بالاستفهام القائمة على الفاء السببيّة. 

فقد تردد منذ سيبويه أن الجمل المركبة بالفاء السببية تقبل النتصب كما تقبل 
الرفع (الكقابه 111 +281): وهو .ما جكل التحاة يتوق 'يعذه مذهيزق : "أحدهما م 
ذهب إليه أحمد بن يحيى من أنهما (الفاء والواو) نصبًا لأنهما دلا على شرطء لأنة 
معنى (هل تزوراني فأحدتك) :(إِن تزرتي أحدثك).: فلمًا نابت عن الشرط ضارعت 
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(كي) فلزمت المستقبل» فعملت عمل (كي). والثاني ما ذهب إليه هشام من أنه لما لم 
يُعطف على ما قبله لم يدخله الرفع ولا الجزمء إذ ما قبله لا يخلو من أحد هذيْنء ولمًا 
لم يستأنف بطل الرفع أيضاء فلما لم يستقم رفعه ولا جزمه لانتفاء موجبيهماء لم يبق 
له إلا التصب." (ارتشاف الضترب 17 : 1669-1668). 


يضرب المذهب الأول بجذوره في الكتاب إذ كان "المعنى في التصب أنه يقول 
(إذا وقعت سبحت).' (الكتاب 111 : 34). فالعلاقة بين (25) و(26) على هذا المذهب 
علاقة تكافؤ دلالي كالآتي : 


(25) -أ- هل تزورئني فأحدتّك > (26) -أ- إن تزراني أحدثك. 


عب- ألا تقعٌ الماءً فتسبَحَ جه»ه عب إذا :وقعت سيجت: 


يُعلّقَ التَصب بالفاء إذا ما تضمّنت البنيةٌ الاستفهاميّة المركبّة بالفاء معنى 
الشرطء ويقوم هذا أساسا على تحفق شحنة الإمكان الشرطيّة ومقولة السببيّة. مما 
يققضي دلالة الاستقبال الزّمانيّة في البنية» لذلك أقصى النحاة الفعل الماضي منهاء 
فول أبى تكياق :“اذهب أبو على ودعة ابن مالك إلى أنه 'تشقرط :في الاستفهام :آلآ 
يتضمن وقوع الفعل فيما مضىء فإن تضمَّن لم يجز النصب نحو قولك : (لمّ ضربت 
زيدا فيجازيك). ولم يشترطه أحد من أصحابناء والصّحيحٌ جواز النصب.' (الارتشاف 
117 : 1671). 


انحصر الخلاف إذن بين أبي علي وابن مالك من جهة» وأبي حيّان من جهة 
ثانية في صيغة الفعل التصريفية المؤمّلة لتضمّن دلالة الشرط في هذه البنية 
الاستفهامية» إذ على أساسها يُوجَّهُ إعرابُ الفعل بعد الفاء. وقد ارناى «الفريق الأول 
قصور الفعل الماضي عن تحقيق دلالة الاستقبال الزمانية إلى حد الإقرار بضرورة 
تقدير مصدر في الاستفهام المركب بالفاء المشتمل على فعل ماض '"وإذا تعذّر سبك 
مصدر يراد استفباله لأجل مضي الفعل قُدرَ فيه مصدر مقدّر استفباله مما يدل عليه 
المعنى» فإذا قال (لمَ ضربت زيدا فيضربك) قتر (ليكن منك تعريف سبب ضرب زيد 
فضرب).' (نفسه). 


وقد أقام أبو علي موقفه على علاقة التكافؤ الدلالي بين (27) و(28) : 
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(27)- لم ضربت زيدا فيضربك > (28)- ليكن منك تعريف سبب ضرب زيد فضرب. 

غير أن هذا التمثيل لمعنى (27) أفقدها معنى الستببية الذي تعيّنَ أن تنهض 
عليه» ذلك أن فعل الجواب (يضربك) واقع بسبب حدث الضترب في الشرط لا بسبب 
طلب تعريف سبب الضترب كما في (28). إذ يؤدي ذلك إلى اختلال البنية المنطقية 
معني الكزكل: بالإخلال بمقولة الستببية القائم عليهاء وقد يُعْرَى ذلك إلى حرص 
النحوي على تحقق دلالة الاستقبال الزّمانية في الفعل في بنية الاستفهام مما أدّى إلى 
تكليف المعنى ما لا طاقة له به. لذلك اعترض أبو حيان على ذلك بالقول 'والصّحيح 
أنّه لا يُشترط حكى ابن كيسان (أين ذهب زيد فتتبعه)؛ وكذلك (كم مالك فنعرقه) عن 
أبوك فنكرمه).' (الارتشاف 19 : 1671). 


بق أن آم إعمال. الفاء» التصببت .ظل غين. خاضتء الشوابط' واصحة لذن 
الفريقين. والمرجح بالعودة إلى ما تبيّن بشأن علاقة الاستفهام المجازى به بالشرط في 
المنوال [إدنّ (...)] إن آجدج:]] أنّ فعل (ضربت) في البنية الاستفهامية (27) لا 
علاقة له تماما بفعل الجواب (فيضربك) إلا عن طريق الشرط المضمر معنَّى -لا لفظلًا 
- بعد الاستفهام كما أقر سيبويه» إذ 'قد يُحذف السبب بعد الاستفهام بدلالة الجواب عليه 
قال الكوفيون : " (نفسه)» بل يضيف أبو حيّان نفسه" ويميز فاء الجواب تقديرٌ شرط 
قبلها" (نفسه 177 : 1683)» ومعلوم ارتباط النصب لدى النحاة بغير الواجب لذلك جوز 
أبو حيّان النصب بعد كل بناء خاضع لمقولة الإمكان؛ بما فيها أبنية الترجّي وأفعال 
الشك (الارتشاف"19 : 1687-1683). 

وفي فعل الشرط المضمّر هذا يتعيّن تحقق دلالة الاستقبال» سواءً ورد في 
صيغة الماضي أو المضارع؛ يقول النحوي الأندلسي 'وينصرف الماضي إلى الحال 
بالإنشاء (..) وإلى الاستقبال بالطلب." (نفسه:؟1 : 2033)» ذلك أن هذا الفعل المضمّر 
بطبيعته منخزل إلى شحنة الإمكان المقدّرة العاملة فيه معنى. 

ورد إذن الفصل في توجيه التصب إلى عمل الفاء بعد الاستفهام المشتمل على 
فعل ماض ضمن موقف الكوفيّين الذي انتصر له سيبويْه نفمئُة؛ إذ يُنُصب الفعل 
على إضمار معنى الشرط دون لفظهء ذلك أنّ إضمار اذ لفظ (إن) يقتضي عملها الجزم. 
وفي المسألة خيطٌ رفيع جذا بين إضمار المعنى وإضمار اللفظ. فإذا كان توجيه الجزم 
: 3000 : ؟ 
في الأبنية المجازى فيها بالاستفهام على المنوال ]سن (...)]ج,] يخضع إلى إضمار 
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[إن ج:] نفظا ومعنى كما بيّن سيبويه؛ فإنَ النصب بعد الفاء يخضع إلى درجة 
ثانية من الإضمار معنّى دون اللفظء وهو منطق في العلاقات العامليّة فرضه تعاممل 
المستويات النحوية داخل النظام على اختلافها. 


3 


خلاصه : 


مبقرة با قن فى هذا الح يفضوطن كيقة الانقيام بالفوط النلاحطات 
التالية : 


1. توصل السكاكي في هذه المرحلة إلى إدراك دور الشحنة الإمكانية في 
تسيير علاقة الاستفهام ب (إن) في الأبنية المجازى فيها بالاستفهام (وبأعمال الطلب 
عموما). إذ يمثّل التجانسُ المقولي الوجودي الإمكاني بين المظهر والمضمّر شرط 
إضمار (إنْ) وتحقيق مقولة السَببيّة في هذه الأبنية. 


2 أنّ علاقة التجادنس المقولي بين أ[ج] و[إن ج:] المضمرة تتكامل مع 
علاقة التجانس الدلالي بين هذه وجوابها [ج:]» وهو في نظرنا تحليل دقيق للعلاقة 
التي لاحظها النحاة بين الاستفهام والشرط في هذه الأبنية على المنوال : 
أ[ج] »إن [ج: جهج]ء فالعلاقة تستبطن علاقتيْن تشارطيّتيْن بموجب إضمار 
إنن[جي] : علاقة الاستفهام بالشرط المضمر من جهة؛ وعلاقة الشرط بجوابه من جهة 
ثانية» وتنهض كلتاهما على التجانس المقولي الدلالي. 

3ن اعتبار صنف الدلالة الكائنة في بنية الاستفهام المجازّى بها وضعًا أو 
توليداً يتكامل مع شرط التجانس المقولي بين الاستفهام المظهر والشرط المضمّر الذي 
أكد عليه السكاكي» ومع شرط التجانس الدلالي المحقق لمعنى الستببية بين هذا المضمر 
وجوابه لتفسير تكوّن دلالة الشّرط في بنية الاستفهام هذه. وهي عمليّةٌ تستنفرٌ داخل 
النظام مختلف المستويات النحويّة. 


4.أنَ إعراب جواب الاستفهام في أبنيته المركبة بالفاء السّببية يخضع إلى ذات 
المنطق التّعاملي بين مستويات النظامء ذلك أنّ نصب الفعل يقتضي تضمّن البنية 
الامتقيامية لمعتى: الشرظ وإصممازه معها متعتى دون :اللفظ. ويقتضي :ذلك بدووره 


351 


تضمّن دلالة الاستقبال لا في الفعل الإحاليَ للاستفهام؛ وإنما في فعل الشرط المضمّر 
متحت :وهو /ما تحققة انتشارٌ شحنة الإمكان الموسومة ب (إن) المضمّرة بدورها في 
هذا الفعل» سواء ورد على صيغة الماضي أؤ' المضارع. مما يعكس تعامل المستوى 
المقولي مع الإعراب والتصريف. 

4-3.7- علاقة الاستفهام بالإخبار الانفعاليَ [ما أفعل] : 


تبيّن أن علاقة الاستفهام بالشرط تندرج ضمن الثّابت من علاقات الاستفهام 
وأنها تخضع لمنطق تعاملي بين مستويات النظام الذحوي» يستدعي فيه المستوى 
المقولي مسنتويات . الاعزات والاشتقاق والتصريفء ونتقدم في افتراضنا في هذا 
المبحث بالذهاب إلى اندراج التَعجّب باعتباره أبرز "الأخبار الانفعاليّة'- كما اصطلحنا 
عليها- ضمن هذا الصّنف الثابت من علاقات الاستفهام. 

فنا هي خصنائمن هذا الغمل. المدرجة إثاه:ضمق هذا الفائف من العلذقاك + 
وماهي المستويات الفاعلة في تسييرها 05 

ظهر في مرحلة سابقة توصل النحاة إلى أنّ خاصنية الإبهام في عمل التَعجّب 
هي التي جعلته معنى يتوزّعه الخبر والإنشاء على حد سواءء حدا ذلك بالتحاة إلى 
اعتباره 'إنشاءً جزؤه الخبر" (الرّضيّ - شرح الكافية 197 : 238) كما كرّست تشكلات 
أبنيته العامليّة هذا التوزّع» إذ يجتذب (ما) موضع اعتقاد المتكلم وموضع معموله 
الإحالي في نفس البنية (راجع الفقرة 1-2-3-117). وهي مسألة تواصل صداها مع 
أبي حيّان» فقد نقل تصنيف قطرب للتعجّب في غير الخبرء إذ يقول : "وزاد قطرب 
التعجّب والعرض والتحضيضء وإذا حُقَق الَظر في هذه الأقسام رجعت إلى الخبر 
والإنشاء." (ارتشاف الضترب 1 : 412.) فقد اعتبره عملاً موزّعا بين الخبر والإنشاء 
فوافق بذلك ابن السرّاج في تشكيكه في خبريّته المطلقة» إذ يقول : 'ومنع ابن الستراج 
أن يقع التعجّب في صلة الذيء لأنه لا يُقصد به الخبر المحضء وما قاله في التَعجّب 
يقتضي امتناع وقوع نعم وبئس وحبّذا صلة لأنه لا يقصَدُ به الخبر المحض." (نفسه 
1 : 998). 

يفترض ذلك عدم حسم النحوي الأندلسيَ في الإشكال الإعرابيَ الذي رافق 
معالجة تشكل بنية التعجّب العامليّة لدى النحاة» إذ اكتفى بعرض اقتراحات النّحاة فيما 
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سكت عن تقديم اقتراحه (نفسه 117 : 2065)» وتكمن أهمّية الحسم في هذا الإشكال في 
دوره في الكشف عن علاقة هذا العمل بالاستفهام» ذلك أنه من خلال هذا العرض تبِيَنَ 
ارتباطً تعليق إعراب (ما) بعلاقة الاستفهام بالتعجّب, يقول 'مذهب الخليل وسيبويه 
وجمهور البصريين أن (ما) نكرة تامّة بمعنى (شيء) وما بعدها خبرء وذهب الفراء 
وابن درستويه إلى أنّ (ما) استفهاميّة دخلها معنى التعجّب, وتأوّله ابن درستويه عن 
الخليل» ونسب كونها استفهاميّة ابن مالك إلى الكوفيّين.' (ارتشاف الضترب19 : 
5). 


مقتضى هذا القول أن علاقة الاستفهام ببنية التعجب [ما أفعل] هي علاقة 
استرسال دلالي» يؤْصل فيها الكوفيّون التعجّب في الاستفهام» ويردها الفريق البصري 
إلى علاقة مشابهة يؤسّس لها اشتراك البناعين في خاصتية الإبهام باعتبار (ما) نكرة 
تامّة بمعنى (شيء)ء غير أن ذلك لا يمكن أن يطال خبريّة [ما أفعل] التي أقرّها 


سيبويه. 


من جهة ثانية فإنَ ما اعتبر انعكاسًا لإدراك النحاة للتقارب الدلاليَ والمقولي 
في بنية التعجّب- بدا مُعْيبَا في عرض النحويّ الأندلسي. فقد بيّنا في موضع سابق 
خلاف الفريقيّن بشأن علَّة بناء (أفعل): وقد مر أبو حيّان على هذه القضيّة مرور 
الكرام فاكتفى بالقول : 'زعّم بعضْ الكوفيّين أنه اسم مبني لتضمُنه معنى التعجّب." 
(الارتشاف 197 : 2066.). في حين ذهب اضرق :إلى تطادين :(نا) معني التسكن 
وبناتها لذلك. (راجع الفقرة : 1-2-3-157- من هذا العمل). 


وقد أدى ذلك إلى خلافهم في تشكّل ما أفعل] العاملي» إذ أورد أبو حيّان عن 
الأخفش قوله : 'وعن الأخفش في (ما) ثلاثة أقوال أحدها كقول جمهور البصريّين» 
والثاني أنّ (ما) موصضول والفعل صلقة لكين تحتوف:واجية العاف والتقدين: (الذي 
أحسن زيدا عظيم). وحكى البهاري أنه مذهب الكوفيّين وحكاه ابن بابشاذ عن طائفة 
منهمء والذّالث : أنّ (ما) نكرة موصوفة الفعل صفتهاء والخبر محذوف واجب الحذف» 
التقدير : (شيءٌ أحسن زيدًا عظيمٌ)". (نفسه 177- 2065.). 


معنى ذلك أن (29) تكافئ الاحتمالات الدلاليّة والإعرابيّة في (30) كالآتي : 
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(29)- ما أحسن زيدًا حه (30) - أ- شي أحسن زيدا. 
- ب - الذي أحسن زيدا (عظيم). 
- ج- شيءٌ أحسن زيدًا (عظيم). 


ففي (29 أ) اعتبر الفريق البصري (ما) نكرة تامّة بمنزلة (شيء) في محل 
المبتدأ وما بعدها خبر لهاء وفي (29 ب) اعتبرها فريق من الكوفيين بمنزلة اسم 
موصول (الذي): وما بعدها صلة لها مما يجعلها وما بعدها مبتدأ بخبر محذوفء أمّا 
الفريق الأخير فجعلها في (29 ج) نكرة موصوفة»؛ الفعل صفتّها وخبرها محذوف. 

إن خاصيّة الإبهام المطلق التي تختصّ بها (ما) هي التي جعلتها تضعف 
وحدها عن ملء محل المبتدأء وهو ما أَدَى إلى خلاف التّحاة واعتبارها مبتدأ نكرة أو 
موصولا يحتاج صلة» فيستقيم ذلك موضعا لالتباسها ب (ما) الاستفهاميّة التي تختصّ 
بنفس الخاصيّة. لذلك ربط الكوفيّون بين بناءئ التعجّب والاستفهام ضمن علاقة 
مشابهة تارة وعلاقة تضمّن طورا آخر (ن. الارتشاف 17 : 2066.). فهي دلاليًا 
تعبّىُ عن انفعال المتكلم الإنشائي لا عن مطابقة واقع (الارتشاف 411-1.) ومقوليًا لا 
تدل على وجوب ولا على سلبء فتنخزل بذلك إلى الإمكان» وإعرابيًا تتوزّع بين محل 
الحدث الإنشائي ومحل المبتدأ من معمولاته الإحاليّة» وتصريفيًّا تتوزّغ بين مقولتئ 
الاسميّة والحرفيّة لإبهامها فتبتى. 

خلاصة القول أن : 

1) - أن اختصاص (ما) بالإبهام هو الذي أَدَى إلى علاقة مشابهة أو 
استرسال دلالي بين الاستفهام والتعجّب, أدّت بدورها إلى التباس في العلاقات العامليّة 
في [ماأفعل] التعجّبيّة انعكس في تمثيات النّحاة حتّى هذه المرحلة. 

2© - أن هذا الإشكال العاملي المتمثل في توزّع (ما) بين موضع إنشاء 
المتكلم ومواضع الإحالة يدعم انخزال [ما أفعل] إلى نقطة على خط المسترسل الدّلالي 
والمقولي والإعرابي والتصريفي أقرب إلى الإنشاء منه إلى الخبر. 

3) - أن العلاقة بين المنوال التعجبي [ ما أفعل ] والاستفهام تسير بتسيير 
هذه التشكلات الدلاليّة والمقوليّة والعامليّة والتتصريفيّة لها. فتستقر باستقرارها وتتغيّر 
بتغيّرهاء وفق حركة التشارط التي يمكن أن تتحكم فيهاء والتي قد تبلغ أوجها بانخزال 
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بعض التّشكلات اللفظيّة الاستفهاميّة إلى معنى التَعجّب أو العكسء إذا ما تفل عنصر'ً 
المقام أيضًا من بين عناصر النظام النحوي المجرّدة. 

-5-9٠ -3‏ علاقة الاستفهام بمعاني الطلب : 

أقمنا فرضيّة الات لقسم واسع من علاقات الاستفهام استنادًا إلى تحكم منطق 
'ثابت" نسبيًا في اشتغال هذه العلاقات. وقد تبيّنا من خلال معالجة النحاة لجملة من 
علاقات الاستفهام النيو نا أو علذقفه بيحطن أبنية اكير أو الشرط أ خاصتية الثبات 
مستمّدة من تعامل مختلف مستويات النظامء الذي تستنقر فيه مختلف الخصائص 
النحويّة للأبنية المتعالقة. ونمضي في هذا السّياق في نفس الفرضيّة إلى خضوع علاقة 
الاستفهام بأبنية الطّلب إلى نفس المنطق استنادا إلى ملاحظة خصائص ثابتة ومشتركة 
بين هذه الأبنية. 

وتتحدّد محاور البحث بالأسئلة التالية : ما وجه الثبات في علاقة الاستفهام 
بمعاني الطّلب الأساسيّة ؟ وما هي المستويات المستنفرة في تشكيله ضمن هذه 
العلاقة ؟ 

للاإجابة تعيّن بدءًا الإلمام بوجهة تقسيم النحاة لمعاني الكلام بغاية محاصرة 
الخصائص المشتركة بين الاستفهام ومعاني الطلب الأساسيّة» ومن ثم تبيّن منطق 
تعاملها ومولداتها الدلاليّة. 


1-5-3-157- وجهة تقسيم الكلام : 

اختلف تقسيم النحاة لمعاني الكلام الأساسيّة فقد فهم بعض النحاة عن سيبويه 
أن الكلام خبر" وطلب (الكتاب 1 : 328)» يقول السكاكي "السسابق في الاعتبار في كلام 
العرب شيئان : الخبر والطلب المنحصر بحكم الاستقراء في الأبواب الخمسة التي 
يأتيك ذكرهاء وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصل." (مفتاح العلوم : 
3- 164). 

واستعرض هذا التحويّ للخبر حدودًا أحدها أن يكون "الكلامَ المحتمل للصّدق 
والكذب" أو أن يكون "الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمرٍ نقياء أو كاتا" أو أن 
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يكون "القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات.' لكنه اعتبر 
جميع هذه الحدود "غير صالحة للتعويل" (مفتاح العلوم : 164- 0()165. 


أمّا بشأن الطلب فالحال برأي السكاكي أغنى عن التعريف "لأرةٍ كل أحد يتمنى 
ويستفهمْ ويأمر وينهى ويناديء يوجذ كلا من ذلك في موضع نفسه عن علم» وكل 
واحد من ذلك طلَبْ مخصوص؛ والعلم بالطلب المخصوص مسبوق بالعلم بنفس 
الطلب". (نفسه : 165.). 


أغنى السكاكي إذن الخبر والطلب عن التّعريف - إذ العلم بهما علمٌ ضرورة 
وبداهة - لفائدة الكشف عن القوانين المسيّرة لضربي القول الأساسيّين إذ و 
ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على استغناء الخبر والطّلب عن التعريف الحذيء 
ولنعيّن لمساق الحديث في كل واحد منهما قانونا.' (مفتاح العلوم : 165.). 


مقتضى ذلك ألا أن الإنشاء ينضوي تحت قسم الطلب» في حين ذهب أبن 
هشام (ت-760 ف ) إلى قروم بشي الغلط ودام لكاي سو 2 يه اول عقيل 
التصديق والتكذيب لمعنى القول لا لحقائق الوجودء وهو الخبرء وقسمٌ ثان لا يحتملهماء 
وفيه ' إِمَا أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترناء فإن تأخر فهو الطَلبْ نحو 
(اضرب) و(لا تضربأ ) و(هل جاءك زيد ؟)» وإِن اقترنا فهو الإنشاءء كقولك لعدك 
(أنت حر)» وقولك لمن أوجب لك النكاح (قبلت التكاح)". (شرح شذور الذهب : 
42-41.). 


ل ا ا ا و اه 


وحرفاء فإنَ "الكلامَ ثلاثة أنواع : خبر وطلب ولقام (نفسه : 49-48). غير أن أبا 
حيّان رأى غير ذلك بأن أقر الاقتصار في تة تقسيم الكلام على قسمن اثنين لا ثالث 


لهماء فالكلام 'ينقسم إلى خبر وإنشاءء فالخبر مطابق وغير مطابقء وغير المُطابق 
كذبُ ومحال» والإنشاء مااتحد قيامه بالأهن والتَافظ به زمانًا ووجودا كالطلب على 


أقسامه والنداء» وقِسَمُ الإنسان على نفسه والعقود.' (الارتشاف 1 : 411.). 


1) راجع في ذلك "الستؤال وتنائيّة الإنشاء والخبر". بسمة بالرحومة الشكيلي-2004 : ص- ص : 34 
-37. فقد أفاضت الباحثة في تحليل مقتضى دحض السكاكي لحدود الخبر المذكورة. 
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تخلّى بذلك التحويٌ الأندلسئّ عن كثرة التفريع» بإجراء الطلب في الإنشاء. 
فالطْلبُ مُمأه للإنشاءء بل هو قسمٌ منه إلى جانب ما يسمّى بالإنشاء الإيقاعي. وهو 
تقبنيم تبتك كك عدو امنيا تدز اك ابن هشام نفسه حين قال عن تقسيمه الثلاثي "وهذا التقسيم 
تبعت فيه بعضهم, والتحقيق خلافة؛ وأنّ الكلام ينقسمُ إلى خبر وإنشاء فقطء وأن 
الطّلب من أقسام الإنشاءء وأنَ مدلول (قُم) حاصل عند التلفظ به لا يتأخرٌ عنه؛ وإنما 
يتأخْرُ عنه الامتثال» وهو خارجٌ عن مدلول اللفظ ولمّا اختصّ هذا النوع بأنَ إيجاد 
لفقلته اذ تمهتا سكن إشاء؛" (شرح شذون الذهب 42-41:): 


يرتبط مفهوم الإنشاء إذن بمفهوم إيقاع المعنى باللفظء وأنّ ما سمي طلبًا ليس 
سوى إنشاء يتحر فيه امتثال مطلوبه في الخارجء ولا علاقة له بمعناء إذ يُوقع هذا 
بإيقاع المتكلّم اللفظ. 

وقد رد بعض الدارسين المحدثين ظهور مقولة الإنشاء إلى فترة متأخرة لدى 
التحاة والبلاغيين والأصوليين العرب (ق1/111)» وناظروها بمفاهيم لسانيّة تداوليّة 
حديثة اعتبروها مرادفة لها من قبيل مفهوم "الإنشاء" 2610086 و"القوّة المقصودة 
بالقول" (عع:1ه] تمه نكس0110 إن . بيار لارشي 100-101 : 1998 #عطعمةا-). 
وهي قوّة جعل أصحاب هذا التيّار اللساني الفعل الإنشائيّ مؤشرها الأساسي؛ وقد حكم 
ذلك تصوّرهم للعمل اللّغوي (68 : 1972 : 568:1). في حين أكد النحاة العرب قدماء 
ومحدثين على العلاقة بين الحرف المتصدر للقول وقوّة القول (ن ابن يعيش 197 : 
4 ابن جني]1 : 274 - الشريف 1999 : 52- ميلاد 2001 : 115 -المبخوت 
4 : 34-33)» وإن كان أمْرًا بيّنه المبرتد منذ القرن الثالث من خلال مفهوم إيقاع 
المعنى بالحرف (المقتضب"18 : 202)» ذلك أن البنية الإعرابيّة المجرّدة مُسيّرة بما في 
طنذرها مق تنكلة وجودتة تحت إنشناة:المتكلم لأيستها غين الحرف: 


2-5-3-17- علاقة الاستفهام بالأمر : حركة الشحنة الوجوديّة : 


أدرج أبو حيّان الاستفهام والأمر ضمن الإنشاء من قسمي الكلام : يقول" وأمًا 

غير الخبر فذهب أبو الحسن إلى أنه استخبارٌ» وتمنّ وطلبٌ : وهو أمرٌ أو نهي» وهما 

5 عند سيبويه والكسائي والفراء وجماعة» وزاد الفرّاء وابن كيسان الدّعاء وهو 
النداء والطلب وهو المسألة." (الارتشاف 1 : 412.). 
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يكون بذلك مبتداً العلاقة بين البناءين هو الاشتراك في التصنيف الكلامي الذي 
ينطوي على اشتراك في الصنف المقولي : الإمكان» باعتبار كلا العمليْن مما اتَحد 
قيامه بالذهن والتلفظٌ به زمانا ووجوذا. (نفسه1 :411.). مما يعني اقتران حدوث 
ألفاظهما بحدوث المعنى فيهما بغض النظر عن مطابقتهما للواقع أو عدمهاء إذ لا 
يحتملانها أصلا. 


غير أن علاقة المشابهة الأوليّة التي تجمع الاستفهام بالأمر دفعت السكاكي إلى 
البحث في القيم الخلافيّة إذ لا 'علاقة" إلا على اختلافء فيقول" والفرق بين الطّلب في 
الاستفهام وبين الطلب في الأمر والنهي والنداء واضحٌء فإنّك في الاستفهام تطلب ما 
هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق» وفيما سواه تنقش في ذهنك ثمّ 
تطلبْ أن يحصل له في الخارج مطابقء فنقش الأهن في الأول تابع وفي الثاني 
متبوع." (المفتاح : 304). 


ولعل عناية السكاكي بمفهوم "المطابقة" في التمييز بين الاستفهام والأمر تعود 
إلى همومه البلاغيّة التي تعنى بالبحث في الأقوال المنجزة في المقامات المخصوصة. 
غير أن الأهمٌ أن ما يجمع البلاغيّ بالنحويّ في هذا الموضوع هو انشغالهما بما يقع 
في اعتقاد المتكلم إذ تنطلق الفائدة في القول منه أو ترجعٌ إليه» وتقع قوّة القول عليه 
إنشاءً أو أثرًا. 


وبغض النظر عن البعد الإنجازيَ لملاحظات السكاكيء فإنَ تركيز التحاة على 
اقتران اللفظ بالمعنى» وانطلاق هذا المعنى من اعتقاد المتكلّم أو عودته إليه في 
البناعين ليس سوى تركيز على عمل الشحنة الوجوديّة في مختلف مكونات البناء 
الواقعة في حيّزها وانتشارها فيهاء أمّا ما ظهر للسكاكي من كون نقش الذذّهن في 
الاستفهام تابعا وفي الأمر متبوعاء - وهو نفس ما يُفهم من اعتبار أبي حيّان الأمر 
"طلب إدخال الماهيّة في الوجود.' (الارتشاف 19 : 1858.)؛ فإننا نرى أنّ الأصحّ فيه 
حلغويًا - أن تكون لهذه الشحنة في اعتقاد المتكلم حركةٌ ثنائيّة الاتتجاه في كل بناء : 
تتحرك في اتجاهها الأول نحو الانتشار في معمولاتها سواءً كانت[ححا] المقوليّة 
الوجوديّة أو [ححا] الإحاليّة» أمَا اتجاهها الثاني فهو عبارة عن حركة ارتداديّة تنخزل 
فيها هذه المعمولات إلى هذه الشحنة وترجع إليها. (ن الشريف 2002.). 
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3-5-3-1- علاقة أ [ج] ب [افعل] : 


إذا كانت العلاقة بين الاستفهام والأمر لدى السكاكي تنهض في بعدها الثاني 
على اختلاف بينهما يتحدّد بتبعيّة اعتقاد المتكلم لما في الخارج في الاستفهام أو 
بمتبوعيّته في الأمرء فخ رؤيةٌ أعمق لانتظام العلاقات بين الأبنية النحويّة لدى أبي 
حيّان- متّلت صدى لما أقرّه سيبويه من تشارط بين هذه الأبنية (الكتاب 513-516 - 
4 : 11])- تبي العلاقات الممكنة للتّكافؤ بين العملين دلاليّاء وتبيّن مدى ضعف التمييز 
بينهما على الأساس الذي قدمه السكاكيء إذ تظهر' كثير من الأقوال المنجزة من قبيل 
(أخبرني) أو(أعلمني) المبنيّة على صيغة الأمر أنها طلب المتكلم إيقاع ما كان خارج 
الاعتقاد فيه 'فيدخل في الاستفهام بعض صور الأمر." (ن. التسوقي» شروح التلخيص 
11 : 246.): كما يضيف أبو حيّان في هذا المعنى " وإذا قلت : أرأيتك فالهمزة دخلت 
على رأيتء فإمًا أن يكون بمعنى أعلمتكء. أو بمعنى (أخبرني)." (الارتشاف 1 : 
060) 

فيصبح الأمر .بذلك " لطلب حصول أمر مطلقا سواءً كان في الذهن ك 
(علّسي) أو الخارج ك (قَمْ).'" (الدّسوقي : شروح التلخيص ]1 : 246)» لذلك انتهى 
شتراح التلخيص إلى أن (أخبرني) أو (أعلمني) صيغ لا وضعيّة في الأمر إذ لا تتأصّل 
فيه كما تتأصّل في الاستفهامء إذ أن الدلالات التصريفيّة والاشتفاقية والمعجميّة 
والتركيبيّة لهذه الصتيغ الأمريّة إنما هي عارضة على الأمرء لذلك أورد المغربي من 
شارحي التلخيص أنه "ورد على حد الاستفهام بما ذكر أن قول القائل (فهَمّني) أو 
(علمني) طلبُ حصول صورة في الذهن وليس استفهامًا. وأجيب بأنّ الصيغة» أعني 
صيغة (افعل), لا تختصّ بالصورة الذهنية» والمراد بالاستفهام ما يشعر بذلك 
بخصوصه. وأمّا صيغة (افعل) فلا تدل على التحصيل في الذهن إلا في هذه المادة." 
(نفسه 11 : 247.). 

يبدو إذن أن طلب الحصول في الذهن أصل في الاستفهام عرض في الأمر 
هنا. ولكن إذا ما طرأ على الأمر قوى علاقته بالاستفهام إلى حدٌّ تحقيق التكافؤ الدلالي 
بينهماء فإذا ما طُلب الحصول في الذهن بصيغة الأمرء فإنّ هذا الطلب يضحي أمرا لا 
يدل على استفهام وهو ما بيّنه النحويّ الأندلسي حين اعتبر أنّ (أرأيتك) "إن كانت 
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بمعنى (أخبرتي) صارت لا تدل على الاستفهام ولا تقتضي جوابا". (الارتشاف 1 : 
60) 


ورغم الجدل الذي ساد شروح تلخيص المفتاح في هذا الشأن بغرض رسم 
الحدود بين العملين» فإنَ ذلك في رأينا لم يكن سوى نأي عن واقع حركة العلاقات بين 
الأبنية التحويّة: فلا حدود إلا على سابق اتصال وعلاقة: ومنذ الكتاب لوحظت علاقة 
الاستفهام بالأمر على أساس الاشتراك المقولي "إذ كان الاستفهام كالأمر في أنه غير 
واجب" (الكتاب 1 : 99.) وعلى أساس المشابهة التركيبيّة باستلزام الجواب (نفسه)» 
وتبلغ العلاقة أوجها بالتكافؤ الدلالي بين أ[ج] و[افعل] إذ كانت '(أتخبرني) فيه معنى 
(افعل)". (نفسه 111 : 513) (الارتشاف 1 : 305) مما يجعل (31) بمعنى (32) : 
(31) أ- أرأيتك <« > (32) أ- أخبرني (الكتاب 1 : 239) (الارتشاف 1 : 510) 

ا الكراف نوي ب- أخبرتي (افعل) 
ج- أين بيتك جه ج- أعلمني (مكان بيتك) (الكتاب 111 : 94.) 

قد تكون علاقة الأمثلة (31) ب (32) قائمة على مفهوم طلب العلم أو طلب 
الإخبارء وهي نقطة الاشتراك البنيويّة بين العملين» غير أنّ هذا المفهوم لدى النحاة 
والبلاغيّين على حد سواء بدا أعمّ في الأمر منه في الاستفهام. فقد سووا بين الأمر 
والطلب حتى جعلوه مستوعبا لكل أعمال الطّلب بما فيها الاستفهام» إذ كان الأمر 
'لطلب حصول أمر مطلقا سواء كان في الذّهن ك (علَّمني) أو الخارج ك (قم).' 
(التسوقي- شروح التلخيص 11 : 246.). 

لكنّ علاقة التكافؤ الدلالي تمر أيضنًا - كما تبيّن الأمثلة (31)- عبر المستويين 
الإعرابي والتصريفي للقول المنجزء فتشكيل الكلام تصربفيًا وإعرابيًا سواء عن طريق 
الإنجاز ب ألففا] أو ب[ افعل] يعد من أهمّ شروط تكوّن دلالة الطلب في (31) 
و(32)» والأهمّ أن تعدّد الأبنية لتكوين نفس الدّلالة دليل على وجود بنية دلاليّة أساسيّة 
مشتركة تنتظمهاء هي البنية الشرطية التي بموجبها تشترط أإففا] [افعل]. 

تتضافر إذن مستويات النظام النحوي : التصريفيّة والإعرابيّة والدلاليّة 
والمقوليّة لتسيير هذا البعد التشارطي الدّلاليَ من علاقة الاستفهام بالأمر رغم انعدام 
القرائن اللفظيّة على هذا التشارط» فلا يمكن أن يُكتفى فيه بالمستوى المقولي الوجودي 
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القائم على الاشتراك في شحنة الإمكان» أو بالمستوى الدلالي الطلبيَ» كمالا يمكن أن 
يُستبعد المستوى الإعرابي أو التصريفي» ذلك أن المنطق هو تداخل هذه المستويات 
وتشابكها إلى حد الاسترسال غير القابل للاستثناء. 


ا. 4-5-3- مولدات علاقة الاستفهام بالأمر : 


| تين في | ل الماضية ية أن وجه الثبات في علاقة 0 بالمنوال 0-0 
الأعراية والتصدرييية! بلا الموضع :إل اكقت سن انبر اذا لاله نينا 
التعامل. 


فقد ظهر أنّ المُسترسل الدلاليّ بين الاستفهام والأمر 00010 
دلالات في أ[ج] غير استفهاميّة» وهى العرض والتحضيضء غير أنّ الخلط سواء بين 
الدلالتن أو بين الأدوات الواسمة لهما قد تواصل مع أبي ا دليل ذلك قوله 'وأمّا 
(ألآ) التي للتحضيض وعبّر عنه ابن مالك بالعرنض؛ فظاهر كلام النحاة أنها مركبة 
من همزة الاستفهام و(لا) التي للنفي» دخلها معنى التحضيض." (الارتشاف 111 : 
8م ويضيف في موضع لاحق "وقد أدخل دُريُود (لولا وهلا) في حروف 
الاستفهام» وأَبْيَنْ في بليكاها أن ' تكرة: للدرهن: أو «التخضييطن”"[الاراقافت 117 
672). 

ولعلّ ملاحظة سيبويه لمخالطة الاستفهام للأمر في هذه الدلالات (الكتاب 1 : 
8) كانت الستبب في عدم توحّد آراء النحاة حتى أبي حيّان بشأن غلبة معنى الأمر أو 
معنى الاستفهام في هذه الدلالات المولّدة. ورغم أن صاحب الكتاب قد اعتبر 
التتحضيض استفهاما 'فيه معنى التّحضيض والأمر.' (نفسه)؛ فإنّ النحويّ الأندلسي قد 
جمع بين الدلالتين المولدتين من هذه العلاقة : أي التحضيض والعرض ليؤكد على 
القسم الاستفهامي من الدلالة المكونة لكليهماء فقد أورد في (لولا) و(هلاً) أن 'الأبيّن 
في معناها أن يكون للعرض أو التحضيضء ومعنى الابسطوام فيها موجودء لأنك 5 
قلت (هلاً قمت) فمعنا ه (لمَ تركت القيامَ ؟) قال تعالى (لولا نزّل عليه القرآن جملة : 
واحدة) أي (هلاً)» وقال أبو إسحاق : هذا يدل على معنى (لمَّ نُزّل عليه متفرقا ؟) 
فأعلموا لمّ ذلك ؟, أي ليثبت في قلب النبيّ (ص) فهذا تصحيح ما ذهب إليه دريود. 
انتهى" (الارتشاف. 197 : 1672.). 
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فالعلاقة بين (33) و(34) تنعقد على أساس الاقتضاء الدلالي لمعنّى متضمّن 
في البنية ذاتهاء كالآتي : 
(33) أ- هلا قمت جه (34) أ- لمّ تركت القيامٌ ؟ 

ب- لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4ه->ح- ب- لم نزّل عليه متفرقا ؟ 

ورغم أن النحوي يقيم هذه العلاقة على الاقتضاء الدلالي» فإنّ المبيّن أن (33أ- 
ب) تقتضي معنى (34 أ- ب) ولا تكافته كليا في الدلالة» إذ تحافظ (34 أ - ب) على 
القسم الاستفهامي من الدلالة الكائنة في (33) وتغيّب القسم الأمْريّ ومقتضاه (قمّ) في 
(33 أ) و(ِليُّنزل جملة واحدة) في (3تب). 

وقد نص أبو حيّان نفسه على هذا القسم المغيّب في معرض مقارنته بين هاتين 
الذلالتين المولدتين > .يقؤل2 “زالعرئض والتخضيطنمتقارباك والجامغ 'ييدهما التدبيه 
على الفعل. إلا أن التحضيض فيه زيادة تأكيد وحث على الفعل» وكلّ تحضيض 
عرض» ولذلك يقال في (هلاً) عرضء وأكثرما يكون (ألآ) لمجرد العرنضء والعرض 
قد يكون فيما يزيد وفيما لا يزيد.' (نفسه. 1/ : 1672.). 

ونشير إلى أن في ملاحظات أبي حيّان دقةَ لم تأت مع سلفه. إذْ تبيّن من 
خلالها تجاوزه للخلّط الذي ساد بين العرض والتحضيض والأدوات المعجمة لهماء ففي 
التحضيض - في نظره - زيادةٌ تأكيد وحث على الفعل» وهو نظير القول بكونها زيادة 
في خرحة الأمن في هذا" العمل" النزلد» :1د "يتن :لحت على القول مك اليه 
الإلزاميّة التي تسم عمل الأمرء ومُقتضى ذلك أن شحنة الاستفهام القائمة على الشك 
تضعف عمّا هي عليه في العرض. لذلك اعتبر التّحاة العرض : الطّلب بلين ورفق» 
في .حين اعتيروا التحضين الطلب بإلحاح. 

فإذا كان العملان المولّدان نتاج مخالطة الاستفهام للأمرء وإذا كان الأمرُ أقوى 
وأغلب في التحضيض منه في العرزضء فإنَ كل تحضيض - في نظر أبي حيّان - 
عرض وليس العكسء بمعنى أنه : 
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لا يكون العرض تحضيضنا إذن» لضعف الشحنة الأمريّة فيه فالمحكٌ إذن هو 
'نسبة" هذه الشحنة في العمل المولّدء لا الشحنة الاستفهاميّة» أي نسبة الإلزام في 
العمل 
مانع حينئذ يمنع من مخالطة أدوات العرض لأدوات التحضيضء (الارتشاف 19 : 
2 /7 : 2371). 


غير أنّ ذلك في نظرنا لا يخضع لمقياس دقيقء وإنما لمقتضيات المقام» ولا 


1)- أن النحاة لم يتوصتلوا في هذه المرحلة المتأخرة إلى حد مانع للتمييز بين 
دلالتي العرض والتّحضيض المولدتين من علاقة الاستفهام بالأمر على أساس نحو 
لفظي. 

02- أنّ مرد ذلك هو الاسترسال الدلالي بين العملين والذي يُرَدٌ بدوره إلى 
الاسترسال المقولي بين الشحنتين الإمكانيّتين للعمليْن الأساسيّْن : الاستفهام والأمرء 
وقد عولج هذا الإشكال في ممارسة التحاة بترجيح الشحنة الأمريّة الإمكانيّة المتالبة 
[+] في التحضيض على الشحنة الاستفهاميّة الإمكانيّة الواجبه [+]» وترجيح العكس 
أيضا مع العرض. 

3)- أن ذلك يعكس أهمّية علاقات التشارط بين البناءين : الأمر والاستفهام 
وتسييرها للدلالة» إذ تتكوّن الأولى لأجل تكوّن الثانية. 


4)- أن هذا التشارط يبلغ أقصاه مع توليد دلالتئ العرض والتحضيض 
وينعكس ذلك في صعوبة تمييز النحاة بين الدلالتين» بل وبين الأدوات الواسمة لهما. 


. 5-5-3- التّمنّي : من مولّدات علاقة أ [ج] ب [لاج] و[افعل] : 


إذا تبيّن أن العرض والتّحضيض من المولّدات اللاليّة للمنطق الثابت للتعامل 
بين المنوالين الأساسيّيْن أ[ج] و[افعل] تحديدًا. وذلك بالنظر إلى المسترسل المقولي 
والدّلالي بين الشحنتين : [+] الاستفهاميّة و[+] الأمريّة» فما حظ التمني من هذا 
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التعامل ؟ وما أثر تدخل التفي ضمن المنوال أ[لاج] في توليد دلالة التَمنّي ؟ وما مدى 
فاعليّته في تسيير هذه العلاقة بين المنواليْن أ[ج] و[افعل] ؟ 

مثّل دخول همزة الاستفهام على لا الثّافية للجنس إشكالاً منذ الخليل وسيبويه. 
كما مثلت مخالفة المازني والمبرّد لهما إشكالا على الإشكال الأوّل؛ تواصل صداه 
حتى القرن الثامن؛ فقد أرجعٌ السكاكي خلاف التحاة في إعراب البنية أآلاج] إلى لزوم 
اسم (لا) التنكير والبناء. يقول فيها 'وحق منصوبّه إلا فيما ستعرفء التَدكّر ألبتّة 
والبناء أيضاء إذا لم يكن مضاقا ولا مضارعًا لهء ولذلك اختلف في نحو قوله : (ألا 
رجلاً جزاه الله خيرا). فحمل التنوين على ضرورة الشعر يونسء وأخرجه الخليل عن 
الباب بحمله إيّاهِ على (ألا تُرُوتني رجلاً)" (المفتاح : 111). 

أرجع الخليل تنوين اسم (لا) إلى عمل الفعل المضمر(ترئونني) الدال على 
تضمّن اعتقاد المتكلم عملا غير الاستفهام» وحمل أبو حيّان الخليل القول بكون (ألا) 
في (35) : 
(35)- ألا رجلاً جزاه الله خيرًا. 

التخضيطن” لا للتمنع: يول "عملة الخليل طن التحشوطن واأكيمن الفدن اد 
قال (ألا ترونني رجلاً)» وزعم يونس والأخفش أنه نون مضطر! حملاه على التمني" 
(الارتشاف 111 : 1318.) مما يجعل (35أ) هي البنية الأصليّة ل (35) : 
(135)- ألا تروتني رجلاً جزاه الله خيرًا. 

الملاحظ هنا إحياء الخلاف في القضيّة من جديد مع التُحويّ الأندلسيّ الذي 
شق مذهب الخليل عن مذهب سيبويه من جهة وعن المازني والمبرّد من جهة ثانية» 
يقول : 'قال سيبويه : ومن قال (لا غلام أفضل منك) لم يقل في (ألا غلام أفضل 
منلةا) إلا بالنسيج لأنه فخل فيه معشش: التمدئ «وطبان مستعتكا حن ,الكين: وإزعة 
المازني والمبرتد أن حكمها وهي للتمني كحكمها مجرّدة من الهمزة لمحض الثفي» 
فيكون لها خبر في اللفظ أو في التقديرء ويُتبَع اسمها على اللفظ وعلى الموضعء 
ويُجون أن تعطل عمل (ليس) وأن تلغى" (الارتشاف 111 : 1317.). 

فالقول باستلزام البنية (36) لمعنى التمني مع إضمار الفعل- في نقل أبي 
حيّان- هو فحسبُ قول سيبويه على شرط نصب التّعت (أفضل) : 
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(36)- ألا غلام أفضل منك 


والتصب الموجّه إلى الفعل المضمر على معنى المفعوليّة في هذا المذهب هو 
العلامة التّحويّة على تولّد معنى التمني في البنية» وهو مذهبٌ تبيّنا وجاهته» نظرًا 
لمن اعاقة منطق التعامل نين عستو الإعراب والدلالة داخل النظام النحوي. هذا الذي 
بدا أنّ أبا حيّان لم يتوصل إلى استيعابه والنفاذ إلى دواخله في هذه القضيّة حين اعتبر 
أ "الفرق بين المذهبيّْن (مذهب سيبويه ومذهب المازني والمبرد) أنّ في مذهب 
سيبويه يكون التَمنّي واقعًا على الاسم وفي مذهب المازني على الخبر" (نفسه)ء بل إنه 
انتصر كنبا إلى المذهب الذّاني حين اعتبر أنّ "جميع أحكامها (أيْ ألآ) على رأي 
المازني والمبرد" (نفسه 111 : 1319:). 

يعكس ذلك نزعة التّحاة إلى تقليب مختلف التشكلات الإعرابيّة لهذه العلاقات 
بغاية التوصّل إلى الآليّات الحقيقيّة لتكن الدلالة داخل الأبنية» مما أفضى إلى حركة 
لولبيّة في تاريخ تطوّر الترس النحوي بشأن هذه القضيّة» أدّت في بعض لحظاته 
المتأخرة إلى عواد على بدء. 

والمستخلص مما تقتم أنّ علاقة الهمزة ب (لا) النافية للجنس التي لعب فيها 
المستوى الإعرابي العاملي دور! مركزيًا في تكون دلالة التمني في الشكل أ[لا ج]» لا 
يمكن أن تخرج عن إطار المسترسل النحويّ : المقوليّ والدلاليَ والإعرابيّ الواصل 
بين المنوالين أ[ج] و[افعل]. ذلك أنّ الطلب وشحنة الإمكان المسيّريْن لهذه الدلالة 
المولّدة يقعان على نقطة من خط هذا المسترسلء وإن كانت نسبة الشحنة الأمريّة فيهما 
أقوى بالنّظر إلى انعدام الشك وطلب المعلومة وضعف الإمكان الموجب [2] لفائدة 
سيطرة طلب الفعل [افعل] والإمكان الستالب [+]. 
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خاتمة الفصل الثالث : 


نخلص من دراستنا للثابت في علاقات الاستفهام في هذا الفاصل الحاسم من 
تاريخ النظريّة النحويّة الترائيّة إلى : 

1)- أن الثبات في علاقات الاستفهام يتتصل بمستويين على الأقل : 

مستوى بنيوي داخلي يخصّ العلاقات بين الأبنية التتصريفيّة والاشتقاقيّة 
والإعرابيّة لألفاظ الاستفهام» أو بين مناويله التركيبيّة والدّلاليّة الأساسيّة» ومستوى ثان 
يتصل بعلاقات الاستفهام بأبنية نحويّة مغايرة له ومشارطة. 


2- مفهوم 'الثبات أو عدم التحوّل" في هذا الضترب من علاقات الاستفهام 
تند" إلى خاضيني "الشمول؟ اوا"الاننترسال":..بحيت “نطرة. المناويل" اللعااكية انهذا 
الضترب فتستوعب كل إنجازاتهاء كما تخضع جميعها في اشتغالها إلى نفس المنطق : 
تعامل مستويات النظام النحوي واسترسالها. 


3- أن من العلاقات المنضوية إلى هذا الصّنف والتابعة للمستوى البنيوي 
الداخلي من علاقات الاستفهام العلاقات بين المقولات التصريفيّة المسيّرة لألفاظ 
الاستفهام : الاسميّة والحرفيّة والفعليّة المولدة للبناء في اسم الاستفهام ولدلالة الإنشاء 
الفعليّة في الحرف. والمنوال التشارطي التركيبي والدلالي الثلاثشي : أ[(...)أْمْ(...)] 

2 ؟ِ 7 : 5 5 9 5 
حصطه»ه [أي(...)] جه إس )21 ويمكن تفعيل هذا المنوال في مستوى تشارطي 
خارجي بين أبنية الاستفهام وأبنية الّسوية والموصول. 

4)- أنّ من علاقات هذا الصنف التابعة للمستوى الخارجي : 

أ علاقة الاستفهام العامليّة بمجموعة (علم ...) أو (سواء...) أو بالأفعال 
الإحاليّة والمولدة لدلالتئ التتسوية والموصول الخبرتين. 

ب- علاقة الاستفهام بالشرط في الأبنية المجازى فيها بالاستفهام أو المركبة 
بالفاء السببيّة القائمة على المنوال أ [ج] جه إن[ج: جهج:] 
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ج- علاقة أ[ج] ب [ما أفعل] القائمة على مسترسل مقوليّ وإعرابي 
وتصريفي. 

د- العلاقة بين أ[ج] و[افعل] القائمة على التشارط البنيوي» وتنتظم هذه علاقة 
الاستفهام بسائر أبنية الطّلبء إذ تفسّر دلالة [افعل] الكائنة في أ[ج] استيعابها لمختلف 
داكت الطلن النمكتة من شيل العرطن والتحضديطن :والتمني عير ها: 
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4-7- الفصل الرابع : 
المتحول من علاقات الاستفهام 


الغرضُ من هذا الفصل هو الكشف عن مفارقة في علاقات الاستفهامء بالنظر 
إلى الثّنائيّة التي نقرأ من خلالها هذه العلاقات : الثابت والمتحوّل. فقد تبيّنا في الفصل 
الماضي انّساع أحياز القابت من علاقات الاستفهام» إذ شملت المستويين : البنيوي 
الداخلي والخارجيء في حين نتبيّن في هذا الفصل مدى اتساع أحياز المتحوّل من 
علاقات الاستفهام. 


ولك المفارقة لا تكمن في هذه الثنائيّة بقدر ما تكمن في تغطية القسم المتحول 
من علاقات الاستفهام لنفس الأحيازء أي للمستويين الدّاخلي والخارجي من تشارطات 
الاستفهام» والسؤال في هذا السسياق يتحدّد بالعلاقات المنضوية إلى هذا الضترب 
وبالمستويات والعناصر التّحويّة المساهمة في اشتغالها داخل النظام. 


فهل ينع هذا المتحوّل انّساع الذَابت من هذه العلاقات المستقر في التاريخء أم 
ينحسر ويضؤل فيكون عرضتا زائلا شأنه شأن كل متحوّل ؟ أم أن للغة خصوصيّة 
تعلو على هذا وذاك ؟ 

نفترض في هذا السياق تميّزَ المتحول من علاقات الاستفهام ببروز عنصر 
المقام فيه. بناء على ملاحظة ضعف دور هذا العنصر في القسم الثابت من علاقات 
الاستفهام» وهنا يُطرح إشكال آخر مفاده : هل تعد معطيات المقام بذلك عناصر غير 
نحويّة. أي من خارج النظام النحويّ نظرا لتفعيلها فحسب في هذا الضترب من 
علاقات الاستفهام ؟ 

للإجابة عن هذا الإشكال تعيّنت الإجابة عمّا طرح قبله. لذلك نسأل أوّلا في 
هذا الفصل في العلاقات التي تشهد تفعيلاً أكبر لوظائف المقام» بغاية تحديد موقعه 
نحويّاء وثانيًا في منطق تعامل مستويات النظام في هذا الضترب من العلاقات. 
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1-4-77- علاقة الاستفهام بالإثبات والنفي : 


أرنذا +بالثابت في . غلاقاث. الاستفيام ‏ القسم. القاز” متها .سواء من بحيو 
الاستفهام وحده أو مع أحياز ما يشارطه من أبنية مغايرة. أمّا ما نريد بالمتحوؤل من 
هذه العلاقات فقسمٌ آخرُ يتحرّك داخل نفس الأحيازء ويخضع في حركته واشتغاله إلى 
تنشيط عناصر أخرى لا تلغي المستويات التي سيّرت القسم الثّابت من هذه العلاقات» 
وإنما تبر من بينها. 

وقد تكون للمستويات المقوليّة والإعرابيّة والتصريفيّة والاشتقاقية الأدوار 
الأساسيّة في جعل الثابت في علاقات الاستفهام ثابتا فعلاء من ذلك تأكيد التحاة على 
خاصنية العموم الدلالي والإعرابي في الشكل |[(...)أم(...)]» أو توظيف آليّة الإضمار 
وتدقيق العلاقات العامليّة الإعرابيّة لتكريس الثبات في علاقة أ[ج] ب إن [ج] في 
الأبنية المجازى فيها بالاستفهام» أو إقرار جملة من الواسمات اللفظيّة المركبة للتأشير 
على المولّدات الدلاليّة لعلاقة أ[ج] ب[افعل]» أو غيرها من المظاهر التحويّة لخاصيّة 
الثبات في هذه العلاقاتء إلا أن ذلك يتراجمٌ فيما نصطلح عليه 'بالمتحول" من علاقات 
الاستفهام لفاتدة عنصر المقام أوا "الحال". ينطبق ذلك على علاقة أبنية الاستفهام بأبنية 
الإثبات والنفي» وقد يُغني الكثير مما أفاض فيه الجرجاني عن تكرار الخصائص 
النحويّة لهذه العلاقة (راجع 1-3-17- من هذا العمل). 


لكنّ قناعتنا بأنّ القول على القول يكون حتما غيره من جهة؛ وافتراضنا أن 
علاقات التشارط بين الأبنية أو ما يتصل منها بالقسم المقولي المجرّد للأبنية مستقر” في 
التاريخ لا يحول من جهة ثانية» يستوجبان منا اقتفاء تطوّر الدّرس النحوي القديم 
بلحظات تقدّمه وارتداده باعتباره 'جزءًا من حركة الفكر الإنسانئ وتطوّره الأولبي غير 
المستقيم." (الشريف : 1999 : 83.). 


. 1-1-4- المقام من الضّمور إلى الظهور : 


إن النظر في بعض الدلالات المولدة في أبنية الاستفهام التي لا علاقات 
إعرابيّة ولا قرائن لفظيّة تؤدي إلى توليدهاء يقتضي منا النفاذ إلى الخصائص التحويّة 
داخل النظام نفسه للكشف عن أسباب تولدها. 
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أرجع معظم التّحاة - منذ سيبويه - تولّد هذه الدلالات إلى قرائن تتصل بالمقام. 
ويتحدد هذا بتصوّر مخصوص لديّهم» يقول السكاكي 'واعلمٌ أن هذه الكلمات كثيرًا ما 
يتولد منها أمثال ما سبق من المعاني بمعونة قرائن الأحوالء فيقال : (ما هذا ؟ ومن 
هذا ؟) لمجرد الاستخفاف والتحقيرء و(مالي ؟) للتعجّبء قال تعالى حكاية عن سليمان 
(مالي لا أرى الهدهد ؟)» و(أيَ رجل ؟) هو للتعجّب و(أيَما رجل ؟) و(كم دعوتك) 
للاستبطاءء و(كم تدعوني ؟) للإنكارء و(كم أحلم ؟) للتهديدء و(كيف تؤذي أباك ؟) 
للإنكار والتعجّب والتوبيخ." (مفتاح العلوم : 314.). 

قد يحجب تعميم دور عنصر المقام كأحد متضمّنات القول أدوار العناصر 
الأخرى» المحدّدة بتفاعل مختلف مستويات النظام النحوي كما بيناء غير أن القسم 
المتحوّل من علاقات الاستفهام والدلالات المولّدة منه» من قبيل ما أورده السكاكي من 
أمثلة في (1) : 

1)-أ-ماهذا؟ : 

0 إل الاستكفاف» و التحفير 

ب- من هذا ؟ 

ج- مالي لا أرى الهدهد ؟ 

د- أي رجل ؟ تعجب 

ه - أيّما رجل ؟ 

و- كم دعوتك ؟ له - “امنتيطاء 

ز- كم تدعوني ؟ ه إنكار 

ك- كيف تؤذي أباك ؟ »> إنكار وتعجّب وتوبيخ 

بدا مع النحاة غير خاضع لتفاعُلات جُلّ مستويات النظام وإنما لتأثير معطيات 
المقام و'قرائن الأحوال" بشكل أساسي. ذلك أ التشكلات اللفظيّة والعامليّة للأمثلة (1) 
تكرتس دلالة الاستفهام فيهاء ولا شيء من خصائصها يمكن أن يُجريها على دلالة 
غيرها. أدى ذلك إلى بروز عنصر المقام بعد أن لوحظ ضمورٌ دوره في حركة 
علاقات الاستفهام الدَأبتة بموجب تفعيل مستويات أخرى كالمُستوى الإعرابي أو 
المقولي في هذه العلاقات. 
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لكن لا يقتضي ذلك إلغاءَ اشتغال هذه المستويات» إنما يقتضي بروز الواحد 
عدم بروز الآخر في معظم الحالات» فإذا كانت علاقة أ[ج] ب إن [ج] في الاستفهام 
المجازى به مثلاً تنهض بشكل أساسي على ثابت عامل أساسيّ هو توجيه الجزم إلى 
الشرط المضمّر وثابت دلألي مقول هى :الاشيتر لك في المحتوى الشحني الإمكانيء فإنّ 
علاقة الاستفهام ببعض أبنية الخبر كالإثبات أو التفي» من قبيل (1)» تنهض على نشاط 
معطيات المقام التي تستبطثها البنيةٌ ذائهاء ذلك أن كل بنية تحمل مقامها الخاص بهاء 
يشرح أبو يعقوب ذلك في قوله : 'وعليه قوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا 
فأحياكم) بمعنى التعجتب» ووجه تحقيق ذلك هو : أن الكفار حين صدور الكفر منهم لا 
بد من أن يكونوا على إحدى الحاليّنء إِمّا عالمين بالله وإمّا جاهلين بهء فلا ثالثة» فإذا 
قيل لهم (كيف تكفرون بالله) وقد علمت أن (كيف) للسؤال عن الحالء» وللكفر مزية 
اختصاص بالعلم بالصانع وبالجهل بهء انساق إلى ذلك فأفاد (أفي حال العلم بالله 
تكفرون أمْ حال الجهل به ؟)" (المفتاح : 314.) 

وقد عمدنا إلى إيراد تحليل السكاكي للمثال (2) كاملاً : 

(2)- كيف تكفرون بالله ؟ وكنتم أموانًا فأحياكم 

لبيان أنَ معناه يتحدّد في رأي التحوي بتحليل معاني المقام المولّدة له وتتوزاع 
على مستويين : 

(م1)- أ- ويتحدد بوضعيّة مقاميّة أوليّة وهي أنّ الكفار في ذلك على إحدى 
حالين : العلم بالله أو الجهل به. فيكون المستوى الأول من المعنى المقتضى في (2) 
هو : 

(2 أ)- أفي حال العلم بالله تكفرون أم في حال الجهل به ؟ 

وهو مستوى أوّل يبقى محافظا على مختلف الخصائص البنيويّة والمقاميّة 
النمطيّة ل (2)-.وتتحتد هذه بجهل المتكلم للسنتفهم عنةت غير محكد لخصائضص 
المقام النهائيّة الموجّهة للقصد الحقيقي للمتكلّم لذلك يلتجئ النحوي إلى استنفاذ جميع 
الإمكانات النحويّة للبنية» المتمثّلة هنا في القرينة اللفظيّة والإعرابيّة» فيضيف 'ثمّ إذا 
قيّد (كيف تكفرون بالله) قوله (وكنتم أمواتا فأحياكم ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم) وصار المعنى 
(كيف تكفرون بالله والحال حال علم بهذه القصّةء وهي إن كنتم أمواتا فصرتم أحياء 
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وسيكون كذا وكذا.) صيّر الكفر أبعد شيء عق القاكل" ضبان وده مكل شظنة 
للتعجّبء ووجه بعده هو أن هذه الحالة تأبى أن لا يكون للعاقل علمٌ بن له صانعا 
قادرا عالما حيًا(...). وعلمه بأنّ له هذا الصانع يأبى أن يكفرء وصدور الفعل عن 
القادر مع الصارف القويّ مظنة تعجّب وتعجيب وإنكار وتوبيخ» فصح أن يكون قوله 
تعالى (كيف تكفرون) إلى آخر الآية تعجّبًا وتعجيبًا وإنكارًا وتوبيخا." (نفسه ). 

يؤول بذلك القيد الإعرابي : الحال : (وكنتم أمواتا فأحياكم...) بالبنية إلى 
مستوى ثان من المعنى هو (2ب) : 

(2ب) : كيف تكفرون بالله والحال حال علم بهذه القصّة وهي إن كنتم أمواتا 
فصرتم أحياء... 

وهو معنى ثان أو "معنى المعنى" بعبارة الجرجاني (أسرار البلاغة : 202) 
يقوم على وضعيّة مقاميّة ثانية حلّلها النحوي بدقة مفادها : 

م(2)-أنَ كفر المخاطب قائم على علمه بأنَ له صانعا قادرا... وهو ما ينافي 
العقل ويدعو إلى الإنكار والتعجّب. 

2-1-4- تجريد التّأويل الدّلالي قسم من تجريد التكون الدلالي : 

تقتضي (2ب) أيضاً أن البنية (2) تنطوي على خرق في النمط المقامي الخاص 
بها كاستفهام» والمتمثل في جهل المتكلم بمطلوبه» فهو عالم بحال كفر الكافرين» ولكن 
الخرق نفسه يبدو متسطا 'ممنتفر! ذانخل" النظادء إذ يستند فيه النحويّ إلى قرائن لفظيّة 
إعرابيّة هي مكوّن الحال من مكوّنات الإحالة في (2). 

يؤدذي ذلك إلى القول» أنّ المقام نفسه يخضع إلى ضوابط نحويّة تشتمل عليها 
البنية نفسهاء فالقرائن نحويّةٌ ما دامت مشكلة باللفظ وبقواعد العمل الإعرابي. 

ولا بد من إشارة هنا إلى تصوّر السكاكي للمقام» إذ رغم ما يظهر في تحليلاته 
من استحضار لمقامات حقيقيّة» أفرزته العناية بالأقوال المنجزة» فإنَ ذلك ليس سوى 
منفذ نحو إدراجها ضمن نظام 'نحوي بلاغي" مجرد لا تنفصل فيه المباحث البلاغيّة 
عن المباحث النحويّة. ولا تقل عنها تجريداء وإنما تنطلق منهاء تقو تفش "التزامنة 
الجرجاني من قبل» فتجريد التأويل الدّلالي الذي يضطلع به البلاغّ ينطلق أساساً من 
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تجريد التكوّن الذلالي الذي يضطلع به النحوي»؛ في حين يستعين النحاة بتجريد التأويل 
الدلالي المقر بمركزيّة معطيات المقام ضمن ما سميناه بالمتحول من علاقات الاستفهام 
ليدرجوه ضمن النظام النحوي العام. فعمل البلاغي أن يمل أحه حول عل التعوي: 
لكنه قد يفضئل في هذا الموضع بالذات بكونه سيْرا واسمًا لهذا الحقل دون غيره من 
النظام النحوي . 

. 2-4- منطق تعامل مستويات النظام في المتحول من علاقات الاستفهام : 

بيّنا في الفقرات الماضية أن بروز عنصر المقام النحويّ يقترن عموما بهذا 
الصّنف من علاقات الاستفهام. غير أن ذلك ارتبط في تحليل معنى (2) بقرائن نحويّة 
: لفظيّة وإعرابية. . وقد عبّر ذلك عن منطق ما لتعامل مستويات النظام وعناصره؛ لكن 
ما قول النحاة في دلالات مولدة من نفس الصنف من العلاقات لا يرتبط تولدها بوجود 
أي قرينة لفظيّة أو إعرابيّة ظاهرة ؟ 

انتقى صاحب المفتاح لمعالجة هذه القضيّة مثاليّن امتنع إجراؤهما على 
أصليْهماء يقول : 'فنقول متى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل تولَّدَ منها ما 
ناسب المقام» كما قلت لمن همك همّه (ليتك تحدّثني)» امتنع إجراء التمني- والحال ما 
كر على أصله. ٠»‏ فتطلبُ الحديث من صاحبك غير مطموع في حصوله؛ وولّد بمعونة 
قرينة الحال معنى الطلب : الأمر (العرض)» أو كما إذا قلت (هل لي من شفيع ؟) في 
مقام لا يتسع إمكان المصديق 'توحؤذ الشفيع؛ امتنع إجراء الاستفهام على أصله؛ وولد 
بمعونة قرائن الأحوال معنى التمني. " (المفتاح : : 304). 

ا ا 
(3) أ- ليتك تحدثني «-> (4)- أ- هل تحدثني 

أ- هل لي من شفيع جه ا 

وليست هذه المقابلة في | لحقيقة إلا مصادفة اختباريّة إجرائية من عمل النحوي 
ولا ضرورة أو لزومًا قاعديًا يقضيان بإجرائها سوى بيان قسم من العلاقات الدّلالية 
0 0 لأبنية الاستفهام . والاهم أن 00 عات عامليّة 
وذاء ازا هذا التور الأساسي للمقام في توليد دلالة لنعوال فى ر3) ارولالة التمني 
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في (تب) منطقا مّا يربط هذا التور بالمستويات المقوليّة والذلاليّة للبنيتين» فقد اقترن 
ضبط المقام فيهما بتحديد الخصائص الدلاليَّة والمقوليّة لهماء فالمقامان هما : 

(م3]) : توجيه المتكلم كلامه إلى مخاطب لا يمتنع معه حصول المطلوب وهو 
الحديث. 


(مقب) : لا يتّسع في هذا المقام إمكان التصديق بوجود الشفيع. 


فلم يتحدّد المقام إلا من جهة ارتباطه بإمكان حصول المطلوب أو عدمه في 
هذه العلاقة بين بحامرن .لبق .8" الاستفيام :و'التمني: ققد تمركت الخلاقة فين ' التمني 
والاستفهام في مساحة الإمكان» أيْ في حيّزيْ البنيتن المقوليّتين لكليهماء إذ ينخزل 
الإمكان السسلبي الخاص بالتمني [1+] في (3أ) إلى الإمكان الإيجابي الخاص 
بالاستفهام[+] أو ما أجري في فلكه من معان طلبيّة كالالتماس والعرض...» كما 
يحدث العكس في (تب) إذ تتحرك الشحنة [+] نحو[+]ء فحركة الدلالة هنا كمع 
لقوانين الاستبدال ضمن الحيّز المقولي المسيّر لكل بنية» أيْ في موضع اعتقاد المتكلم. 
فيبرز عنصر المقام الافتراضي فقا دو إلشاء توبات النظام الأخرىء لكوتة: المؤكرة 
الأول في هذه الحركة داخل هذا الاعتقادء أي في تشكل اللالة في هذا الصّنف من 
العلاقات 


يؤدي ذلك إلى الاستنتاج» أنّ تصنيف أيّ عنصر أو مستوى داخل و إثما 
بتو قفن على درجة فاعليّة هذا العنصر وظيفيًا ومساهمته في تشكيل دلالة القول» مما 
يعني أنّ عناصر النظام النحويّ ومستوياته أشبه بقطع آلةميكانيكية»تُتحتة القيمة 
الوظيفيّة لكل قطعة بلحظة اشتغالها. 


3-4- فيض فوضى الدلالات المولّدة من المتحوّل من علاقات 
الاستفهام عن الضبط : 
سعى السكاكي - اعتمادا على ما أقرته من إيراز لوظائف المقام في هذا 
الصّتف المتحوّل من علاقات الاستفهام- إلى حصنر قائمة للدلالات المولدة من حركة 
هذا الصّتف» محاولةً منه لضيْط فوضاها. يقول : 'كما إذ اقلت لمن تراد لا ينول 
(آلا تنزل فتصيب خيرا)» امتنع أن يكون المطلوب بالاستفهام التصديق لحال نزول 
صاحبك لكونه حاصلاء وَيُوَجَّهُ بمعونة قرينة الحال إلى نحو : (ألا تحب النزول مع 
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محبّتنا إيَاه)؛ وولد معنى العرضء كما إذا قلت لمن تراه يؤذي الأب : (أتفعل هذا ؟) 
امتنع توجّهُ الاستفهام إلى فعل الأذىء؛ لعلمك بحاله» وتوجّة اا ال ماولية 
من نحو (أتستحسن ؟)ء وولد الإنكار والزّجر (...) أو كما قلت لمن بعقثت بعثت إلى مهم 
وأنت تراه عندك : (أما ذهبت بعذ ؟) امتنع الذهاب عن توجّه الاستفهام إليه لكونه 
معلومٌ الحال» واستدعى شيئا مجهول الحال مما يُّلابسُ الآهاب مثل : (أما يتيس لك 
الذهابُ ؟) وتولد منه الاستبطاءً والتحضيضء, أو كما إذا قلت لمن يتصلف وأنت 
تعرفه : (ألا أعرفك ؟) امتنعت معرفتك به عن الاستفهام وتوجه إلى مثل : (أتظدّني لا 
أعرافك: :توك "الإنكان' بو التعشية-.والتعحيب» أو كما -إذا" قلت لمن بجائك 
(أجئتني ؟) امتنع المجيء عن الاستفهام» وولد بمعونة القرينة التقرير." (مفتاح 
العلوم : 305.) 

يمكن من خلال هذا العوكن: حصن 'المولدات: الدقالقة مرك بنية الاستفهام في 
الدلالتين المشتقتين الأساسيّتين اللتيْن أقرهما التحاة من قبّل» أ الإنكار والتفرير. 
وذلك في اتجاه تقليص حجم الفوضى و له 
نهائيّة لها. إذ قد يقترن الإنكار بالتوبيخ أو التكذيب أو الزّجر والتقريع أو الاستبطاء أو 
التعجّب والتعجيب أو التحقير وغيرها. كما قد يقترن معنى التقرير بمعنيئ التثبيت أو 
التنبيه وغيرهما.. 


وافق, نهنا برسسخ نظريّة المسترسل الدلالي الذي يصل بين دلالة أصل هي 
الاستفهام ودلالات 'مشتقة" ودلالات امشتقة" فلن المشتقة). يبور الاضطراب: افن 
تصنيف الدلالات المقاميّة المولّدة من بنية الاستفهام قديما أو حديثا : 


إثبات - تقريدر ١‏ تشب تنب استفهام أست تعجب ١‏ ليد زجر | تكذيب إنكاد نفي 


في نفس المضمار يُلاحَظ إدراجٌ العرض والتحضيض ضمن المولدات الثلالية 
لهذا الصنف المتحوّل من علاقات الاستفهام التي يلعب المقام دورا أساسيّا في توليدهاء 
في حين نرى أنها تقعُ بين الصنفين من هذه العلاقات» فبقدر ما يضطلع المقام بدور 
في إدراج هاتين الدلالتين ضمن مولّدات هذا الصّئف المتحول بقدر ما تلعبُ القرائن 
اللفظيّة والتركيبيّة المتمّلة في تركب الهمزة بأداة النفي أو غيْرها في بعض الأبنية 
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ذون! في توليدهما أيضاء فتمئّلان بذلك نقطة التقاطع التي تتكافأ فيها الأدوار بين المقام 
المتحوّل وقرائن اللفظ والإعراب القارّة. 


وهو ما يجري عمومًا مع كل مولدات علاقات الاستفهام الثابنة بتة منها والمتحوّلة 
بدرجات تتفاوت بحسب إبراز مستوى أو بعض بعض المستويات النحويّة دون غيرها. لذلك 
لا ينفلك النُحويّ في عرضه لمختلف المقامات المؤثّرة في تشكل الدلالة في هذه الأبنية 
الاستفهاميّة يربطها بشكل مباشر أو غير مباشر بمختلف مستويات النظام الأخرى. 


ما بالتّقتم نحو صاحب الارتشاف» فقد بدا التّقليص من فوضى المولّدات 
الدلاليّة المقاميّة من هذا المتحول من علاقات الاستفهام وتجريدها أوكدء يقول : 
'الاستفهام على ضروب : طلب المعرفة» وهو الاستفهام الذي لا يشوبه شيء»ء 
واستفهامٌ على طريق التّسوية نحو (سواء علي أقمت أم قعدت) واستفهامٌ على سبيل 
التفرير نحو (ألم أحسن إليك) ولا يكون إلا بالهمزة واستفهام على سبيل الإنكار.' 
(الارتشاف : 3271). 


لعل المفارقة هنا في أن ما اعتبرناه متحولا من علاقات الاستفهام» ويتحدّد 
خصوصا بعلاقته بالإثبات والتّفيء اعثّبر من القُوابت الدلاليّة للاستفهام مع أبي حيّانء 
غير أن ذلك يُرَّدُ في رأينا إلى شيوع دلالتي التقرير والإنكار كمولدات خبريّة لهذه 
العلاقة في أبنية الاستفهام. وهو ما حدا ببعض المحدثين أيضا إلى التركيز في دلالات 
الاستفهام التتداوليّة على منكيهاً الخبري باعتباره ضربًا من "الإخبار غير المباشر" : 
عاعة ةنلص] ممتعودة : (1 87-1: مدم: 1991 تصممتطءءء:01). 


ولا يعكس ذلك في نظرنا المدى الحقيقي لعلاقات الاستفهامء فهي علاقات لا 
نهائيّة تتحدد بالتعامل الذي أكدنا عليه بين مستويات النظام وكتاضيو وهنا عمل 
التحوق” إلا بمحاولة اقتفاء لمنطق هذا التّعامل من خلال التحليل الاختباري لمعاني 
الأمثلة المنجزة حقيقة أو افتراضتًا. 


كما يُبرّر ذلك أيضًا بنزوع النحاة في مرحلة متقتمة من تطور الصناعة 
النحويّة إلى الحدٌ من هذه الفوضى الكائنة في تصنيف هذه المولدات الدلالية» والسّعي 
إلى إخضاعها الضبط والتجريد. في حين أن الفوضى في اللغة غير الفوضى في 
غيرهاء لا تحتمل الضبط والتقعيد الصتارمين» بقدر ما يمكن أن تحتمل الانخزال إلى 
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بنية دلاليّة عامّة مستقرة في التاريخ» تفسّر ثراء الدلالة الإنجازيّة الحاصلة من خلال 
فقرها الدلالي المقوّي لقدرتها الاحتماليّة. فالأبنية كلما اتجهت إلى اللفظ قلت في 
التكوين الدلالي فدرتها الاحتماليّة وصارت فقيرة من حيث ما تحتمله من دلالات» 
وكلما اتجهت نحو المقولات ضعفت دلالتها الحاصلة وفقرتء لكر قدرتها الدلاليّة 
تقوى احتماليًا (الشريف2002 : 303). هذه البنية الدلاليّة العامّة لا يمكن أن تكون غير 
الشرظ: 
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خاتمة الفصل الرابع : 


ملخص دراستنا للقسم المتحوّل من علاقات الاستفهام من خلال نصوص 
شهدت إر هاصات اكتمال النّظريّة النحويّة القديمة هو الملاحظات التالية : 

1)- أت المتحوّل من علاقات الاستفهام يقوم على بروز وظائف المقام على 
حساب وظائف المشتؤيات التحويّة الأخر. 

02- أن مقام التخاطب يتحدد في ممارسة النحاة بكونه تصوّرا ذهنيًا مجرّدا 
0000 منتوانات 0 0 0 
212100008 اللي ل ا 
قسم ببروز مستويات دون أخرىء ففي الثّابت منهما تبرز المستويات المقوليّة أو 
الإعرابيّة أو الاشتقاقية أو التصريفيّة أو تبرز كل هذه مجتمعة» في حين يضمّر دور 
المقامء لكن دون إلغائه» إذ تستبطن كل بنية نمطها المقامي بالضترورة .)١(‏ أمَا في 
المتحوئل من هذه العلاقات فيبرز المقام» ويضعف نشاط المستويات الأخرى مقابل قوة 
نشاطه؛ لكن دون إلغائها أيضا إذ هي كامنة لا تحول. 


4)- أن عمل البلاغيّ في هذا القسم (المتحوّل) لا يمكن أن يتجاوز الحيّز الذي 
يتحرتك فيه التحويّ أو يقاطعه» لا لسيطرة هذا الحيّز فحسبء وإنما أيضا لشموله من 
القول جميع مستويات تشكلهء ابتداء باللفظ الذي يعجّم معناه وانتهاء بالمقام الذي 


يحوية. 


5)- يُفهم م بذلك اقتران هذا القسم من العلاقات ينولداك دلاليتة من قبيل : 
التتقرير والإنكار. ذلك أن عدم توصل التّحاة إلى حسم نهائيّ في طبيعة الّلالة المولدة 
من علاقة الاستفهام بالإثبات أو بالنفي أو إلى ضبط لقائمتها ناتج عن الطبيعة المتحوّلة 
لعناصر المقام الفاعلة في توليدهاء وعن فيض فوضى الدتلالة الحاصلة عن الضبط أو 
الحصر. 


1) لمزيد التومتع في ذلك انظر : نجوى بن عامر (2007/2004). 
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7. 5- خاتمة الباب الخامس : 


نخلص من هذا الباب إلى جملة من الاستنتاجات الجامعة لحاصل ملاحظات 
النحاة حول تشارطات الاستفهام؛ أهمّها : 

1 أن البنية ا" مسيّرة بشحنة إمكانيّة وجوبية 1 وليس بفعل إنشازي 
لال ذات الوقت» ا 5 الإحالي من البنية : : [حاي]. 


2- أن عمل :حرف الاستفهام. الوأسم لهذا الفغل. والتتحدة المننيّزة له:ينلك هو 
عمل معنويّ شحني في البنية المركبة به. 

5- أن الفسسترق بين حرف الأشتفهام,وحرق'الجواب: أن اتجاه الأول تحار” 
[|أففا(مفي)! ] ينتشر في البنية التي بعده؛ بينما يتّجه الثاني إلى اختصار معنى ما بعده 
فيه[نعم [إففا(مف ففا(مف)]. 


(ل) بالشكل هل إقفا]. 0007 500 شل لجل ةنون عرد 


5- أن (من) و(ما) كأسماء خصّصت للتعجيم الماهيّ لا يمكنْ أن تكون مؤدية 
للابنتفهام أصلا كلكا أنها “من ...حيثك ‏ البنية الاستفاقية والتصتريفية اتفصاو عن مله 
موضع شحنة الإمكان الاستفهاميّة» ولا تزيد عن كونها تعجيما ل(فا) أو (مف) من 
[*] [3ففا (مف)]. 


6- أن 'علاقات: الاستقهام" التشارطية: يمكن: "أن تصنت وفق: خصدائصها 
وحركتها التوليديّة للدلالة ومدى توظيف مستويات النظام النحوي وعناصره في 
انعقادها إلى علاقات "ثابتة ومتحولة". 

7- يتصل مفهوم الشَّبات في علاقات الاستفهام بمختلف المستويات : الدلاليّة أو 
المقوليّة أو الإعرابيّة أوالاشتقاقية أوالتصريفيّة أو بها مجتمعة. إذ قد تقوم على أساس 
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المشابهة اللفظيّة أو المعنويّة أو على أساس التكافؤ الدلالي (206ء1ة"نناو) أو على 
أبقائن ااه التَركيبي أو التخاطبي (112600مدم1)» أو على أساس الاقتضاء 
الدّلالي (دمتغتدهممناوةءط) أو على أساس التقابل والتضاد (عتمتزمماصة) أو 
الاستقلال (ععصةكمعم06م1) العاملي أو الدلالي... 

8- أت القبات أو التحول لا يختصّان بعلاقات للاستفهام دون أخرىء فقد تشهد 
نفس العلاقة تقاطعهما. 

و- أن هذا الثّابت من علاقات الاستفهام يتجه أكثر إلى الاستناد إلى القرائن 
التحويّة المتّصلة باللفظ أو الإعراب أو المقولات المسيّرة للبناء» أي بالمستويات 
التّحويّة الثّابتة نسبيًا في النظام والمحدّدة بقواعد صارمة رغم ما يسمها من تعامل 
وحركة سابقيْن للإنجاز لتشكيل الدلالة داخل القول. 

0- أن المتحوّل من هذه العلاقات يقترن في مفهومنا ببروز عنصر المقام 
وأنتافئته. دوق الذهاة» إل إلخاء كاتف فيو تصن “تعوي” مفرك داخل النطام 
يعتمده التحويّ بشكل افتراضي. لكنه لا يخضع بالضترورة إلى صرامة القواعد التي 
تتقيّ بها سائر المستويات النحويّة» لاتصاله بالمخاطب ومتضمنات القول إلى جانب 
المتكلم. 

1- أن ذلك لا يمنع من خضوع جميع أبنية الاستفهام لتعامل هذه المستويات 
القارّة مع المقام ِذْ تختزن البنية النّحويّة مقامها في كل الأحوال. 

2- أن القسمين من العلاقات قد يشهدان تقاطعا بين بروز المستويات البنيوية 
داخل النظام (المقوليّة والإعرابيّة وغيرها) وبروز المقامء من ذلك علاقات الاستفهام 
بأبنية الطّلب المزكبة ب [ألأء هلا]. 
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الخاتمة 


8 خا تسحة السفت 


جهدنا فيما تقتم من هذا العمل في خواض قضيّة أزسر' ما توصف به أنها أم 
القضايا في المشهد الأساني الحديث. وقد اخترنا النفاذ إلى هذه المسألة من منفذ التراث 
'اللشاض” العربي» عن طريق استقراء قسم من نصوصه؛ أل هنا قال يدور أنه 
تقذ من النطرية التحوية العروثة القذيمة هذ موحل تكلها: 

لا يستلزم ذلك أنّنا أصبّنا من هذه القضيّة مقتلاً فلم نترك لغيرنا إِليْها منفذاء 
وإنّما قصرنا عملنا على علاقات الاستفهام من سائر العلاقات بين الأبنية النحويّة: 
فكان منها انطلاقه وإليها عولده؛ وإن كان مقتضى العنوان وحده اجتماغ معظم أبنية 
الحو على اختلافهاء مشابهة للاستفهام كانت أو مباينة. 

وقد وجدنا استقراء هذه النصوص في سبيل معالجة هذا الضترب من العلاقات 
متخلا غير إلى نظام عامّ معقّد من العلاقات بين الأبنية النحويّة بشكل عام. . لا طاقة 
لعملنا وحده بهء ولا محل له فيه إل ضمن مجموعة أكبر تتضافر عناصرٌها -على 
تبايّنها أحيانا- في خوضه؛ ضمن مشروع أوسع على مدى أطول. 

وقد ارتأيّنا بعد طول تفكر في علاقات الاستفهام وتشارطاته - أملنا أن نكون 
أتينا على أهمّها - أن نجمعٌ ما خرجنا به من نتائج وملاحظات؛ أثبت معظمُها في 
نهاية كل فصل أن بابء لذلك نتجاوز في هذا الموضع لتَحليل إلى التأليف 
والتحسين: الى الممعواه فته 1:0 

1- بات إدراج الاستفهام - والإنشاء بوجه عامّ- أحدّ أهمّ مشاغل الدّرس اللسانيّ 
الحديث؛ بالنظر إلى توقف كفاية أي منوال أو شموله على إدراج الظواهر اللغويّة 
الإنشائيّة التبادليّة» بما فيها الأشد تعقيدًا وتداولاً في الأقوال المنجّزة. 

2- أرسل ذلك تلقائيًا إلى دراسة العلاقات بين أبنية الإنشاء ذاتها أو بينها وبين 
أبنية الخبر» مما أدى في بعض المناويل الحديثة إلى تعميم مفهوم الإنشاء على 
الإنجازات القوليّة (1970 : صلادناه). 
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3- يقتضي ذلك أن واقعَ ترابْط الأبنية النحويّة ضْمئن نظام عامّ من العلاقات 
المولدة للدلالة في المنوال النحوي العربي التراثي يكرّسُ قدم هذا المبحث وتجذره فيما 
عبر عنه ملنار 'بالتشاط اللساني القديم". (.55 : 1995 : 66ه!3/11) 

كه ينتاز ع ضوع ابكية الانتفهاء لهذا انلام صبمن :عشيات. التهاة اتخراط)ا 
ضمن أنواع من العلاقات؛ أهمّها 'علاقة التشارط' القائمة على "التكافؤ", إِذّ يمكن أن 
تشمل هذه علاقات الاقتضاء والاستلزام والمشابهة والتّحويل والتّضاد والاستقلال 
وغيرهاء فهي قد تحتمل التكافؤ في مستوى البنية الإعرابيّة دون التصريفيّة أو' 
الدَلاليّة» أو التكافؤ في مستوى البنية الدلاليّة دون اللفظيّة أو' الإعرابيّة... 

لكين النحافاين كدق سيوج علي انقذا وال تكرت النطوية اللحوية 
العربيّة نحو ربط بنية الاستفهام الإعرابيّة ببنيته الدّلاليّة» إذ بيّنوا اقتضاء هذه اشتغال 
علاقات تلك؛ بحيث يستلزمٌ تكن الدلالة في البنية - استفهامًا كانت أو غيره - اكتمال 
العلاقات العامليّة داخل أ[3ف فا(مف)]. 

6- أدذى ذلك إلى إظهار قوّة مساهمة الإعراب في انتظام علاقات الاستفهام. 
ذلك أن التكافؤ الدلالي-مثلا- بين الاستفهام وغيره يستبطنٌْ في معظم الحالات عمليّات 
إعرابيّة تحويليّة كثيرة على البنية الأصليّة المقترة لتصل إلى التشكل البنيوي المنجز. 

7- مضيّهم شيئا فشيئًا نحو تكريس وظائف مستوى الإعراب في توليد الدلالة 
في أبنية الاستفهام» رغم ما شهده هذا الأمر من نسق تطوّريّ لولبيّ يراجع فيه اللاحق 
السّابق ليتجاوزه أو يضيف إليه. 

8- أن بروز مستوى الإعراب في انعقاد علاقات الاستفهام لا يلغي منطق 
التعادل: افيه ايوة):-متختلف: مستويات: النظام: التحوئ :+ المقؤاوات والاعواب والتصريف 
والاشتقاق» بل يُكرسة. 

9- تقدم معالجة النحاة للبنية الإعرابيّة والدلاليّة للاستفهام في اتّجاه إضعاف 
القيمة الحدتيّة العامليّة الإحاليّة للف (ف) - دون إلغائها - لفائدة القيمة الحدثيّة 
العامليّة الإنشائيّة للحرف [أ]» وإن كانت هذه تشترط الأولى وتتمٌ بها. 

0- تطور دراسة خصائص الحرف الوظيفيّة على امتداد المراحل الأساسيّة 
للنظريّة النحويّة القديمة» ابتداءً بمجرد التنبيه إلى وظيفة الربط بين الاسم والفعل 
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(الزجاجي : الإيضاح في علل النحو : 40)» ومرورا بالكشف عن خاصية "إيقاع 
المعنى بالحرف" (المبرد : المقتضب 11 : 202) ووظيفة "تغيير المعنى وإحداثه' في 
البنية (الستيرافي - شرح الكتاب 11 : 383)» وصولاً إلى خاصتية نيابة فعل المتكلم 
(ابن جني - الخصائص 11 : 273) واختصار حدثه الإنشائي» الإمكانيّ في الاستفهام 
(السكاكي- المفتاح : 302). 


1- سير هذه المفاهيم في هذه النظريّة بخطى مدروسة نحو إعادة الاعتبار 
للعوامل المعنويّة واضمحلال التُصنيف العاملي اللفظي التقليدي للحروف إلى عوامل 
وهوامل. 


2- توصل النّحاة في أواخر المرحلة الثّالثة من المنوال النحوي القديم إلى 
إقرار كيه أغر اه ودلالية أسادكة مجركده للانيظهاج قوم على ديو المتكلم عامل 
نحويًا عامًا مجردًا في أبنيته وافتراض نيابة حرف الاستفهام لفعل إنشائي مقر 
[أستفهم] لتتشكل هذه البنية على النحو التالي : أستفهم [ففا (مف)] 

أ إففا (مف)] 


3- يقتضي ذلك تمكّن النحاة في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة من تعديل 
تصور سيبويه بشأن إقامة الأبنية المقوليّة الوجوديّة المتحكمة في هذه البنية على 
مفهوم غير الواجب. وذلك عن طريق تدقيق صنفه المقوليَ الحقيقيّ : الإمكان 
(السكاكي - المفتاح : 302). 


14 استقر” بذلك لدى التحاة أنّ البنية الاستفهاميّة مسيّرة بشحنة إمكانيّة 
وجوبيّة يوافقها ضمن احتمالات المعجم المقولي التمثيل الرّمزي : [+]ء وليس بفعل 
إنشائيّ مقثرء بل إِنّ هذا .الفعل (أستفهم) منخزل ليها محال لها يمكفان رمعا درفت 
الاستفهام ليعمل عنهما معنّى في البنية الإحاليّة [3ف فا(مف)]. 


5- توازي سير قضيّة تصنيف أدوات الاستفهام مع تقدّم النحاة في تكريس 
منطق تعامل مستويات النظام النحوي وإبراز مستوى الإعراب والمستوى المقولي 
المسيّر له ضمنهاء مما أدى إلى انتهاء غموض هذا التصنيف إلى بيان قصور أسماء 
الاستفهام من حيث أبنيتُها التصريفيّة والاشتقاقيّة عن ملء موضع شحنة الإمكان 
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الاستفهاميّة» فهي لا تزيد عن كونها تعجيمًا لإفا] أو [مف]ء وعلاقتها الإعرابيّة 
والدلاليّة ب[أ] علاقة القيْد أو' التمام بالرأس. 


6- يجعل ذلك الأقوال الاستفهاميّة عموماً إنجازات لبنية إعرابيّة مجرّدة 
واحدة هي أ[3ف فا (مف)]ء وهذه بدورها إنجازاً للبنية المقوليّة التواجديّة الحدثيّة 
الأساسيّة [ححا (حاج)]ء وهي بنية دلاليّة عامّة تتواجد فيها البنية الحدثيّة المقوليّة مع 
البنية الحدثيّة الإحاليّة لتتشارطاء بحيث تشترط الواحدة الأخرى لتتولد دلالتها. 


7- يمكن تحديد علاقات الاستفهام التشارطيّة عمومًا في ممارسة النحاة وفق 
ياد انعقادها»ء بضربين : فهي إِمّا علاقات داخل أحيازه الصرفيّة والإعرابية 
والدلاليّة» أو مشارطات تَسسْتَحْضرٌ فيها أحيازٌ الأبنية المغايرة. 


8- اقترنت علاقات الاستفهام داخل حيّزه التصريفي أساسًا بالخصائص 
الوظائفيّة لألفاظه. فسير بقضيّة البناء في اسم الاستفهام من علاقة المشابهة اللفظيّة 
الاشتقاقيّة بين الحرف والاسم مع سيبويه إلى علاقة التضمّن والتشارط بين المقولتين 
التصريفيّتين المسيّرتين لهما مع لاحقيه» كما سير بوظائف حرف الاستفهام العامليّة 
والدلاليّة من مفهوم "الإهمال" في مراحل مبكرة من الدّرس النحويّ التراثيَ إلى مفهوم 
'الإعمال المعنويّ الحدثي" وإقرار الوظيفة الفعليّة الإنشائيّة فيه.ممًا أفضى إلى إقرار 
علاقة الاسترسال بين مختلف المقولات المسيّرة لألفاظ الاستفهام : الحرفيّة والاسميّة 
والفعليّة. 

9- أدَى استبدال النحاة المنوال أ[ج] الذي أقرّه سيبويه لبنية الاستفهام بالمنوال 
[(...) أمْ (...)]- لعمومه وخصائصه التنبّئيتة بإنجازات الاستفهام الممكنة - إلى 
إقراره على امتداد المراحل اللاحقة مركز! لمسترسل إعرابيّ ودلاليَّ تنهض عليه 
علاقات الاستفهام ضمن حيّزه الإعرابيّ والدلاليَ على الشكل : [منّ (...)]< > أ[(...) 
أ (...)] <> [أيّ (...)]: وتتحدد الدلالة المولدة في التشكل الاستفهامي المنجز بمدى 


تكافئه معه أو نأيه عنهء أي بدرجة تحقيقه له. 


0 يمكن: أيضا تضنية' غلقاك: الاسفيان في تصوراتة النحاة ٠‏ وفق 
خصائصها وحركتها التوليديّة للدلالة ودرجة توظيف مستويات النظام النحوي 
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وعناصره - إلى علاقات ثابتة تَسَيْطرُْ عليْها عمومًا المستويات المقوليّة والإعراب 
والتصريفء وعلاقات متحولة يبرز فيها المقام دون أن يُلغيَ هذا تلك ولا العكس. 
1- توظيف لاحقي سيبويه لملاحظاته إلى علاقة الاستفهام بجوابه الخبري أو 


الجزائي والبناء عليها ليتوصلوا إلى إقرار خضوعها للمنوال إن [ج: ج:]» ويعمّموا 
ذلك على علاقة الطلب مطلقا بالخبر. 


2- بتوخي نفس التمشي استنتج التحاة في مراحل لاحقة بالمرحلة التأسيسيّة 
للتّطريّة النّحويّة القديمة أنَ العلاقة الأفظيّة بين الاستفهام والموصول والشرط القائمة 
على المُشتّرك العلاميّ في المكتوضة بز )جا متي امش د مانن اننا 
الاستفهام : الإبهام والعموم. 

3 أنْر الخلاف بين سيبويه والخليل في معالجة علاقة الاستفهام بالشرط 
(اعتمادًا على اختبار الاستفهامات المجازى بها) على توجيهات التحاة اللأحقين 
للإعراب في هذه الأبنية (راجع 1-1-3-11 من هذا العمل)؛ مما أدتى في مراحل 
متاكوة إلى 'كنزؤنة إجراء العلاقات العامليّة الحقيقيّة لتحقيق تطابق اللفظ مع المعنى. 
وقد أنهى ذلك إلى ترجيح مذهب سيبويه على مذهب الخليل لمراعاته منطق تعامل 
مستويات النظام النحوي. 

4- توصل التّحاة بذلك إلى تحديد علاقة الاستفهام بالشرط في الأبنيّة 
المجازى بها بالتشارط المضاعف على الشكل : أ[ج] »> إن[ج: جه ج]؛ 585 
يتَخذ الشترطٌ الاستفهامً شرط جود وتحقق» ويشترط الاستفهام الشترط للتّمام بالجواب. 

5 على مدى تطور تاريخ التطروة الندرية اللايمة اهلك ديات النحاة 
نحو تركيز دور الإعراب والعلاقات العامليّة والمقوليّة : (انخزال معنى غير الواجب 
إلى الواجب) ضمن تعامل المستويات النحويّة في رفع الالتباس الذي ساد علاقة 
الاستفهام بعوامل الاعتقاد والتسوية والإحالة ووزّعها بين أحكام الإعمال والإلغاء 
والتعليق في المراحل الأولى؛ مما أفضى في مراحل متأخرة إلى إقرار حكم الإعمال 
التحتوئة لهذه العؤامل: 

6- لم نشهد حنَّى مراحل متأخّرة ممّا درسنا من تاريخ هذه النظريّة استكمالا 
تجريدبًا واختباريًا صلبا لملاحظات سيبويه بخصوص العلاقة البنيويّة الدلاليّة في 
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المنوال أ[ج] ح»[افعل] رغم تحرك طروحات التحاة على أساس محوريّتها في تسيير 
علاقة الاستفهام بأعمال الطلب عموما. 

7- انتهى النحاة - ممّن عاينا نصوصهم - من جل هذه العلاقات إلى أن أ[ج] 
تتحرّك في الاستفهامات المجازي بها نحو إنلجد] فتتخلى جزثئياً عن محتواها الوضعيّ 
لطلبي» وتتحرك في [تَكات: | |[(...) أم(...)] نعو الكون الإحالي فتكون 
قو ار هر در سفرك في علاقتها البنيويّة الذلائيّة أ[ج]< > [إفعل] على خط 
المسترسل الطلبيَ بين [*] و[7] فتلَمٌ 'نواعها" الدلالي ولا تُجاوزة. 


8- أن هذه العلاقات صادرة:؛ في شهادتها على الفوضى الدلاليّة المولّدة من 
خلالهاء عن بنية علاقيّة نحويّة دلاليّة أساسيّة هي البنية التواجديّة التشارطيّة المحتملة 
لكل هذه الفوضى الدّلاليّة الحاصلة والممكنة فيما يمكن أن يحدث من إنجازات قوليّة. 


9 شيد اعمل: البحاة يغلى معالجة القالالات إذن' تفثننا عير “لحظات تطوره 
نحو تجريد مختلف مستويات النظام النحويّ وإقرار تعاملهاء ويتضمّن ذلك استبطان 
البنية التحويّة لمختلف عناصر تشكل الدلالة فيهاء بما فيها عنصر المقام» إذ جمتد 
ضمن اختياراتهم النظريّة تصوّر! ذهنيًا مجردًا يتفاعل مع مختلف هذه المستويات. 


0- أنّ تواصل غموض هذا التصوّر في علاقات الاستفهام راجغ في رأينا 
- إلى ضمور وظائف المقام في تشكيل الدّلالة فيما اصطلحنا عليه ب"التّابت" من هذه 
العلاقات وقوتها في "المتحوّل" منها. 

1- أفضى ذلك بهم إلى بيان اندر 3 الدلالة البلاغيّة 1 أبنية الاستفهام ضمن 
إمكانات البنية النحويّة أوّلاً. ذلك أنّ خرق التمط المقاميّ للبنية يقتضي التزام النحوي 
بمرجعيّة هذا النمط والقياس عليه. 


2- يجعل ذلك عمل البلاغيّ القائم على تجريد التَأويل الدلاليّ في البنية 
مشدودًا بشكل قاعدي إلى عمل النحويّ القائم على تجريد التّكوّن الدلالي» وإذا اعثبر 
مقام البنية أحد إمكاناتها النحويّة: فإِنَ عمل البلاغيّ المحدّد عمومًا بدراسة الأقوال 
المنجزة في المقامات المخصوصة يعد أحد حقول عمل النحوي» وقد لا يفضل من هذا 
الموضع إلا بكونه سبرا واسعًا لهذا الحقل دون غيره من حقول النظام الّحوي. 
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3- تكون البنية الاستفهاميّة بذلك في تصور النحاة بنية نحويّة دلاليَة متحركة 
وفق مقتضاها الدلالي» وعلاقانها تتحتد بحركتها الدلاليّة» ويستلزمٌ ذلك كون النظام 
التتحويّ الذي تنخرط فيه نظاماً إعرابياً دلالياً تبنيه الأشكال الدلاليَّة كما تبنيه الأشكال 
الذالة وليين تقلاما شعليا متكونيا كالبامن المعدى: 

4- ليست النصوض النحويّة اللآحقة بسيبويْة إذن نصوضاً مرئدة لأبواب 
كتابه. ونخطئ حين نقطع بوحدة المفهوم أو المصطلح بين هذه وتلك فنهمل البعد 
التاريخيّ في معالجتهم لقضايا الاستفهام أو غيرها. والاختلاف - وإِنْ كان منهجيًا 
أحيانًا- فإنه يصن حثّماً الاختلاف في الحدود والمفاهيم بغاية تسجيل الإضافة أو إنجاز 
المراجعة:.وقلك ميزة يطوق العلوم الإسبانية بشكل اء. 

5 ليست ممارسة التشاط اللساني الحديث انطلاقا من استقراء نصوص 
نحويّة تراثيّة إذن مجرّد إحياء لنشاط لسانّ قديم أو تمجيدا لتليد» بقدر ما هو إعادة 
للناء واستكمان لتقصاك. 
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إدماج : امعميعددة طعمظ 41-35. 

أساس : 8256 10- 17-16- 45-41-40-37-36-32-30. 

استئناف : 17156مع2 38-37-36-35. 

أستدلال : أوعمعء لمر[ 54-43-11 

استفهام : 1566082601 391-1. 

استفهام تصديق 80- 309- 376-331-324-317-313 -377. 

استفهام تصوّر 314-80. 

استفهام جديد : 0677 04 مم لدع معنم[ وبسرع. 

استفهام مقابلة : )0000125 02 مم ناوع 6220نم[ ولسرع. 

استفهام حمل 01 151620826100 م0هع نلعم 49-[81. 

استفهام مكون 04 121610821101 1614 ]كمومه 91-83-80. 

استفهام متعددع1م 121111 ممناوع 0ع م1 80. 

استقلال : ععمهلمءم06م] 385-384-222-140-21-19-12-9. 

استلزام : م0هعنامم] 131-130-129-128-103-96-87-19-17-12-11- 
311-293-291-270-261-220-206-202-200-192-186-170-4- 
385-382-367-362-346-345-344-343-318-7. 

استلزام حواري : عتناهء نامآ اهدهم تددم تحدو© 87-80 

استنتاج : ماع نلء<1 24. 

إسناد : مولغعوع نلعم 105-81-62-20-8-7--228-181-168-113-110- 
362-318-308-304-295-286-274-270-250-3. 
إسقاط (عاملي) : ممناءءزمم 73-37-9--211-185-184-143-141-78- 
343-338-336-334-320-263-253-243-229-2. 

طن : 11305 15 . 


0030 


إعراب : ع2»ةام59 1-1 39. 

إعراب بنيوي : 1216لا عناماد ععتهامز5 6. 

افتراض : ء01585م:11 24-16. 

اقتضاء : 70511100 مناوة:2 151-139-134-126-121-100-19-17-12-11- 
186-14 -385-383-364-313-299-204-203-187. 

اكتساب : 46011151610 5. 

إنشاء : 2101 ممعم 359-36-35. 

أنصاف أخبار : 5م610زءودة-تصء5 61. 

أنصاف أسئلة : 5م5)10عا0©-تصرء615. 

أوائل دلاليّة : 5عناوأأسقصدة5 5كتانستط ١.13‏ 

بؤرة : 5لل700 92-9[1-87-83-82-80-78-73-52-48. 

بؤرة الجديد : 06 01 5ناء50 83-81-80-49-48--91-86. 

بؤرة المقابلة : ]05م 04 كناء80 92-91-87-82-80-49-48. 

بنية : باع لماك 1-1 39. 

بنية إحاليّة : علاءتعصوعة 161 .5 169-168-128-127-120-119-117-112- 
9--238-230-226-225-207-205-187-185-184-181-180- 
304-297-281-250-6--385-360-356-333-323-323-317-311- 
6- 

بنية س : ع1لاعناتناد .5 ١.16‏ 

بنية مر كببّة : ©5لاأعنساد عمقعطط ١.10‏ 

بنية متمّمة : ع161062]8[15م2نا5 عتلتاعنتاذ 42. 

تأثيرات طرازيّة (نموذجيّة) : 5ع:و1م0007]م كاعلاظ 14. 

تبئير : مهو تلهع92-80-78-77-174-73-4810. 

تحويل 1م 70-64-41-40-39-36-33-30-28-19-10 
71جع80-78. 

تخاطب : 10011101 54-36. 

تداوليّة : 21382021610116 1-70-68-66-64-62-54-53-50-46-9 2-9 9- 
04. 
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- تر اتبيّة : عتطعقدوث11آ 14. 

- تسلسل : أ0عرمعستقطعص8 60. 

- تشارط : 2016600مغ81 391-15. 

- التضاة : 21 الإصماسث 12-11. 

- تعجيم : 6211520100 .]1 324-312-310-309-301-283-186-182-18- 
387-382-355-3. 

- تلفظ : صملغة أعصمم8 67-56-55. 

- تكافوؤ : 0م7216 1ناوظ. 20-12. 

- تكافؤ دلالي : عنان أ صقدمةة ععمع 1ه لبان 391-135. 

- تكافؤ منطقي : عناوذعه1 ع121606نان121. 

- تنغيم : ع1ل15غ1/1 92-90-88-86-83-79-68-62-57. 

- توجيهيات : 5كتاءء1([ 58-57. 

- توليديّة : ءالنه يعم 93-80-79-71-40-30-29-28-26-19-15-11. 

- حكاية الجملة : عموعطمدعه< 373-344-341-337-12-11. 

- حدث : امعمعصن89 106-179. 

- حادث 322-321-306-303-300-56. 

- حدثيّة : 6الله تامع معصة8 320-306-164-120-112. 

- خطاب : 55تامء115 62-57-55. 

- جمل مكتقة د وع6 لمعل وعموملطط 10. 

- دلالة : ممتخوء [معزه 391-12. 

- دلالة توليديّة : كه 1عمعع عنالأمقصة5 11. 

- دلالة العلاقات الحقيقيّة : ع1[عممهتاهاء-21ء؟ عباوت سفصنة5 12. 

- دلالة وضعيّة 391-20. 

- دلالة لاوضعيّة 391-20. 

- دلالة بلاغيّة : عناو11مط6: عناوتامعصة5 273-270-227-198-197-159- 
4--389. 

- ذاتيّة اللغة : 180838 عل غااكتاءء زطنا5 38. 


- ربط (عقد) : مم ل«عصمه0 6. 
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سؤال : ممتأوعن00© 57-54-49-35-34-33--95. 

سؤال بلاغي : 16011016 ممنأوع00 65. 

سؤال إخباري : 010355610100 68. 

سؤال تصريحي : 0131311576ع6800. 

سؤال جزئي : 3:616116م 5)00عء010 69. 

سؤال حقيقي : 00656100 عله 65. 

سؤال شامل : 101816 ممتاأوع000) 69-43. 

سؤال صدى : مطءث6-مه1أوعا00) 85-709-78-72. 

سؤال مُوجّه : 015122166 ممتاوع00 65. 

شكلنة : عمد 11م ه28 69-26. 

شمة (خطاطة)صورية : 8لطععاهة عأعهقمم][ا 15-14. 

صدق : 81ع2/آ 358-12-11. 

الصصريح : عاأعتامءاط 153-100. 

الضمني : عالء نمدم[ ١17‏ 

الطراز (النموذج) : عمنؤامامءط 14. 

عامل : أمدوواع 86 391-6. 

عرفاني : #ناتصمعه0 11-9-5--62-60-19-15. 

علاقة : 112600 1-1 39. 

علاقة احتواء : 13860تتستومة'0 112102 330. 

علاقة استلزام : سمنكقء امسل ممكواع8 385-17-11. 
علاقة إعرابيّة : 5901:2106 ممتنواع5 1-18 39. 

علاقة اقتضاء : 0516108م(مناوععم ع0 ممقكواع5 385-11. 
علاقة تبعيّة : ععمعلمعمع0 ع0 تتمممصه1 6. 

علاقة تحويل : 2610م أقمقتا عل ممتنهاع1 80-10. 
علاقة تجاور : ءوع8هطنوذه؟ 06 ممنواع1 260-226-224-218-216-214- 
348-345-268-7. 
علاقة تضمن : 66 قتع م00 06 مك13 183-172-160-147-138-134- 
1-224-214-212-194-7 39. 
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- علاقة تشارط : عاأعصده)نلصمعاط وم لهاع 391-11. 
- علاقة التواجد الحدثي 388. 

- علاقة حكاية : 1256م هدم 06 دوننهاعه 373-11. 

- عمل ابتدائي : ©12)00اتما 4016م 68-58. 

- عمل أوّليّ : 6 لالمطلام عاعمة 57. 

- عمل التأثير بالقول : 102112156ناءو1عم عاعءعةق 53. 

- عمل قولي : عتتةطدهناءه1 عاعة 53. 

- عمل لاقولي : عتتمصده6ناءه!!1 عأهة 53. 

- عمل لغوي : 1828286 نحل عاعة 68-59-57-53-30. 
- عمل مشتق : مكلعل عاعم 60. 

- عمل مركت : عتع|متام» عأاعم 67. 

- عمل وسيط : 61116018[56]آ عاعة 61. 

- فعل إرادة : ]نام عمان7؟ 38-35. 

- فعل إنشاء : 201 ممعم ع6طمه7؟ 391-35. 

- فعل قول : 12600 مم 'ل عطيع3517. 

- قدرة : ععلعاةممده0 54-50. 

- القصد : 1012)معامة.] 92. 

- قضيّة : 0510101م520 53-11. 

- قلب : مم1ومعتكم] 66. 

- قواعد الإسقاط ممءءزه]م ع0 وعاعة 2 9. 

- قواعد نسقيّة : 702]60165عةاصزهة وعاع 28 31. 

- قواعد تكراريّة : ءلاأوتباءء: وعاع28 31. 

- قوة فرضيّة : عه101 حزم أهلصمة1ة 58. 

- القول : وم 3391-38-36 

- قوى إنجازية : 5عع:ه1 تتتقومانه 1110 92-91-90-89-88-87-80-71-51. 
- كذب : عابيه2 358-12. 

- كلام : عامعوط 30. 

جما صدق : 181625108 126. 
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- متتاليات الأساس : ع5هط 06 1165نا5 10. 

- متصور : تلاء)153[هتطأمععط00 13. 

2 المتكلم : ناعأ لاء10 1-51 39. 

- مجاز لا قولي : ع[ماناء1110 عم10 60. 

- مُحادثة : 00251521100 65-58. 

- مُخاطب : عزتةاناء10عامآ 60-57-56-54-53-51-50-48-38-37-35-34- 
84-81-65-64-61--391. 

- موصول (أوْ مصدري) : تناع اامعمة[مصرم0 40- 126-123-72-44-41. 

- معمول : )زع16 6. 

- معنى : 56125 85. 

- مقام : ع 001 70-69-68-66-65-63-62-517-56-53-51-49-48-34- 
3/74-373-3:72-94-92-91-88-87-84-80-2. 

ِ الفتطاين : 7056 طناد21 1-11 39. 

- مقولة : 116مع03]6 1-14 39. 

- مكيّف : تناءع)510031158 64. 

- مكيّف : 110021156 65-64. 

- منظوماتيّة : عتطواعة1ن5400 14. 

- موضع : عازه 7/7-73-72-63-61-58-43-41-40-33. 

- نحو : 1018116ة1) 1-1 39. 

- نحو علاقي : عاأعمده 6 هاء؟ عكتةلاتططتة01) 22. 

- نحو بنيوي ع7215طططة؟) 1816لأعتاماد 4. 

- نحو كلي : مااعو 1117لا ©3116 لتقطة 1 5-4 -54-9. 

- نحو وظيفي : واأعصممتاعمه]؟ عتتقسسة0 51-50-49-48-47-45-30-28- 
92-90-87-80-0. 

- نظام ترابئطي : عاأكأمطم لاع ممم عططغ تزه ١.13‏ 

- نظام شكلي : أعمتته] عمغا5 53 4. 


- نظام نحوي : 81310111801621 عتتاغاولز5 1-21 39. 
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1 


1 


1 


1 


0. مقدمة الباب 00 
1. الفصل الأول : الاستفهام ضمن المناويل اللسانيّة الحديثة 0 
1.. الاستفهام في الاتجاه التوليدي : الخصائص والعلاقات 00 
1 الاستفهام في مناويل تشومسكي 1000-6 
1 الاستفهام في مقترحات ملنار 0 
1 الاستفهام في النحو الوظيفي سا وه ابا 


1 الاستفهام في الاتجاه التداولي 0 
3 كواة الأعمال اللغوئة 7-بب 121000 


1. الاستفهام ضمن الدّراسات التداوليّة 20000 


2. الفصل الثاني : الاستفهام ضمن الدراسات اللسانيّة العربيّة 5 


. 1.2. مقاربة الاستفهام في العربيّة من وجهة توليديّة (ع.ق. الفاسي 


الفهري) 20 
5 الى الاستكبارئة يا 
2. التبئير ال م ا 0 
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1 


: 


2 استفهام المكوّن سا ا او م 
2 االاستفهام واستلزاماته الحواريّة 11000 
3. خاتمة الباب الأول [ [[ ز 1 ز1171111111 


11. الباب الثاني : الاستفهام : الخصائص والعلاقات : من خلال مرحلة 


ثانية من التفكير النحوي القديم (المبرد/ ابن السراج/ الجَاجي) 


.]1 


.]1 


.]] 


الك 


[1 


]]آ. 


0. مقدّمة الباب ا ا ا 
1. الفصل الأوّل : الخصائص النحويّة للاستفهام 5000 
1.. الخصائص اللفظيّة : البنية الأفظيّة 00000 
1 الهمزة : قوام المنوال الاستفهامي 01000 
1. هل : ثاني حرف الاستفهام ل 
1 أسماء الاستفهام : بديل أَمْ متمّم 1211000 
1. الخصائص الإعرابية والعامليّة لحرف الاستفهام 0 
1 بنية الاستفهام : "كلام" مبنيّ على إسناد 50 
1. الخصائص العامليّة : إيقاع معنى الاستفهام بحرفه 7 
1. البنية الإعرابيّة العامليّة للاستفهام 000 
1.. الخصائص المعنويّة : البنية المقوليّة ا 
1. . المحتوى المقولي للاستفهام 50 
1 مفهوما الصّدق والكذب وعلاقتهما بالإنشاء الاستفهامي 
2. الفصل الثاني : العلاقات اللفظيّة والتركيبيّة للاستفهام ا 
2 الاشتراك العلاميّ و 


1]. 1.1.2. إقرار العلاقة 1 
11. 2.1.2. موجهات العلاقة اللفظيّة (العلاميّة) بين أبنية الاستفهام 
وَالشرظ والطوصيولن 11 
11 2.2. علاقة المشابهة التركيبيّة 101 
1. 3.2. علاقة الاستلزام بين الاستفهام وجوابه 1 
1]. 1.3.2. الخاصية التبادليّة للاستفهام والجواب 1 
1]. 2.3.2. الأبعاد التركيبيّة والدّلاليّة لعلاقة الاستفهام بجوابه ا 1 
11. 3. الفصل الثالث : علاقات الاستفهام العامليّة بأبنية مشارطة 11 
1]. 1.3. الأساس العاملي لعلاقة الاستفهام بالشرط 0000000 
1]. 1.1.3. توجيه الجزم في أبنية الاستفهام المجازى بها ا 112 
11 2.1.3. كون أ[ج] مشارطة ل أ[ج] + إن [جدآ 148 
11. 2.3. الأساس العاملي لمشارطة الاستفهام معاني التسوية والموصول. 150 
[1. 1.2.3. العلاقة العامليّة بين الاستفهام وألفاظ الاعتقاد والتسوية 150 
!1. 2.2.3. العلاقة العامليّة بين الفعل الإحالي والاستفهام 00000 


. 3.3. الأساس العاملي لعلاقة الاستفهام ببعض معاني الطلب المغايرة 156 


1[ 1.3.3. أساس مشارطة أ[لاس (...)] ل ليت [ج] في تصور المبرّد .156 
]1. 2.3.3. تصور لاحقي المبرّد لنفس العلاقة 15 
خاتمة ا ال 182 
11. 4. الفصل الرابع : العلاقات اللاليّة للاستفهام 16 
[1. 1.4. العلاقات بين المناويل الدّلاليّة الأساسيّة في الاستفهام 163 
11 1.1.4. مشارطة أ[(...) أَمْ (...)] ل [أي (0...)] ا 161 
[1. 2.1.4. العلاقة بين المنوالين : [(...) أمْ (...)] وس (...)] في 
الاستفهام د 160 


0039 


11. 2.4. تشارطات الاستفهام الدلاليّة مع أبنية مغايرة ب 16 


11. 1.2.4. علاقة التكافؤ الدلالي بين ألا [ج] وآج] م ا 
:32.8 توك والالاك مفامتة في لينية الاننظهاد 0000 
خاتمة ااا 0 
11. 5. خاتمة الباب الثاني ا 00 


-> ابن جني) داوكا كد اطي ووو ااا ا 1 
111. 0. مقدمة نبب 0 
111. 1. الفصل الأول : البنية الإعرابيّة العامليّة للاستفهام 1 1 
11]. 1.1. الخصائص الإعرابيّة والعامليّة لحرف الاستفهام 1 
111. 2.1. موضع (هل) ب 000 
111. 3.1. مواضع أسماء الاستفهام ومو مالو مع 18 
111. 4.1. قضايا الحذف والإضمار في الاستفهام ا ل ل ا ا 1189 
خاتمة 000002021 


111. 2. الفصل الثاني : علاقة البنية الإعرابيّة بالبنية الدلاليّة في 


الاستفهام 000 
111. 1.2. المتكلم : العامل في كلامه سس و اس 3 
1 2.2. الوظائف الدلاليّة للحرف 00 
1. 1.2.2. الحروف للاختصار لا للإعمال 000 0 00000000 
111 2.2.2. عمل حرف الاستفهام 0000001 
111 3.2.2. علاقة البنية الدلاليّة بالبنية العامليّة 000000 
خاتمة 000000 1001111[#1#1101050 


.]11 


11آ. 


.]11 


11آ. 


.]11 


.]11 


الاك 


111 


الك 


111 


111 


الاك 


111 


[11 


الللك 


3. الفصل الذَّالث : العلاقات : التشارطات داخل حيّز الاستفهام 


3 غلقة كرف الانفهاء باشمة: + :المولداك اللفظية 0 


. 2.3. علاقة حرف الاستفهام بالفعل : المولدات المعنويّة 50 
. 3.3. علاقات المناويل التركيبيّة الأساسيّة في الاستفهام ا 
1.3.3. علاقة المنواليْن : أ[(...) أَمْ (0..)] و[أيّ (0-.)] 2 
:12:33 مشازظة المنوال [منّ (-)] للمنوال ال(ت) أم زمت) أم :-. 


معاي اا 
4 . علاقة الاستفهام بأبنية الخبر 21 
4. علاقة الاستفهام بالإثبات 0009 
4.. علاقة الاستفهام بالنفي : ألا[ج] -»ه جج 010010000 
4. علاقة الاستفهام بمعنى التسوية ل 0 
4 العلاقة العامليّة بين مجموعة (سواء...) وجملة الاستفهام ده 
4 العلاقة العامليّة بين اعتقاد اليقين وجملة الاستفهام 2 
4. مشارطة الاستفهام لمعنى الموصول 100 
4.. علاقة الاستفهام بالشرط 0 
4. علاقة أسماء الاستفهام المجازى بها ب (إن) ب 23 
4 الجازم لجواب الاستفهام 21 
4-. تعذر المجازاة ب (كيف) 2 
4.. علاقة الاستفهام بالتعجّب الي ال 2 
4.. علاقة الاستفهام بمعاني الطّلب امم و ا ا 
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111. 1.4.4. كون أ[لاج] مُشارطة ل : ليت [ج] 2 


11]. 2.4.4. مشارطة الاستفهام ل : لعل [ج] 0 
خاتمة 1111 1[ 1 0 
111. 5. خاتمة الباب الثالث م 7 
7. الباب الرّابع : تعامل مستويات النظام النحوي ضمن علاقات 
الاستفهام من خلال نظريّة "النظم' والمسائل التحويّة المُشكلة (ع.ق. 
الجرجاني - ك. الأنباري) ا 251 
7]. 0. مقدّمة الباب ا 0 


137. 1. الفصل الأول : اتتلاف عمل الاستفهام : الخصائص ومنهج 


الترس 3207009 2 1 0 
137 1.1. الإسناد وإسناد الإسناد ا 0 
17 2.1. مولدات الدلالة في بنية الاستفهام امم 1 
7 1.2.1. دور مستوى الإعراب في توليد التلالة 7001 
11 9:2:1.موظيع الصتدن #مركق تؤليه' الذلالة االلسحد ان با عا اق 
137 3.2.1. علاقة التركيب والإعراب بتكن الدلالة 52001 
19. 4.2.1. التمييز بين القول والواقع : تضافر الإعراب والمقام 20 
17 3:1 تؤجية الإغزاب واختان: المعتى ا ا 2 
17 1.3.1. التمثيل الاختباري للمعنى في الاستفهام 000 
17 2.3.1. توجيه نصب الظروف في الاستفهام 000 
17 3.3.1. تعليق إعراب الاسم بعد حرف الاستفهام 0 
خائمة 001000 9غ 
17. 2. الفصل الثاني : العلاقات : تعامل مستويات النظام التحوي 201 
17. 1.2. استرسال مستويات النظام النحوي في تحقيق دلالة الاستفهام ..... 278 


142 


17 2.2. المستويات النحويّة الفاعلة في توليد الدّلالة ضمن علاقات 
الانتفهاء م ا 2 
7. 1.2.2. دور العلاقات العامليّة في مشارطة أ[ج] > إن [(ف) فا] ...281 
17 2.2.2. مشارطة أ[ج] ل أ[ج]+ إن آج] اعمط م 285 
17 3.2.2. البعد الإعرابي لعلاقات الاستفهام الثلائيّة 2 
17 4.2.2. سيطرة المستوى المقولي على الإعراب سم 00 
خاتمة ا ل ا 200 

17. 3. الفصل الثّالث : تحرك الستؤال البلاغي بين الإعراب والمعنى 
«الفقاد ا 
7 1.3. علاقة الاستفهام بمعاني الإخبار الصّريح 29 
17 1.1.3. علاقة الاستفهام بالإثبات ا 
17 2.1.3. علاقة الاستفهام بالنفي 00 0 1100000 
17 3.1.3. درجات توليد الدلالة في مشارطة الاستفهام للنفي 0 
17 2.3. علاقة الاستفهام بمعاني "الإخبار الانفعالي" 3 
17 1.2.3. مشارطة أ[ج] ل [ما أفعله] ا 
7 :3:3 خلاقة الاسقهام بمعاتي الطلب 311 
17 1.3.3. مشارطة أ[ج] ل [افعل] 1 
7 2.3.3. علاقة الاستفهام بالنداء ا ا ا 
خاتمة و ا 3195 
17. 4. خاتمة الباب الرتابع م ل 00 

. الباب الخامس : حاصل تأليف التحاة لقضايا التكون الدّلالي في أبنية 
الاستفهام (السكاكي/ النحوي الأندلسي) عس الم م 1 
/. 0. مقدمة ا ا 00 
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خاتمة 


> اص ام صا صا صا ابا 


1. الفصل الأول : قضايا العمل في الاستفهام 0 0 000 


1 . انتظام عناصر العمل الذحوي 0052 
1. عمل حرف الاستفهام 1 1 ااا 
1. موضع الصّدر في الاستفهام ام د 
1. تشكلات شحنة الإمكان في [ححا (حا)] لشو ل 5 
1.. مواضع الإحالة معمولات للبنية الإنشائيّة الاستفهاميّة 5 
الم اطالا ال ال 3361 
2. الفصل الثاني : درجات تنفيذ الخصائص الإنشائيّة الفعليّة في 
واسمات الاستفهام وجوابه اللفظيّة ل اد 
2. الفرق بين الهمزة وهل 5 
2. تعامل مستويات النظام النحوي لتفعيل خصائص حرف 
الاستفهام ا ا 0 
2. الخصائص التمييزيّة لحرف الاستفهام عن حرف الجواب 346 
2. توليد العلاقات لدلالة اسم الاستفهام على كونه الماهيّ لا 
الإنشائيّ 00000000 
0 1 1 1 1 ا 
3.. الفصل الثالث : الثّابت في علاقات الاستفهام ل 
3. علاقات الاستفهام الداخليّة : التّبات والاسترسال 0 
3 بناء اسم الاستفهام : العلاقة بين الاشتقاق والإعراب ل 355 
53 مشارطة أ[(...) أَمْ (...)] ل [أي (...)] لواطت ااام 0 357 
523. كون أسم الاستفهام كناية عن أ[(...) أَمْ (...)] 359 


53. العلاقة المنوال أ[(...) أَمْ (...)] <->[أيَ (...)]<->[مر (...)] ..360 


3. علاقة الاستفهام بعوامل الاعتقاد والتسوية والأفعال الإحاليّة...... 362 
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ل ل ل لل ل ىا الى هس فى فى تت 


3 ل(أم) و(أو) ادب وان التو لتسا سس 
23. توجيه الإعراب في [سواءً [أ(...) أَمْ (0..)]] 5000 
3. علاقة الاستفهام بمعنى الموصول 050000 


تعلق الاستقهاء والسرط عر سمس ش25 


3 موجّهات النصب في الأبنية الاستفهاميّة المركبة بالفاء 


3. علاقة الاستفهام بالإخبار الانفعاليَ [ما أفعل] ؟ 


3. علاقة الاستفهام بمعاني الطلب 00 


3.. علاقة أ[ج] ب [افعل] ما ل 
483 ولد اك عافقه الامقهاد. نا لام 0 


3 التَّمني من مولّدات علاقة أ[ج] ب أإلاج] و[افعل] 0 


4. الفصل الرابع : "المتحوّل" من علاقات الاستفهام 530000 
4 . علاقة الاستفهام بالإثبات والنفي لظ 
4 المقاء عق امون إلى الطهون 0000 


4. تجريد التأويل الدلالي قسمّ من تجريد التكون الدلالي .. 


4 مسنطق: تعامل: مستؤيات ١‏ النظام في المتحول. من .علاقاث 
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سسسب ته علف اك 


3092265 »!ا 
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